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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبراس الهدى 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
ص4 : 

فليس بعد ثناء الله تعالى على العلم في كتابه من ثناء : #وَقل رَبَ 
زد لما € [طه: ولیس بعد رفع العلم وآهله في قوله تعالی : 
ایر اه اين ءامنا يكوا أونا لور َيْسَبٌ 4[المجادة: !٠١‏ 
من رفعة» ولا بعد تكريم الله لأهل العلم واختصاصه لهم في قوله 
تعالی: فل ل يسوی أل بع وال لا بعلغو إتنا بدك اوذ 
آلا لب €[الزمر: ٩‏ من تکریم . 

والعلم في الأمم عصبها الذي ينبض بالحياة» وعينها التي تبصر 
بهاء وعقلها الذي تفكر به» والذي - إن سَلمَ وحص _ قادها إلى 
مجدها وعزها وسؤددهاء آما إن غاب العلم عن قيادهاء أو أصابته 


ب 


شواثب التخلف و التحكم فقد انطمست بصيرتهاء وشلت ! 
وکادت تلفظ أنفاسها الأخيرة. 


ولم تعرف أمة من الأمم للعلم مكانة كما تبرًأها فى الأمة المسلمة» 


حيث أحلته الصدارة» وغدت مرتبة العلماء فيها تلي رتبة الأنبياءء 
وأمسى العلماء العاملون هم أسوة الناس» والموجُهين لهم في شؤون 
حياتهم» فلا يصدرون عن أمر إلا بمشورتهم» ولا تستجد من قضية 
إلا كان لموقف العلماء وآرائهم الكلمة الفصل . 

حتى لقد نافت منزلة العلماء في نفوس الناس على منزلة الحكام 
والاأمراء؛ بل کان هؤلاء یحسدونهم وینفسون علیهم ما هم فيه عزة 
نفس» وجرأة في الحق» ومن قبول وحب في قلوب العامة. 

وهكذا آخرجت هذه الأمة علماء أفذاذا كبار فرغوا أنفسهم 
للعلم» وباعوا حياتهم له» فلا يشغلهم من متاع الدنيا شيء» ولاه 
لهم إلا مسآلة يتعلمونهاء أو معلومة ينتفعون بهاء فقطعوا الفيافي 
وجابوا القفار رحلة في طلب العلم» وسعياً في نیل رضا الله 
سبحانه وتعالی . 

وترك لنا هؤلاء الأسلاف العظام تراثا ضخماً من المؤلفات 
والذخائر التي جادت بها قرائحهم» ونبغت بها عقولهم» وأثمرها جهدهم 
وجهادهم في طلب الحق» وبثه بين الناس بصائر لذوي الألباب. 

ومن هؤلاء العلماء الكبار الذين تركوا بصمات واضحة في المخزون 
المعرفي لهذه الأمة الإمام العلائي» ذاك الإمام الذي لا تخفى شهرته 
على أدنى طالب علم» ولا يغيب ذكره عن عالم أو متعلم للعلوم 
الشرعية ٠‏ فهو إمام جمع من العلم أطرافه» وبرز وبرع في أنواعه وفنونهء 
فتجده في التفسير مفسراً دقيق النظرة» حاد البصيرة» وفي الفقه ناقلاً 


محققاًء» صاحب اختیارات واجتهادات تنم على علمه وفکره» وفي 
الحديث تجده محدثاً لا يقتصر على فنون الرواية؛ بل غائصاً ومتمكتاً 
من علوم الدراية» فيتكلم في المتون والأسانيد واختلافهاء وفي 
الرجال والرواة جرحاً وتعديلا» وفي العلل والنقد مصححاً ومضعفا 
كما كان في العربية والأصول وغیرها صاحب شخصية ورآي» لها فيها 
اختيارات وتحققات . 

وخير شاهد على ما سبق تاليفه التي تركهاء فهي تشهد على 
تفننه وتمکنه من هله العلوم وغيرهاء فقد زادت مؤلفاته على 
الستين» في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية وغير ذلك كما 
سياتي عرضه . 

وقد لقيت هذه المؤلفات الاستحسان والقبول من العلماءء بل 
صارت مراجع رئيسه في فنها» ومصادر یعولون علیهاء» وتری آراءه 
وتحقیقاته واجتهاداته مبثونة في كتب العلماء» ولا سيما المحققين 
منهم› کما لقت هذه المؤلفات اهتماماً من العلماء والباحثن 
المعاصرين» فانكبوا عليها تحقيقاً وتعليقاً حتى خرجت أكثر مؤلفاته 
إلى عالم الطبع› وصارت متداولة ومتوافرة في المكتبات . 

ومع ذلك بقيت بعض مؤلفات هذا الإمام في أدراح المخطوطات› 
تنتظر من طلبة العلم من يسهم في خدمتها وتحقيقهاء فضلاً عما فد 
وضاع منها. 

ومن هذه المؤلفات التي لم تطبع حتى الآن كتابه «الفتاوى»» 


۷ 


وهو کتاب ٿر غني» ينضح بالفوائد» ویزخر بمسائل فرائد؛ بذل الإما 
العلائي فيها جهده. وأدلى بدلوه» مبيناً وجه الحق فيها» وموفياً الببحث 
في جوانبها. 

وهذا الكتاب - «الفتاوى» - جمع فيه مؤلفه ما ورد إليه من مسائل 
واستمتاءات مهمة» حاءته من بلاد عدة؛ من اليمن والمدينة المنورة 
مدن فلسطين ودمشق ومصر وغيرهاء قصد فيها بالفتوى وهو الإمام 
البارع الذي ذاع صيته» وشاع ذكره في الأمصار الإسلامية. 

وهذه الفتاوى ليست أسئلة بسيطة أو قضايا معروفة إنما هي مسائل 
دقيقة» واستفسارات عن أمور عميقة» تحتاج في الإجابة عليها إلى 
سعة علم» وبعد نظر» ودقة في الفهم» وتثبت في الأمر» وهذا ماعرف 
عن الإمام العلائي 

وموضوع الفتاوى والتأليف فيه عريق وقديم في التراث الإسلامي» 
فقل من عالم وفقيه مبرٌز إلا ترك لنا - فيما ترك - فتاوى له» يجمع 
فيها المسائل العزيزة› والقضايا الدقيقة» التي عرضتُ عليه أو سل 
عنهاء واستمر هذا الأمر حتى عصرنا الحاضر الذي کثرت فيه کت 
الفتاری كما د یخفی 

وإني إد اقدم هذا العمل ليخرج إلى النور ويكون بين يدي طلبة 
العلم والقراء لامر با أسهم بشي في خدمة تراث هذه الأمةء وبأن 
يكون لي الشرف في خدمة كتاب لإمام كالإمام العلائي» فهذا من أقل 
حقوق أسلافنا من العلماء 'الذين كانوا آيات في الإخلاص والصدق 


۸ 


والهمة العالية في خدمة دين الله كك . 

وإني هنا لأسجل شكري وامتناني البالغ للشيخ الفاضل مجير 
الدين الخطيب الذي تكرم بالاطلاع على الكتاب قبل طبعه» ومراجعة 
المواضع المشكلة من النسختين الخطيتين» فكانت له تصويبات 
وملحوظات مهمة أفدت منها كثيراء فجزاه الله خير الجزاءء وجعل 
ذلك في صحيفة حسناته . 

وأخيرأ: 

فما بذلته في هذا الكتاب من جهد يبقى منقوصاًء وما قدمته إنما 
هو مبلغ استطاعتي وطاقتي» والقلم خوؤون» والإنسان ضعيف› 
والفكر يشرد» والمرء قلیل بنفسه کثیر بإخوانه» فمن وجد خیراً فلعله 
يذكرني بدعوة» ومن وقف على خطأً أو زلل فليغفر» ولينصح» والله 
ولي التوفيق . 
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مؤلف الكتاب إمام بارع متقن» جمع بين أصناف العلوم وبرَرَ 
فیها» واشتهر اسمه وذاع صیته» حتی ترجمه بعض معاصریه» فضلاً 
عمن ترجمه ممن تتلمذ عليه أو جاء بعده. 


اسمه ونسبه : 

هو : خليل بن كَيْكَلدِي بن عبداله» أبو سعيد» صلاح الدين. 

العلاِيّ : نسبة إلى العَلاية بلد من بلاد الروم"» وقيل: هي 
نسبة إلى بعض الأمراء“ . 

الدمشقي : مکان مولده ونشأته. 

المقدسي : نسبة إلى بيت المقدس التي سكنها مدة طويلة وتوفي 
بها. 


الشافعي : نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي» فقد كان أحد أبرز 


)١(‏ قال البيدي في «تاج العروس» (۳۹/ ۹۸): «والعلاية بد بالوم منها 
الصلاح - خليل بن كيْكلدِي العَلاَئنٌ حافظ بَيْتِ المقدس». 
(۲) قال ذلك الإسنوي فی طبقاته (۲/ ۲۳۹). 


۱۱ 


فقهاء الشافعية في عصره. 
نشأته وحياته العلمية : 

ولد الإمام العلائي في دمشق سنة (٤1۹ه)ء‏ وحفظ القرآن الكريم ء 
ثم توجه إلى سماع الحديث» كما حفظ بعض المتون العلمية ولاسيما 
في فقه الشافعية» ك «التنيه» للشيرازي ٠‏ و«مختصر ابن الحاجب» في 
الأصول» و«مقدمة اين ا لحاجب» في النحو» وغيرها. 

نم رحل في طلب العلم من دمشق إلى بيت المقدس» ثم الحجاز 
فجاور بمكة سنوات عدة» ثم رحل إلى القاهرة إلى أن استقر ببيت 
المقدس» وبقي متصدرا فيها للتدريس والفتوى حتى وفاته. 
شیو خه : 

خد الحديث عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي» وعيسى 
المطعم وشرف الدين الفزاري» وشيخ ج الإ سلام ابن تيمية» والمزي› 
وعیرهم کثیر حتی بلغ عدد شیوخه في السماع نحو )۷۰١(‏ شيخ 
وجمع فهرس مسموعاته في کتاب له سماه: «الفوائد المجموعة في 


القرائد المسموعة». 

وتفقه على كمال الدين الرّملكاني» وبرهان الدين ابن الفركاح 
وعيرهما 
تلامیذه 


کتت للعلائی القبول فی زمانه» وقصده طلاتب العلم من کل 
مکان» وکثر طلابه وتلامذته» ومن أشهرهم : 


۲ 


صلاح الدين الصّفديّ (٤٠۷ه)‏ المؤرخ» والحسيني المؤرخ 
(٥٠۷ه)»‏ وابن آخیه محمد بن قلیج بن کیکلدي (١۷۷ه)»‏ وصهره 
تقي الدين القلقشنديٌ (۷۷۸ه). والحافظ ابن رجب الحنبلی (۷۹۵ه)ء 
وابنه أحمد بن خليل بن كيكلدي أبو الخير (۲٠۸ه)»‏ والحافظ ابن 
الملقن (6٠۸ه)»‏ والحافظ زين الدين العراقي (7٠۸ه)ء‏ والحافظ 
الهيثمي «(AA *Y)‏ وغیرهم کثیر. 
متاصه العلمية : 

ولي العلائي تدريس الحديث في مدارس عدة في دمشق والقدس 
منها : 

«دار الحديث الناصرية الجِرّانية)' بدمشق 

«دار الحديث الناصرية البرًانيًة بدمشق» حيث ولي مشيخة 
الحديث بها سنة (۸١۷ه).‏ 


«دار الحديث الأسدية)“ بدمشق» درس فيها فى سنة (۷۲۳ه). 


)١(‏ أنشأآها: الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله» وهي داخل باب الفراديس› 
شمالي الجامع الأموي . ينظر: «الدارس في تاريخ المدارس» .)١٠١ /١(‏ 

(۲) آأنشأها: الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله سنة (7٥1ه)»‏ وهي بسفح 
قاسيون» ينظر: «الدارس في تاريخ المدارس» »)١١٠١ /١(‏ و«منادمة 
الأطلال» ص .)١١(‏ ) 

(۳) أنشأها: الملك المظفر أسد الدين شيركوه» أحد أمراء نور الدين بن زنكي» ووقفها 
على الشافعية والحنفية . ينظر : «الدارس في تاريخ المدارس» .)١١١ /١(‏ 


وفي سنة (۷۲۸ه) تولى التدريس في حلقة صاحب حمصر ١‏ 
حيث نزل له عنها شيخه المزي» وحضر درسه القضاة والفقهاء والأعيان. 

«المدرسة الصلاحية“ في القدس» تولى التدريس فيها سنة 
(AY T1)‏ 

«دار الحديث انکر أو السيفية“" في القدس» تولى مشيختها 

مع التي قبلها مدة ثلاثين 

ناء العلماء عليه : 

لا یمکن حصر عبارات ت الثناء التي رصعت ترجمة هذا ارمام في 
کت التراجم» وذلك لما کان له من فضائل ومناقب ي بها أقرانه» 
وساد فيها آهل زمانه» من علم وفهم وهمة وصدق وصلاح وتقوى› 
وهذه بعض العبارات التي قيلت فيه : 


٣ . 8‏ کو ا 7 ړم 7 
قال الذهبي”“: «حفظ كتباآًء وطلب وقراً وأفاد وانتقى» ونظْرَ فى 


)۱( وهي حلقة كانت تعقد في الجامع الأموي لإقراء الحديث . ينظر: «منادمة 
الأطلال» ص .)١(‏ 

(۲) انشآها: الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد تحریر بیت المقدس 
(۸ه)» ووقفها على فقهاء الشافعية» وهي شمال المسجد الأقصى 
ينظر : «المدارس في بيت المقدس» .)۱۸١ /١(‏ 

)۳( هي من أعظم المدارس العلمية في القدس» واقفها: الأمير سيف الدين تنكز 
ابن عبدالله الناصري المتوفى سنة (١٤۷ه)»‏ أنشاً المدرسة سنة (۷۲۹ه)» 
وهي بجرار المسجد الأقصى› ينظر : «الدارس في تاريخ المدارس» .)٤۷ /١(‏ 

(6) «المعجم المختص بالمحدثين» ص (۹۲). 


٤ 


الرجال والعلل» وتقدَم في هذا الشأنِ» مع صكَة الذهن» وسرعة الفهم». 

وقال فيه تاج الدين السبكي”: «كان حافظا ثبتاً ثقة» عارفاً بأسماء 
الرجال والعلل والمتون» فقيهاً متكلماء أديباً شاعرأ ناظما ناثرا متفنتاً. . . 
لم بُخلف بعده في الحديثِ مثله» . 

وقال الإسنوي: «حافظ زمانهء إماماً في الفقه والأصول وغيرهماء 
ذكياً نظارا فصيحاً كريماًء ذا رثاسة وحشمة». 
آهم مصنقاته : 

الإمام العلائي من المكثرين في التصنيف» وممن كب الله لمؤلفاتهم 
التوفيق والقبول» فكانت في غالبها درراً في التحقيق» ومعدناً للفوائد 
والمعارف» وتنوعت في موضوعاتها ما بين الحديث والفقه واللغة 
رالأصول وغير ذلك» ومن اشهر مؤلفاته المطبوعة: 

- «إثارة الفوائد المجموعة في الإأشارة إلى الفرائد المسموعة) . 

- «إجمال اللإصابة في أقوال الصحابة)“. 


.)۳٦_٣١ /۹( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 

(۲) «طبقات الشافعية» للإسنوي (۲/ ۲۳۹). 

(۳) طبع بتحقيق : مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني» عن مكتبة العلوم 
والحكم/ المدينة المنورة› ودار العلوم والحكم/ دمشق› ۵ھ 

3 طبع بتحقیق : که محمد سليمان الأشقر› وقد جمعه مع کتاب : اتحفيق 
منيف الرتبة فى كتاب واحد سماه: «رسالتان فى الصحابة)» عن مؤسسة 
الرسالة ١١٤١ه.‏ ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(0) 


(7) 


(¥) 


- بغية الملتمس في سباعيات حديث 2 مالك بن آنس»' . 
«التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة) . 

- تحقيق المراد في ن النهي يقتضي الفساد» . 

- اتحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة»). 

- اتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال»٠“‏ 


- «تلقيح الفهوم في تنعیح صيع العموم)'. 
«توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل» . 


طبع بتحقيق : حمدي عبد ا لمجيد السلفي › عن دار النوادر بدمشق› سنه 
TTA EYL‏ 

المدينة المنورة› هھ 

طبع بتحقيق : د . إبراهيم سلقيني › عن دار الفکر / بیروت - دمشق . 

طیع بتحقيق. د. محمد سليمان الأشقر ا «إجمال الإصابة» كما 
عبد الرحيم القشقري» N‏ لیا SE‏ 

حققه في رسالة ماجستير عبد الرحمن بن عبد العزيز بن علي المطير في 
حامعة الإمام ١١٤١ه»‏ کما طبع بتحقیق : محمد إبراهيم الحفناوي عن 
دار الحديث/ القاهرة» ١١٤١ه.‏ 


E 


حفقه : د. عبدالله آل الشيخ› ونال بها درجة الدكتوراه من الأزهرء وطبع 
عام ۳١٤٠ه.‏ وله طبعة آخرى في دار الأرقم. 


e 


بتحقيتق: بدر الحسن القاسمي» عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت› ۹ھ 


۱٦ 


- «جامع التحصيل في أحکام المراسيل»'. 
- «الفصول المميدة في الواو المريدة». 

- «الكلام في بيع الفضولي»” . 

«المجموع المذهب في قواعد المذهب») 
- «المسلسلات» . 


- «نظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» . 


ومن مؤلفاته التى لا تزال مخطوطة" : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4 


(٥) 


(7) 


(¥) 


-«الأربعون المغنية بعيون فنونها عن المعين». 


طبع بتحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» عن عالم الكتب ومكتبة 
النهضة/ بيروت . 

طبع بتحقيق : د. حسن موسى الشاعر» عن دار البشير / عمان. 

طبع بتحقيق : د. صلاح عبد الغني الشرع» عن مجلة الببحوث الفقهية 
المعاصزة» السنة الأولى ١٠١٠ه»‏ ثم طبع بتحقيق : د. محمد المسعودي» 
عن دار عالم الكتب/ الرياض . 

حقق في رسائل علمية في الأزهر والجامعة الإسلامية» وطبع بتحقيق : 
مجيد العبيدي وأحمد خضير عباس» عن دار عمار/ عمان. 

طبع بتحقيق : محسن الدوسكي ووليد الحسين» في مجلة الحكمة»ء العدد 
(۲۵). 

حقق في رسالة ماجستير تقدم بها: كامل شطيب الراوي» في الأزهر» وطبع 
بېغداد ١١٤۱ھ‏ تم طبع بتحقيق بدر البدر عن دار ابن الجوزي/ الدمام 
7 هھهھ. 

لمعرفة موضوعات هذه الكتب وأماكن نسخها المخطوطة ينظر : «الحافظ 
العلائي وجهوده في الحديث وعلومه» ص )۲٠۲(‏ وما بعد. 


1۷ 


«الأربعون الإلهية من رواية خير البرية . 
«الأمالي الأربعين في أعمال المتقين». 

- «تلخيص أقيسة النبي بي . 

«الفتاوى» أو «الفتاوى المستغربة) وهو كتابنا هذا. 
«(كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب»''. 


وفاته : 


أصيب رحمه الله بمرض بعد حياة زاخرة بالعطاء والاشتغال بالعلم 
والدعوة والنصحة: وتوفي في المحرم سنة (١١۷ه)‏ في بيت المقدس › 
وصلىَ عليه في المسجد الأقصى» ثم دفن في مقبرة الرحمة عند سور 
المسحد» رححمه الله تعالی وأجزل مثوبته"' . 


OTO 


(۱) فرغت من تحقيقه» وسيطبع قريباً إن شاء الله تعالى في دار النوادر. 

(۲) تنظر ترجمته في : «طبتمات الشافعية الكبرى» (4⁄ »)٠١‏ و«طبقات الشافعية) 
للإسنوي (۲/ ۲۳۹)ء و«طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (۲/ ۲٤۲)ء‏ 
و«الوافي بالوفیات» (۱۳/ »)۲١١‏ و«النجوم الزاهرة) /۱١(‏ ۳۳۷)» و«الدرر 
الكامنة» (۲/ ۲۱۲)» و«طبقات المفسرین» للدّاودیٌ ص (۲۲۸)ء و«الأعلام» 
»)۳۲١ /۲(‏ وأفرده"بدراسة موسعة الدكتور عبد الباري بن عبد الحميد 
البدخحشي بعنوان: «الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه»» وأفدت 
منه في ترجمة العلائي. 


سلا الكتاب كما هو واضح من اسمه في الفتاوى› حیٹ جم 


فيه مؤلفه - رحمه الله تعالى - أهم ما وجه إليه من أسئلة واستفتاءات في 
موضوعات كثيرة» أهمها المسائل الفقهية» ولاسيما مسائل الأوقاف 
وقضاياه التي شكلت جزءا كبيرأ من الكتاب» وذلك لما كان للأوقاف 
من أهمية في حياة المسلمين من جهة» ولكثرتها وتداخحل مسائلها من 
بلغ عدد الأسثلة (۱۳۲) سؤالاً. 
وقد تواردت هذه الأسئلة على المصنف من مدن وأنحاء شتى» 
وذلك لشهرته وذيوع صيته ونبوغه» وكان يذكر في كثير من الأسئلة 
البلد الذي أتى منه السؤال» ومن البلدان والمدن التي ذكرها: 
المدينة المنورة. 
-اليمن وهو مجاور بمكة. 


منهج المؤلف في الكتاب : 

تميز هذا الكتاب بتنوعه حيث اشتمل على موضوعات مختلفة 
كما تقدم» وكانت الأسئلة فيه دقيقة» تحتاح إلى سعة الاطلاع» وعمق 
النظر» وليست استفتاءات بسيطة عامة» وكان منهج العلائي في الإجابة 
منهجاً علمياً رصيناً» يدل على شخصيته العلمية» وعلى إحاطته 
بجوانب العلوم المختلفة» ويمكن أن ألخص منهح المصنف بما يأتي : 

# الورع ومراقبة الله كك في الإجابة» فنراه صدّر جل الإجابات 
بقوله : الله يهدي للحق»» ويكثر من عبارات : «وبالله التوفيق»› 
و«والله أعلم». 

# التروي والأناة» وعدم التعجل في الإجابة» ولا سيما في الأسثلة 
المعقدة والمتداخلة» فنجده في بعض الأسئلة يقول: «فكتبت فيها بعد 
التّرويّ والاستخارة» وفي أخرى: «أجبت في ذلك بعد التروي 
والاستخارة وبالله التوفيق"» وفي أحدها: «فتوقفت في الجواب» 


(۱) ص (۷). 


)۲( ص (۹7). 


ٿه کتبتٌ بعد الاستخارة»'. 

# الاستدلال للأجوبة التي يذكرهاء سواء أكان من القران الكريم» 
آم من السنة المطهرة» أم من القياس والنظر. 

# توثيتق الإجابات» فنراه يكثر النقل والعزو» ونلمس في هذا 
النقل الدقة» وسعة الاطلاع» ومن هم المراجع التي ذكرها المصنف 
في هذا الكتاب مرتبة بحسب حروف الهجاء : 

«الأذكار» للإمام النووي. 

- «الإإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الهروي . 

«الأم» للإمام الشافعي . 

«الأموال» لأبي عبَيدِ القاسم بن سلاّم. 

«الأوسط» للمحاملي . 

- «البحر» للروياني . 

«البعث والنشور» للبيهقي . 

- «التحقيق» للإمام النووي . 

- «تصحيح التنبيه» للإمام النووي . 

- «التقريب» لنصر المقدسي . 

«التهذيب» للبغوي 


۲١ 


- «جامع الترمذي». 
- «حاشية ابن الرفعة على الكفاية في شرح التنبيه). 
«الحاوي الكبير» للماوردي . 
- «الحلية للروياني . 


«روضة الطالبين» للإمام النووي . 
«الشامل» لابن الصباع. 

- «الشرح الكبير» للإمام الرافعي . 
(صحيح ابن حبان) . 


«صحيح أبن خحزيمة) . 


- (صحيح البخاري» . 

- (صحيح مسلم» . 

«العدة» للحسين بن علي الطبري . 
«فتاوی ابن الصلاح» 
«الفتاوى» للبغوي . 

«الفتاوى» للقفال . 


- «فوائد ابن بي عصرون». 


«الكافي» لسليم الرازي. 


۲۲ 


«الكفاية» لابن الرفعة. 

«المجرد) لسليم الرازي. 

«المجموع في شرح المهذب» للإمام النووي. 

«(المحرر» للإمام الرافعي . 

- (مختصر البويطي)» . 

«المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري . 

- «مسند الإمام أحمد». 

- امسند البزار» . 

- «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس 

القرطبي . 

- «المقنع» للمحاملي . 

. «المنهاح» لامام النووي . 

- «الموطاً» للإمام مالك. 

- «النهاية في غريب الحديث والأآثر» لابن الأثير. 

# اهتمامه بآراء العلماء المعاصرين له» فنراه ينقل عنهم في بعض 
الفتاوى» إما بالموافقة على ما آفتوا به فيقول: «وكتب بالموافقة. . ٠.‏ 
ثم يذكر اسمه» أو يقول : «وكتب . . ٠.‏ ثم ينقل عن أحد العلماء“» 
(۱) ص .)۱٦7‏ 
(۲) ص .)٩۱(‏ 


۳ 


وإما سان رآیھم ثم نقدهم» كما قال في إحدى مسائل الوقف : «أجاب 
فىها الشيخ تقي الدين ابن تيمية. . . ودکر جوابه ثم قال : «ولم أ 
موافقته في ذلك . . ٠.‏ وبين سبب مخالفته في تلك الفتوی“. 

ومن الأئمة المعاصرين له الذين نقل آراءهم : 

- ابن النقاش . 

- بو البقاء ابن السبكي . 

بدر الدين السّخاویٌ المالكيٌ . 

- بدر الدين ابن جَمَاعة. 

برهان الدين الفراري. 

- بهاء الدين ابن عقيل . 

- تقي الدين ابن تيمية . 

تقي الدين ابن شاس المالكي . 

- تقي الدين القرقشندِي. 

- جلال الدين القرُويني. 

جمال الدين عبد الرحيم الإ سنائي . 

جمال الدين يوسف بن محمد . 


سراج الدين ابن القبّابي الحنبلي . 


اہے یی 


)۲٣۳( ص‎ (۱) 


- سراح الدين عمر 1 لبلقينی 


- سراج الذين عمَرٌ بن إسحاق الحنفي . 


r 2 #‏ 
س سر شه الدين ابن البارزيٌ. 


- كمال الدين البسْطامئ الحتفى . 
- موفق الدين الحنبلي . 


O0 O 


ثبت اسم الكتاب في النسخة الأزهرية على صفحة العنوان أنه : 
«الفتاوى المستغربة)» وکا وقعت تسمیته فی آخر الکتاب حيث أت 
فىها: «تمت الفتاوى المستغربة بحمد الله وعونه). 


ما ما ثبت في النسخة الظاهرية فهو : «فتاوى الشيخ الإمام 
العلامة.... صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي» . 

وكتب فيها بعد ذلك : «(وهى الفتاوى القدسية» على تلخیص من 
أواخرها لبعض المسائل» وتسمى كما في بعض النسخ: الفتاوى 
المستغربة). 

ولم أقف على شيء يثبت أن هذه التسمية أو تلك من وضع 
المصنف› ولم أقف له على تسميته في أي من الكتب التي ترجمت 
له» والخطب في هذا سهل» والله أعلم . 


)٤۲۳( ص‎ (١( 


¥۷ 


نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

أول ما يقال بداية إن أيّاً من الكتب التي ترجمت لاإمام العلائي 
لم تذكر هذا الكتاب بين مؤلفاته» ولعل ذلك راجع إلى تأخر تأليف 
الكتاب؛ ولاقتصار هذه المصادر على ذكر آشهر مؤلفات العلائي التي 


ھ ‏ بږ 


شاعت واشتهرت . 

وآما ما يدعونا إلى الجزم بصحة نسبة الكتاب إلى الإمام العلائي 
ونه من مؤلفاته فأمور : 

أولاً: ما أثبت في النسختين اللتين اعتمدت عليهما في تحقيق 
الكتاب» وكل منهما تعتمد على أصل غير التي تعتمد عليها الأخرىء 
كما سيأتي في وصف هاتين النسختين . 

ثانباً: ما يذكره المؤلف من تأريخ لبعض المسائل حيث يثبت 
فيها مكان إقامته في سنة معينة» ونجد في ترجمة العلائي تطابقاً في 
رحلاته مع هذا التأريخ› مغال ذلك : 

قوله في إحدى المسائل: «مسألة وقعت بالديار المصريَة وأنا 
بها سنة خمس وأربعين» . 

وقوله في مسائل أخرى” : «أسئلة وردت من اليمن وأنا مجاور 
بمكة - حرسها الله تعالى - سنة خمس وخمسين». 


r ہہ‎ 


(۱) ص (۳۳۸) 


)۳٤۳( ص‎ )۳( 


۸ 


ثالثاً: قال في مسألة: «ثم كب إِسْجَالٌ مضمونه: أن صدر الدين 
علي بن جما الدين يوسف بن الصّدر سليمان الحنفي الذي كان نائاً 

في الحكم بالقاهرة عن القاضي برهان ت الين بن عبد الح الحثفي ثبت 
عنده بشهادة جماعة عينهم أ نهم 

وذكر العلائي حكم هذا القاضي» ثم الرجوع عن هذا الحكم» 
ثم قال : «وكنت بدمشق لما رجع عن هذا الحكم» > ولا يجوز لأحد أن 
ینفذ حکم المذکور لما اشهرَ عنه وعن شهوده وقد شاهدت في ذلك 
الوقتِ عدة أحكام له يقضي فيها العجب› واللّه يسامحه) . 

قال ابن حجر في ترجمة هذا القاضي: «ناب في الحكم عن 
القاضي برهان الدين بن عبد الحق» ثم ناب في الحكم بدمشق» ذكره 
الشيخ صلاح الدين العلائي وقدح في حكمه وفي شهوده حتى قال : 
ولا يجوز لحد أن ينفذ حكمه لما اشتهر عنه». 

فابن حجر ينقل عن العلائي كلامه في القاضي المذكور» وعبارته 
التي نقلها عنه قريبة جدا من عبارته في هذا الكتاب» وإن لم ينسبها ابن 
حجر إليه. 

رایعاً: في تتبع الشيوخ والمعاصرين الذين نقل عنهم المؤلف 
واستشهد بفتاويهم ما يثبت أنه المؤلف هو الحافظ العلائي» وقد تقدم 
ذکر هؤلاء الاعلام 


)۱( ص (0۷۷. 


(۲) فى «الدرر الكامنة») .)١١۹ /٤(‏ 


۲۹ 


NE 
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أولآ- اعتمدت على النسخة الأزهرية (ز) وجعلتها الأصل 
وسيأتي وصفها» ونسخت الكتاب عنهاء ثم قارنتها بنسخة الظاهرية 
(ظ)» وقومت ما وقع في (ز) من تصحيفات» وأشرت إلى بعض 
الإضافات اللازمة من (ظ)» وإكمال بعض السقوطات الواقعة في 
الأصل. 

ثانياً- ضبطت النص» وعلقت عليه» وبينت مُشكله» وأوضحت 
مأ قد يخفی منه . 

ثالثاً _ وقعت في النسختين هنات وتصحيفات واضحة» فأصلحت 
هذه الأخطاء ونحوها بحسب ما ترجح عندي . 

رابعاً - رقمت المسائل الواردة في الكتاب ليسهل العزو إليها. 

خامساً- عزوت الأراء الفقهية إلى أصحابهاء ونسبت الأقوال إلى 
قائلیها» وخر جت المسائل من مظانها بحسب ما تيس لى . 


سادساً - علقت على المسائل بما رأيته مناسباً من استدلال أو إكمال 


فائدة» أو توضيح لأمر قد يشتبه . 


سابعاً - عزوت الآيات إلى سورها. 

ثامناً - حرجت الأحاديث من المصادر الرئيسة للسنة» وعلقت 
علیها بما رآیته مناسباً. 

تاسعاً ۔ ترجمت العلماء الذين يمر ذكرهم في الكتاب» ممن 
يحتاج في مثلهم إلى الترجمة» ولاسيما المتأخرين والمعاصرين للإمام 
العلائي» آما العلماء المشهورون فلم أر حاجة إلى التطويل بترجمتهم. 

عاشر ا وضعت في آخر الكتاب فهارس للآيات» والأحاديث› 
والأعلام المترجمين» لتسهيل الرجوع إلى الكتاب» والكشف عن 
المسائل والمواضع التي يحتاح إليها القارى . 


0100 


۳ 


ونسخة ظاهرية . 


أ - النسخة الأولى : الأزهرية (ز): 

وهي نسخة خطية محفوظة في المكتبة الأزهرية برقم (۲٠4)ء‏ تقع 
في (۸۸) ورقة بما فيها صفحة العنوان. 

وهي نسخة جيدة» کتبت بخط لا بأس به» وکتبت فيها كلمات 
بالحمرة» ووقعت فيها تصحيفات وأوهام» ووفع فيها سقط بعض 
الكلمات أو الأسطر القليلةء لكن السقط فيها إجمالاً أقل من سقط 
النسخة الثانية. 

وهذه النسخة ناقصة بضع ورقات من بعد الوجه الأول من الورقة 
الثانية» حيث ينتقل الكلام من المسألة الأولى في نهاية الوجه الأول 
إلى كلام في أثناء المسألة السابعة» أي إن النقص وقع في تتمة المسألة 
الأولىء والمسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كاملة 
وأول السابعة. 


۳۳ 


ولم يظهر لي تاريخ نسخهاء لكن يترجح عندي آنها أقدم من 
النسخة الثانيةء كما أنها أتم منها» حيث اختصرت بعض المسائل في 
النسخة الثانية » ولذلك جعلت هذه النسخة هي الأصل . 

وقد جاء في أولها : 

«الفتاوى المستغرية» للشيخ ارمام شيخ الإسلام العلامة صلاح 
الدين العلائي» رحمه الله وغفر له» وكتب بجانب ذلك : 

«كتاب فتاوى شيخ الإأسلام صلاح الدين العلائي صاحب القواعد 
رحمه الله تعالی» . 

وكتب تحت ذلك تملك صيغته : 

«الحمد لله من كشب العبد أبو بكر بن عمر بن أبي بكر بن 
عمر. . . الدين عمر الجنابي» غفر الله لهم بمنّه وكرمه آمين». 

وتحته : 

«(صاحب هذه الفتاوى هو العلامة صلاح الدين الحافظ أبي سعيد 
خليل بن كيكلدي الدمشقي الشافعي» المتوفى سنة ٠۷١١‏ نبه على 
ذلك كاتبه أحمد عمر المحمصاني». 

وكتب بجانب ذلك : 

«ملك المفتقر إلى ريه افهادي أبو بكر بن محمد الكردي العمادي» 

وبجانه : «(ملکه الفقير إبراهيم العمادي) . 


۳٤ 


و لحه : 


«(الحمد لله» من فضل رب واهب النوال لبركات ابن ٠‏ الكال». 
و دحته اسم : (عبده محمد الهبراوي» 


- النسخة الثانية : الظاهرية (ظ): 


هذه هي النسخة الثانية للكتاب› وهي في الاصل من نسخ المكتبة 
الظاهرية بدمشق› نم تقلت إلى مكتمة الأسد الوطنية بدمشق برقم 
»]٦٦٥١[‏ وتقع في ]٦[‏ ورفه . 

وهي نسخة جيدة› خطها أوضح من النسخة الأولى. لكنه أصغر 
حجماً» وعدد أسطر الصفحة الواحدة منها )٠٠١(‏ سطراً فى الغالب» 
وكتبت بعض كلماتها بالحمرة. 

وقع في هذه ال لنسخة ر دعص د تصحيفات وأوهام» كما وقع منها 
سقط والأهم من ذلك آنه قد حذفت منها بعض المسائل الطويلة في 
الأوقاف» وذلك اختصاراً من فعل ناسخهاء كما جاء التصريح بذلك 
في الورقة الأولى . 

ما الناسح فيظهر أنه : الإمام محمد بن أحمد الغيطي”'. حسث 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن على» السكندري» الغيطي الشافعي»› أبو المواهب» 

جم الدين› مام عالم فاضل › ولد سئة (١۹1ه)‏ وبالغ النجم الغزي في 

رای سد والثناء عله ووصفه بأنه شيخ الإسلام» وأن أهل مصر اجتمعوا على 

محبته وتقدیمه وتعظمه› اشتهر بکتاب: «قصة المعراح)» وله أيضا: «القول 

القويم في إقطاع تميماء و«مشيخة)» و(المرائد المنظمة)» ولابهجة = 


o 


جاء فى أخر صفحة العنوان : 

«(الحمد لله » من نعم الله على عبده محمد بن أحمد الغيطي الشافعي› 
أطف الله به» ستة ٤١‏ 4۹). 

وجاء في أخر هذه النسخة: 

«(والحمد لله مستحق الحمد سبحانه لا إله | إلا هو» جل وعلاء 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» وكان الفراغ من 
كتابتها في اليوم المبارك رابع عشر شهر رمضان المعظم قدره» سله 
ار( وأربعين وسح مثه » غفر الله لکاتىه ومؤلقه ولصاحه ولجميع 
المسلمين» امين». 

فالتاریخ واحد» والظاهر أن المذكور هو الناسخ› والله أعلم . 

وجاء فى صفحة العنوان لهذه النسخة : 

«هذه فتاوى الشيخ 8 العلامةء المحقق جامع شتات العلوم» 


المحدث الحافظ الححة»› لفقيه الأصولي النحوي ؛ صلاح الدين› خلیل 
ابن کیکلدي العلائی . تغمده الله بر حمته» وأسکنه فسیح جنته بمنه) : 
وکتب تحته : 


وهي الفتاوى القدسية على تلخيص من أواخرها لبعض المسائل› 
وتسم كما في ب عض ال لنسخ : القتاوى المستع بة). 


= السامعين»ء و«الأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة)» توفى سنة (۹۸1ه)ء 
ينظر : «الكواكب السائرة» (۳/ .)٥١١‏ و«الأعلام» (7⁄ .)١‏ 
(1) کذا جاء فى «ظ» والأولى “ «إحدى». 


أ 


وجاء تحت ذلك أبيات من الشعر : 
«وليس صديقاً من إذا قلت لفظة ‏ توكَم في أثناءِ موقعهاأمراً 
ولکته من لو قطعْت بناته توهّمها قصدا لمصلحة أخرى»“ 
و نەحته : 
اوا عجب في الاس في آقوالهم أمورا لأنهابعض صفاتها 
وهم نلوا عني الذي لم أف به وماأآفة الأخبار إلا رواتها»“ 
وکتب تحته : 
«(الحمد لله رحم الله القائل : 
يا مصطفى من قبل نشأةآدم ‏ والكون لم فح له أغلاق 
ماذا تطيق الخلق وصفقك بعدما أثنى على أخلاقك السّلاق»“ 


)۱( هذان البيتان لصفي الدين الحلي» كما نسبهما إليه في «مجمع الحكم 
والأمثال» ص (ص۲۹۱)ء والشطر الثاني من البيت الثاني فيه : «يحاول 
في أثناءِ موقعها أمرا. . ٠.‏ 

٠‏ البيتان من البحر الطويلء والبيت الأول منهما لم أجد من ذكره وأما 
الثاني فهر للشريف الرضي كما في ديوانه نه ص (۳۲۰) . 

(۳) هذان البيتان نسبهما في «نقح الطيب» )١١۷ /٥(‏ إلى لسان الدين ابن الخطيب»› 
حیث قال : «وقد حکی غير واحد آنه رحمه الله تعالی ريي بعد موته في 
المنام فقال له الرائي: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ببيتين قلتهما 
وهما. . ٠‏ وساق هذين البيتين» وحكى القصة كذلك ابن العماد في 
«شذرات الذهب» (7/⁄ .)۲٤١‏ لكن الشطر الأول من البيت الثاني فيهما: 
أيروم مخلوق ثناءك بعدما. . .) 


۳۷ 


لاست : 
۾ 8 ٤‏ ٍ 
الععمز مطلوب وملتمَس وأحبّه ما نيل في الوطن»“ 
ونحته : 


2 ر oS‏ وڳ و رق ر چ ا ت 
نسيت وعد والنسيان يعفر فأعذر فأوّل ناس أوّل التاس)“ 


ی ر 


لم نلق غيرك إنسانانلوذبه فلا برخت لعين الدّهر إنسانا»“ 
وجنه : 


«ابن مهلهل : 


وما يَشرف الإنسان إلا بنفسه وإن خحصّه جد شريف ووالد 


البيت من البحر الكامل» وهو لعلي الجرجاني كما أورده في «معجم 
الأدباء /٤(‏ ١١٠)ء‏ وذكر قبله بيتاً: 


أكرم أخاك بآرض مولده وأمسده مسن فعلك اللحسن 


(۳) هذا البيت لاأبي الفتح البستي > كما عزاه إليه الصفدي في «الوافي بالوفيات» 
(T/7)‏ 


) هذا البيت للمعري كما فى #خزانة الأدب» .)۷١ /١(‏ 


۳۸ 


إدا کان کل الخلق أولاد آدم فأفضلهم من ف له المحامر0“ 


و نحن . 
بیت : 
م کے چ 9 
ومن عادة الأيّام تظهرٌ جاهلاً كذوياً 
وتخفي صالحاطيّب التششر 
داع صيت النور فى الناس ذكره 
وقد خف خفیت مع ف فضلها ليلة القدر»" 
وكتب بجانب ذلك تملك : 
(البحمكد لله من نعم الله على عبده محمد بن أحمد الغيطي 
الشافعى» لطف الله به» سنة 4٤١‏ . 
وتحته ر تملك آخر : 


«(العحمد لله ملکه محمد الشهاوي الحنفر "» سامحه الله دمنه › 
آمین › حامدا للف مصلا مسلماً» . 


)١(‏ البيتان من البحر الطويل» ولم أقف على قائلهماء وقد ورد هذين البيتين 
صاحب «مجمع الحكم والأمثال» ص »)٤١١(‏ ولم ينسبهما. 

(۲) لم أقف على قائلهما. 

(TT)‏ في «هدية العارفين» ٠١ /٦(‏ ترجمة لمحمد بن مصطفى الحسيني الشهاوي 
الدسوقي الأزهري» المتوفى سنة (۷١١١ه)ء‏ فلعله أن يكون هو المذكور. 


۳۹ 


<۳ 


٤٤ 
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Heg ariwirrrarnê ا‎ 


ن حتارع ربدا س الراباح فال شرت اباس اة ن عا لحن هذا ایدم الینی مارجا 
سز لمر خلہ ل نال دی بزل ماسلا حرا بو هرر ررس الچ ند عن ر الد بے م 
تاشىر ال ۇرا وران ۇالناروم اننا مذ قال وتال لتد وماد مما نا3 ابو لدا ىله من سرلا 
اسعلبه کم ٣‏ قا مکی لل زنمزللارت تات واشکال ت باھوماصت درل ھا ی ک وناد 
من دو ناد حص چ ھم انم لهاوا رون وا لحو ذلك زبادةلسرةعۋا كرا د رحو لر مزل اشا 
حر سم مم ول لنا ر تزا نا عترم را دی ورد ع غو دتما ادالزن میت لم منال لتو ای2 
لا اښ اترا السام نزو اتاارواح طلا زان کو ناکل الس دعزبر اللاب ال ونال جم 
۲ و لوکانامنذ د اتا رواج فد ییا نونوا لی انما ایشا یسلچ ( شل ا امل وم :اايضامتحر 
یھو خت رمیا ب و سر3 اد بل علی 5 یك خر وخر رل لر را اجرپ خانم ذا 
مامع ۈچ ! ا سے ادم ,لرک لحا لی مر ری و هو فلق الي ومو ضع الور و E‏ 

دا کا ن اطاالما فا اشر ازیو وله الق الام مزا علطن دا نر لهه سل 

مات و یسر ادر ھا دردد لب رکا تی علوم لن الت الول وانسڑی کن ٠‏ 
فسن بین اصالمد ود مها یلول کان نم اليه ای ازم اانه عه كل ماتوىرصمتديدھاالېغا 
وصدرها و السرا لمك وزاالنل وریت عرب وانیو هوول ورود | الروا لازي بای 
رذاف والحام الرهل انف بون وښن ر ااا دالد ا ندا رفن وفرطرن لموم وقیل ‏ 
Ul‏ الذئ رمن لمر رواد اعا مه ` وکا ٣‏ :ان دطلن زونہ علان یراتا 
تال امال وکل از اران کل ویز مرک غات طالی نتا لت ابر ات تښد لر اکاک 
ع زلا وی ینیل د راخ ززط ابا وداج يندرا لرام الوا 
اس ہد و لفیا لمن ری دغوک المزل للو اوعاب ایگ تلۇ چۇالىيرىگكواذ اب 
العر ل ردق ف للع راطلاو تا علا را من نفو دا لمرد دل یلوغ لجر لاوجل جد فا زی 
فنا ندند بتع مطقا سید ابد بل تې وا ارط ادرا الفا 

وا لياع » 2 م اة مان شل ذ! اقول کو اسا نف انو ره والرو صد 

النواعره ا رها مسطو نے بجدشا ر اسسعان تنلاع ورت رسا نر N‏ 

دملا عاس دناعر رعلا شک ا e‏ 
: مورت داخ وومر اپو یون ورا رمو کوس یر 


a. 
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5| ا 
لجوار 
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ر 


المرل رر ٠۹٤‏ والسری سج ۷٦١‏ ل 
رهه الله تمتا 


الي 


صاحا ر 


۳ 


ہے 
e‏ 


وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت وإلیه آنیب. 


[] مسالة وقع الإستفتاء عنها ببيت المقجس حماه الل تعالى 
في التعريف”“ الذي کان يعمل بالمسجد الأقصی _ : شفه الله 
تعالی _ يوم عرفة من خروح الخطيب إلى صحن المسجد الأعلى» 
وصعوده المنبر ووقوفه راتا * معه عشة عرفة يدعون» ویختامط 
ارج بلا ر يتفرَقون بعد الدعاءِ عند غروب الشمس» ويذهبثُ 
بعض العوامّ يطوف بقبة الصخرق وغالُهم يقر بعد الدعاء إلى الجامع 
بهيئه مز عجة» وصیا وضجیج › وبعضهم يۇذي بعضاً. 


2 


ويقع في دهن كثير من العوامٌ وأهل النواحي أن أربع وَقَفَاتِ بهذا 


)1( عبارة: (عله عليه تو کلت وإليه أنيب» زيادة من «ظ». 


المغرب» للدعاء والذكر والتضرع»ء تشبها بأهل عرفة. ينظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب؟ (۲/ 00)ء و«مغني | لمحتاح» (۱/ )٤۹۷‏ . 
)۳( فى ظا : «(صخرة). 


ه١‎ 


ل جمیعه مباح او مکروه؟ وهل هو بهذه الهيئة الاجتماعية' 
محر آم لا 

وهل 8 لمتولي الخطابة والإمامة أن يفعلً هذا الوقوف“ 
على هذا الوجه المذكور المؤدي إلى هذه الأشياء البشعة“ أ آم لا؟ 

وهل يجب على ولي الأمر -أيّدّه الله تعالى - المنع من ذلك أم 
لا؟ وهل يُثابٌ على منع ذلك وتغییره ام لا؟ 
# أجبت عنه بعونِ الله تعالى : 

الله يهدې للحقٌ؛ قال الله ف تعالى ز وراه صرطى ممما 


کر کر کا ر ر کے ر ر 
تة ولا يعوا أ اسل شفرف د سیل لک وص کم پو 


ل 1 


کے 


قال مجاه -رحمه الله تعالی - في قوله تعالی : ولا ََْموا۲/ ا 


لش هرف 4 (هي البدع والش(“. 


(۱) في «ظ: «الجمعية)» وسيأتي هذا اللفظ مرة أخرى في كلام المصنف 
ص ۱۱ - (۱١‏ ووثع في اللنسختين هناك : «الاجتماعية» كالمشت هنا. 

(۲) فى «ظ»: «الموقف». 

)۳( في «ظ : «الشنيعة). 

(6) من هنا يبدأ نقص في النسخة الأزهرية» وينتهي في أثناء المسألة السابعة 
ص Î . )۸٩(‏ 

() أخرج هذا الأثر الدارميٌ في مقدمة سنه باب (۲۳): في كراهية أخذ الرأيء 
رقم (۲۰۷)» والطبري في تفسیره (۱۲/ ۲۲۹)» واه ا 


0۲ 


وشت عن التي ية آنه کان يقو في طب «خير الحديث 
كناب الله و حير الهُدَى هذى مُحَمَي وسر الأمور مُخدانهاء 

(وکل محدثة بذعة) وکل بدعة ضلالة)» خر جه مسلم'. 
وزاد فيه البيهقَيٌ في رواية له: وکل صن قر 
وثبت عن عبدالله بن مَسْعُود ڪه قال : «خط لتا رَسول اله بل حط 

= تصسيره .)۱٤١١ ⁄٥(‏ ولفظ الجميع : «البدع والشبهات». 

(1) قال النووي في «شرح مسلم» (4۲۳/۲): «(هو بضم الهاء وفتح الدال 
فيهما» وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضا؛ ضبطتاه بالوجهین» وکذا ذکره 
جماعة بال جهين» وقال القاضي عياض | : رويناه في مسلم بالضم» وفي 
غیره بالفتح». 

)۲( في كتاب الجمعة» باب :)۱١(‏ تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (۸1۷)ء عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وما بين هلالين ليس في صحيح مسلم» 
إنما هي زيادة عند النسائي في صلاة العيدين» باب (۲۲): كيف الخطبةء 
رقم »)۱١۷۹(‏ وهي عند آبي داود من حديث العرَبَاض بن سارية طب 
الذي سيأتي» وآخرجها ابن ماجه أيضاً من حدیث ابن مسعود ڪه » في 
المقدمة» باب (۷): اجتناب البدع والجدلء رقم .)٤١(‏ 

)۳( في «المدخل إلى السنن الکبری» ص )۱۸١(‏ رقم ,)۲٠۲(‏ وأخرجها النسائر 
في «المجتبى» في صلاة العيدين» باب (۲۲): كيف الخطبة» رقم »)٠١١١(‏ 
وخر جها النسائي أيضاً في «(السنن الكبرى» (۱/ 0۰)» رقم (۱۷۸7)» 
و( 64( رقم (0۸۹۲). وأآخرجها ابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۳٤۱)ء‏ 
رقم (۱۷۸۵). 
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وفي حديث العرْبَاض بن سَاريَة رضي الله تعالى [ظ: ۲ ] عنه 
رسول الله ٤يو‏ قال في ثناءِ موعظة له لکن يدن ينوي 
سَيَرى" اختلافاً كثيرا؛ فعَليكم بسي وَسْنَّة الحُلقاء الرًاشدِين 


(۱) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٠١١ /٤(‏ رقم »)٤۱٤١(‏ والبزار 
۱۳١ /۵(‏ رقم (۰)۱۷۱۸ وابن حبان في صحیحه (۱/ ۱۸۰ ۱۸۱)ء 
رقم ١(‏ و۷)» والدرامي في مسنده في المقدمة» باب في كراهية الأخذ بالرأي» 
رقم »)۲١٤(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» /٦(‏ ) رقم (۱۱۱۷۴)» 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۲١۱‏ رقم (۲۹۳۸)» و(۲/ )۳٤۸‏ رقم 
(۲ ۳ وما ر الحديث على عاصم بن أبي النجود (ابن بهدلة)» وهو 
ضعيف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۲): «رواه أحمد 
والبزار» وفيه عاصم بن بهدلةء وهو ثقة» وفيه ضعف' . 
- وأخرج البخاري في صحيحه في الرقاق» باب :)٤(‏ في الأمل وطولهء 
رقم (۱۷٤1)ء‏ من حديث ابن مسعود ه4 قال : «خَط الس ب حَسّا 
مربعاء وَحَط حًا في الوسَط حارجًا من وَحَط حطَطًا صعار ی هذا 
لَدِي ذ في الوَسَط من جَانيه الّذِي ذ في الوَسَط وَقالَ: هذا الإنسان رَهَذا 
اح حيط بی أو قد أَحَاط به وَهَذا الي هو حارج ملف هَل 
الحُطَط الصَعَارُ الأعراضُء فان أا هذا هشه هدا وَإِنُ أَخْطاأَهُ هذا 
هشه هذا . 


(۳) کذافی «ظ)» ورواية أبی داود وان ماجه: افسيری)» وهى الأولىء ‏ 


المَهيين؛ مکو بھاء عضو | عليه بالتواجذِ» راک وَمُخْدَثاتِ 
الأمُورء د کل مُحدة و بذعة وکل , بدعة ضلالة. 

وقالت عائشة ر ضي الله عنها: قال الي ب «مَنْ آَخْدَتَ في 
ب ا ا ا رکلاهما في صحبح مسلم. 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه : اموا ولا دوا 


. ولفظ الترمذي : «يرى» 

(۱) آخرجه أبو داود في السنة» باب (1): في لزوم السنة» رقم (۹4٥٤)ء‏ 
والترمذي في العلمء باب :)1١‏ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» 
رقم (١۲۹۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمةء باب :)١(‏ اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين› رقم (۲٤)ء‏ قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح) . 

(۳) وقع في «ظا: «رد عليه» ولم أجدها في رواية » والحديث أخرجه البخاري 

في الصلح» باب :)١(‏ إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (۲۹۹۷) 
ومسلم في الأقضية» باب (۸): نقض الأحكام الباطلة› رقم (¥1۸)› 
کلیهما بلفظ : : من أخْدَّتَ في مرت وعند البخاري : «مَا ليس فيه»» وأما 
لفظ : «من أحدث في ديننا» فلم أجده ولعله تصرف من المصنف بلفظ 
الحديث . 

)۳( هذا رهم من المصنف» فحديث العرباض بن سارية خ4 ليس في مسلم؛ 
بل عند آبي داود والترمذي وابن ماجه كما تقدم» ولیس للعرباض ڪلف 
رواية في مسلم » تنظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳/ .)۸٩‏ 

(6) آأخرجه عن ابن مسعود ڪلب الذّارمي في مقدمة سننه» باب (۲۳): في 
كراهية الأخذ بالرأي» رقم (۹٠۲)ء‏ وأخرجه الطبراني في «المعحہ ‏ 
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وقال أيضا: «القَصْدُ في السلَةَ حَيْرّ من الإجتهّاد في البدعة٠.‏ 


وقال حذيفة بن اليّمَان رضى الله تعالى عنه: کل عبادة لم تمده 


أصحابُ رسول الله بيه فلا تعتَذوا بهاء فان الأول لم يَدَعٌ للآخر 


مقالاء فاتقوا الله وخذوا طریق من کان قبلکہ»'. 


قال الإمام الشافعىْ رضي الله تعالى عن“ 

«المخدَثات من الأمور ضزبان: أحَذُهما ما أحدث يخالف كتاباً 
الكبير» (4/ )٠١١‏ رقم »)۸۷۷١(‏ وزاد في آخره: «كل بدعة ضلالة)» 
اک في (شعب الإأيمان» )7¥ (EY‏ رفم (TTY‏ وقال في 


مجمع الزوائد ⁄/١(‏ ۸۱): رواه الطبرانى فی الكبير» ورجاله رجال 


الصحب. 


)1( ا خر جه ارمام أحمد ذز فى «الرهد» ص (YTY)‏ رقم (A14)‏ والدا رم في 


(۲) 


(۳) 


مقدمة سننه» باب (۳. في كراهية هية الأحذ بالرأي» رقم (۲۲۱)» والحاكم 
في «المستدرك» (۱⁄/ )۱۸٤‏ رقم »)۳٣۲(‏ و(۳٥۳)»‏ وقال: «(صحيح الإسناد 
على شرطهما»» والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱۹) رقم .)٤١١١(‏ 
لم أجده بهذا اللفظ» لكن ذكره أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع» 
ص »)۱١(‏ وعزاه إلى آبي داود» ولم أجده في «سنن آي داودا» ولا في 
«مسند أبي داود الطيالسي» . 

هذا القول رواه البيهقي بسنده إلى الشافعيّ في «المدخل إلى السنن الكبرى» 
ص »)۲۰٢(‏ وفي «مناقب الشافعي» (1/ »)٤1۹- ٤1۸‏ ورواه أبو نعَيم 
في «حلية الأولياء» )١١١ /٩(‏ بسنده إلى الشافعيء ولفظ أبي نعَيم: 
«البدعة بدعتان؛ بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافى السنة فهو 
محمود» وما خالف السنة فهو مذموم». 
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أو سه أو أنراً أو إجماعاً فهو الضَلاَلة. والثاني: ما أحْدِتٌ من الخير 
لا حلاف فيه لواحد من هذه فهي محدثة غير مذمومة) . 

وكذلك قال غير الإمام الشافعيّ كالخطابيٌ“ وغيره من الأئمة أذ 
المحدثة إ! إذا کان لها أصل تندرج تحتّه من الكتاب أو السنّة أو الإجما اع 
ولم تكن مخالفة لشيءٍ من القواعد» ولا وَرَد نهئْ خاصنٌ عنهاء ولا تؤدّي 
إلى محذور شرعي فهي حسنةء ومتی اشتملٹ على شيءٍ من ذلك کانت 
مذمومةء ويختلفٌ الحكمٌ عليها بحسب ما يقترن بها من المفاسد 
وما يلرم عنها» فتارة تكون مكروهة» وتارة تنتهي إلى التحريم . 


وهذا اللعريفٌ الذي اعتاد الاس فعله من الاجتماع في المساجد 


عشكَة عرفة للدعاء وفع قديماً في زمن التابعين› ورخص فره الحسن 
الد ی وغیه" . 


)1( «معالم السنن» (۷/ ۲ وعبارته: «وقوله: (كل محدثة بدعة) فإن هذا 
خاص في بعض الأمور دون بعض» وكل شيء أحدث على غير أصل من 
أصول الدين » وعلى غير عياره وقياسهء وأما ما كان منها مبنياً على قواعد 
الأصول ومردوداً إليها فليس ببدعة ولا ضلالةء واللّه أعلم» . 

(۲) روى البيهقى فى «السسنن الكبری') (۵/ ۱۱۷) رقم (۹۲۹۹) بسنده إلى 
أبي عرَانة قال: «رأيت الحسنٌ البصري يوم عرفة بعد العصر جلسَ فدعا 
ودک الله کت فاجتمہ الناس» وفي رواية عله : «رآيت الحخس“ خرج يوم 

فة من المقصورة بعد العصر فقعد فعرّف) . 
(T)‏ ممن نقل عنه الترخحيص فيه الإأمام أحمد ابن حنبل» فقد جاء عن الاثْرّم = 
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وأنكره جماعة آخرون منهم : نافع مولى ابن عمَرَ رضي | 
تعالی عنهماء فقد روي أن القاس ااجتمعرا | ا صر من بول 


دي ابه الاس ۶! إن ن الذي اف فیه بدعة ولیس بسنة» در کت الاس 


سلیمان» وقالا: (هو مدت والإمام مالك . بن انس رحمه الله 
تعالی»› وقال: «لقد ريت رجالا من أيي بهم يعاود عدي ف 


کے ا 


. انه قال: «سألث أ أبا عبدالله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في 
المساجد د يوم م عرفة؟ قال: أرجو أن لا یکون به بأس» فعله غير واحد؛ 
الحسن وبکر وثابت ومحمد بن واسع کانوا يشهدون المسجد يوم عرفة)» 
ذکره ه أبو يعلى في «طبقات الحنابلة) / ۷). ونقله أيضاً ابن قَدَامَةَ في 
«المغني» (۲⁄ ۱۲۹) وزاد عليه : «قال أحمدٌ: لا بأس به؛ إنما هو دعاءٌ 
وذکر لله فقيل له: تفعله آنت؟ قال : أمّا آنا فلا» . 

(1) ذکره آبو شامة في «الباعث على إنکار البدع» ص (۳۲). والسيوطي في 
«الاأم ر بالاتباع والنهي عن الابتداع' | ص »)1٦1(‏ ولم أجده عند غير هما 

۳) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه /٣(‏ ۷ رقم )۱٤٩۷۲(‏ عن ابن مهدي 
عن شعبة عن الحكم وحمّادء قال : «سألتهما عن الاجتماع عشية عرفة؟ 
فقالا: محدثا٠‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ٠0۱۸-۱۱۷ /٥(‏ 

(۳) ذكره الحافظ أبو شامة في«الباعث على إنکار البدع» ص (۳۲). 


۸ 


وكذلك أنكره أيضاً: أبو وائل شقيق بن سَلمَةَ مِنَ الَابعينْء وعطاءٌ 
الحرَاسًان» دالليث ب سنه وغيرهم» رحمة اله لبهم 

ووجه إنكاره ظاهر؛ فاد التي بيا أقام بالمدينة تسع سنينَ متوالياتِ 
يعر به وم عرفة ولم بشع هذا أصلاًء ولا أشارَ إلى فعله وهو ب عرف 
الناسَ فضل يوم عرفةء وان أفضل الدعاءِ دعاء ذلك اليوم» حتی کان في 
السنة العاشرة ففعله بيه في موطته بعرفة ثم استمرَ عمل | 
این ی ا مکی مھ ر ر ن ی 
في زمنه ببلد من البلادء وقد قال النبيّ 44: «إنة ليس شيء فرك 
الجنة ويباعدكم من انار إلا وقد أً تک پ۱ . 


)۱( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنضه (۷/ ۷۹) رقم )۳٤۳۳۲(‏ من رواية 
عبد الملك بن عمير قال: حبرت عن ابن مسعود ك مرفوعا وأخر جه 
إسحاق بن راهویه في مسنده کما في «المطالب العالية؛ )٥۷١ /٥(‏ رقم 
(A۲۷)‏ من رواية زبيد بن الحارث اليامي عن ابن مسعود وله وقال ابن 
حجر معلقاً: افيه انقطاع؛» وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۷/ ۲۹۹) 
رقم »)۱۰۳۷١(‏ عن عبد الملك وزبيد عن ابن مسعود ا ولفظ اين 
آبي شيبة : «آيها التاسس َه ليس من شيء بقرنكم من الحَة وينيدكه من 
التارء لا قذ آمرتکم پو ولس شيء ربكم من التار» وثنمدكم من اَن إلا 
قد ھيکم عن اد الأ الأمين تفت في روعي : أت يِس يِن نسي تَمُوتُ 
خی تسَوفی ررقهاء فاتقوا الله وأجُملوا في الطَّلب» رلا بخملتکم 
اسْتنْطاء | الرذق أن طاو بمَعَاصِي الل فان لا تال ما ما عندَةٌ إلا بطاعته» . = 


۹ 


فلو كان هذا مكًا يقرَّث إلى الله تعالى لته التب ية إما بقوله 
وإما بفعله. 


ثم لو قَدّرَ آنه ية تركه لتلا ثُفْرضَ على الناس كما ترك صلاة 
لتراويح وغيرها ففي ترك الخلفاء الراشدين له كفايةً ولو كان مشروعا 
رلم تقل عن أحي من الصحابة رضي انه تعالى عنهم آنه فعل هذل 
التّعريفَ سوی ما روی عن ابن عباس - رصي الله تعالى عنهما عنهما - آنه 
فعله في مسجد البصرة» كذلك قال الحس البصرىٌ: «أوّل من عَوَفَّ 


# قلت: عبد الملك بن عمير : تابعي صغير» ضعفه أحمد» وقال: «مضطرب 
الحدیث جدا مع قلة روايته» ما آرى له حمس مثة حديث؛ وقد غلط في 
كثير منها» وقال ابن معين:؛ «مخلط»ء وقال آبو حاتم : «ليس بحافظ؛ 
وهو صالح الحديث» تغير حفظه قبل موته)» وكذا قال العجلي : «صالح 
الحديث»» وقال النسائي : اليس به بس»» وروي عن ابن معين آنه 
وثقه» كما رمي بالتدليس» وقد أخرح له الستة» وكان مولده سنة (۳۳ه)» 
وابن مسعود هه توفي في هذه السنة أو التي قبلها على خلاف بين الحفاظ› 
فروايته عنه منقطعة . ينظر : (تهذيب التهذيب» (۲/ .)٦۲١‏ 

# وآما زبيد بن الحارث اليامي : فهو ثقة عابدء قال شعبة : «ما رأيت خيراً 
منه»» روی له الستة» توفي سنة (۲۲٠ه)‏ أو بعدها. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(۱/ 7۲۳)» وهو لم يمع من أحد من الصحابة كما ذكر ذلك العلائي 
في «جامع التحصيل» ص )۱۹١(‏ فروايته عنهم مرسلة» فالحديث ضعيف 
لا نق طاعه» والله أعلم . ّ 


بالبصرة ابن عباس رضی الله تعالى عنهما). 
a _‏ م e‏ سے ا 
وقد ذکر ابن قتيبة آن معنى ذلك أن ابن ¿ عباس صعد المنبر عشكة 

عرفة فقراً أ البقرة وآل عِمران وفسّرهما للناس حَرْفاً حرف . 
فعلی هذا لم ب يكن اجتماعهم لهذا | الدعاء الخاصٌ ؛ بل کان لماع 

العلم» وقیل فيه : كف | بن عباس إما لكونه عَكَف القرآن ن أي ضسر 

وإما لکونه وقع عَشْيَةَ عرفة. 
وعلی کل حال : فالاجتماع والدعاء في عشيّة عرفةً بمساجل الأمصار 

عير بیت المقدس وإن کان بدعة فأمرةُ قري" وما بيت المقدس 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في ثلاثة مواضع : (۳/ ۲۸۷) رقم (١١۲٤۱)ء‏ 
و(۷/ ۲۵۷) رقم »)۳١۸٤۲(‏ و(۷/ ۲۷۳) رقم .»)۳۹١۱۸(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» .)۱١۸ /٥١(‏ 

(۲) غريب الحديث» لابن قَتيبةً (۲/ ١٠٠)ء‏ وقد ساق رواية عن الحسن فيها 
هذا التفسير» حيث قال: «فى حديث ابن عباس أن الحسن ذكرَهُ فقال: «كان 
أ من عر بالبصرة؛ صي المنر فقرأًالبقرة وال عمرالًء وفسّرهما حرفاً 
حرفا رکان منج کل عر دروي سيان عن آپي بکر اي عن 
غربا؛ ای سیل فلایقل ٠‏ 

(۳) قال الحافظ أبو شامة في كتابه «الباعث على إنكار البدع» ص :)۳٤(‏ «وعلى 
الجملة فأمر التعريف قريب إلا إذا جر مفسدة كما ذكره الطرْطوشيع فى 
التعريف ببيت المقدس». وقال النووي في «المجموع! (۸/ * ٤‏ ) يعد 
تكلم عن المسآلة وذكر من استحب التعريف : «(وکرهه جماعات؛ منھم = 
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حَمَاه الله تعالى - هه الهيئة الاجتماعبة التي وة قع السوالٌ عنها فهو 
محرم ا يجوز فعله والاقرارٌ عليه» ولا يجوز ز لمتولي الإإمامة اأ 
يفعله» لما يَجُرٌ إليه من المفاسد ويؤدّي إليه من اعتقاد لسرم ل اه 
مضا للوقوف بعرفةء أو قريب منه» ت من نفرهم بعد ذلك تَشيها 
بالحاح› وطواف بعضهم بقبّة الصخرة» وازدحامهم» وكثرة لغطهم 
بالمسجد الأقصى - صانه [ظ: ۳/ أ] الله تعالى - فكل ذلك محرم» 
وما يؤدي إليه يكون مُحرَماً أيضاً. 

وكذلك طلوع الإمام على المنبر حالةً الدعاء بدعة غير مشروع» 
وبروز الناس للوقوف إلى صحن المسجد. 

فالجواب“ کف الناس عن اعتقاد هذه المفاسإِ وعن تعاطيهاء 
وفعل ما يودي إلى ذلك ويج على ولي الأمر - أده ال - منغ هذ 
البدع والزجرٌ عنهاء ويثاب على ذلك إذ ذا قصد به وجه الله تعالى»› والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


- نافع مولی ابن عمر؛ وإبرا هيم النخعيٰء والحكم» وحمادء ومالك بن أنس 
وغيرهم . وصنف الإمام أبو بكر الطزطوشي المالكيّ الزاهد كتاباً في 
البدع المنكرة جعل منها هذا التعريف› وبالغ في إنكاره ونقلِ آقوال 
العلماء فيهء ولا شك أن من جَعلَّهُ بدعة لا ُلحقة بفاحشاتِ البدع؛ بل 
بُخفف أمرهاء وله آعلم». 

)١1(‏ هكذا في «ظ». ولعل الصواب : «فالواجب». 


1۲ 


مسالة في ليلةٍ الاصهرٍ من شحبان 


هلْ صح فيها فضلٌ على غيرها ام لا؟ وهل يُسنٌ إحياؤها بالصلاة 
أم لا؟ وهل يْسنْ الاجتماع في المسجدِ لإحيائها؟ وهل ينبغي لوليّ 
الأمر أو أحدٍ من المسلمينَ الإعانة على إقامة شعارها بالصلاة في 

مسجد أم لا؟ 

وهل ذلك من البدع التي ثاب ولي الأمر على إزالتها وحشم 
مادتها آم لا؟ 
# الحواب : 

اله هدي لِلحٌَ؛ أما فضل ليلة النصفِ من شعبان فقد رُوِيَ في 
ذلك أحاديث عديدة ولیس فیھا حدیثٌ صحيخ ولا حسن» فمنها 
ما في كتاب الترمذيّ وابن ماجه عَنْ عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
ابی ب قال : إن الله كك يرل ليله لّضف مِنْ شَعْبَانَ إلى السَمَاء 
لاء ینور لاخر ن دد َر مم کل۲٠‏ 


)١(‏ الترمذي في الصوم» باب (۳۹): ما جاء في ليلة النصف من شعبان» رقم 
(۷۳۹). وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب :)۱۹١(‏ ما جاء في ليلة النصف 
من شعبان» رقم (۱۳۸۹)» قال الترمذي : «حَدِيث عَاِشة لا نعرفة إلا من 
هذا الرّجه من حديث الحَجّاج» وسّمعت مُحَمّداً - أي البخاري ‏ بُضعَّف 
نَا الحَدِيت» وقال: خی ِن أبي كير لم مع من عرو وَالحكًاح بُ 


ور ا 8 م ت 
ازطاة لم يَسْمَع من يَخيى بن آبي كثير»» وقال الدارقطنيٌ: «قد روي من 


وجوه» وإسناده مضطرب غير ثابت»» ينظر : «العلل المتناهية» (۲/ .)٠١۷‏ 


1۳ 


حَجاح بن آر 
او 


وقل ضعَّف الإمام البخارى وغیره هذا الحديث لته من روايه 
ر 


طاة“ عن يحیى بن أبي كثير" عن عروة ‏ بن الزبيرء والحجَاح 


ضعيف مدلس › ویحیی بن آبي کثير لم يسمع من عروة شيا . 


وروي أيضاً نحو هذا من طرق اح كلها ضعيفة شد ضعفاً من هذا؛ 


(1( حجاج بن أرطاة بن ٹور» النخعي» أبو أرطاة الكوفي القاضي › قال ابن 


(۲) 


(۳) 


معین ‏ ((صدوق : لیس پالقوي)» وقال أبو رَرْعَةً: «صدوف مدلس»)› وقال 
النسائي : ليس بالقوي»› وقال يعقوب بن شيبه: : «(واهى الحديث» فى 
سول رده اضطراب کثیر› وشو صدوق : وکان أحد الفقهاء)» وقال العجلى : 
«كان فقيهاً» وكان أحد مفتى الكوفة» وكان فيه تيةٌ» وكان يقول: أهلكنى 
حب الشرف» وولى قضاء البصرة» وكان جاتز الحديث؛ إلا أنه 
صاحب إرسال» وکان یرسل عن یحیی بن آبي کثیر ولم یسمع منه شیئاًء 
ویرسل عن مکخول ولم يسم تلك » فانما پعست الناس مله التدليس»› 
٤۵(‏ ١ه‏ روى له البخاري فى الأدب ومسلم مقروناً بغبره والباقرن 
ينظر : «جامع التحصيل» ص »)١١١(‏ واتهذیب التهذیب» .)١١ /١(‏ 
ثقة ثبت» قال فيه أيوب السختيانيٌ : «ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى 
ابن ابي کثير»› لکنه یدلس ویرسل» توفي سنة (۱۳۲ه)» روى له الستة. 
ينظر : «تقريب التهذيب» ص )٥۲١(‏ . 

وقد ذهب إلى ذلك أيضا,البخاري - كما تقدم في نقل الترمذي عنه - وأبو 
حاتم وأبو زرعة» نما أثبتَ ابن معين سماعه من عروة» ينظر : «جامع 
التتحصیل) (۲۹۹)ء۰ و«تهذی التهذیب) .)۳۸٤ /٤(‏ 


٤ 


لاشتمال أسانيدها على الكذابينٌ المتروكينَء يطول الكلامٌ بسياقها“. 


وروي عن معاذ ڪاه عن النْبيٌ بي قال : «يَطلع تارك وتعالى إلى 


خلقه لله الصف مِنْ شان فيفر اله لحميع حَلقه إلا لمُشركٍ أو 
مُشاحن» وفي إسناده انقطاء" . 


ولو قيل بأل مجموع الأحاديث الواردة تفي الاعتبار بأصل ذلك 


لم يكن بعيدأً لكنَهٌ لا يلرم منه تخصيصُ هذه الليلة من بين ليالي السنة 
بالقيام لان ذلك منهيّ عنه» ولم ترذ به السْنه» ولا عملة أحدٌ من الصحابة 


(1) 


(۲) 


قال ابن تيمية : «اليلة نصف شعبان روي فيها من الأخبار والاثار ما يقتضي 
آنها مفضلة» ومن السلف من خحصها بالصلاة فيها» وصرم شعبان جاءت 
فيه أخبار صحيحة» أما الصوم يوم نصفه مفرداً فلا أصل له بل يكره»» 
نقله البيروتي في «أسنى المطالب» ص )۸٤(‏ . 
أخرجه من حدیث معاذ وه : ابن حبان في صحیحه (۱۲/ )٤۸۱‏ رقم .)٥٩٦٥(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۱٠۸ /۲١(‏ رقم (١٠)ء‏ وفي «الأوسط» 
(1Y)‏ رقم (۷7 ۷ و البيهقي في اشعب الایمان؛ (۳⁄ ۲۸۲) رقم «(TATT)‏ 
و(٥/‏ ۲۷۲) رقم (11۲۸)» قال الدارقطني في «العلل» )٠١ /٦(‏ بعد أن 
ذكر الاختلاف فى سند الحديث: «والحديث غير ثابتا» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائده (۸/ ٥‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما 
ا وقد روي من حديث أبي موسى الأشعري» وأبي تعلبة الحشتيّ؛ 
وعبدالله بن عمرو» وأبي بكر وغيرهم اښ مما يقوي الحديث ویعضده» 
ينظر : «تحفة الأحوذي» (۳/ ١٠۳)ء‏ و«السلسلة الصحيحة» (۳/ .)۲٠۸‏ 


(۳) مدار الحديث على : مكحول»ء عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل طش 


والانقطاع هو بين مكحول ومالك بن يخامر كما ذكر ذلك الشيخ الألباني» 
لكني لم أجد من نص على عدم سماع مكحول من مالك بن يخامرء والله أعلم . 


٥ 


رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين . 
والفضائل والقَرَتُ لا تكون الا بتوقيف من الشارع بلا و 

ھی [ظ: با اين كله عن تخصيصي لياه الجمعة اقام من بي 
الليالي ويومها من بين الأيام بالصيام"“ مع تكرارها في كل جمعة» 
وكثرة الفضائل الصحيحة الواردة في يوم الجمعةء فتخصيص لي 
السنة ليس لها من الفضائل ما لليلة الجمعة ويومها أولى بالّهى عنه. 
فأما الحديث | لمروي عن علِيّ 5 هه أن الى بي قال : «إِذا كاَث 
يل الصف مِنْ شَعْبَانَ فقومُوا ليلا وَصومُوا يومهاء َد الله تعالى 


)۱( لفظ الصلاة والسلام على النبي ية مثبت من ظا . 

(1) أخرج البخاري في الصوم» باب (7۳): صوم يوم الجمعة» رقم »)۱۹۸٥(‏ 
ومسلم في الصيام» باب :)۲٤(‏ كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً رقم 
(۱۱٤0‏ عن آي هريره ڪه َال : سَمِعْت الي بي يقول: «لاً يَصوم 
دكم يوم الجُمُعَةٍ إلا يوئ قله أو بعد وأخرج مسلم في المو 
السابق عَنْ أبي هُريرة هه عَنِ التي بي قال : «لا تحضوا ليله الحُمُمة 
بقيام من بين اللي ولا تحُصّوا ؤم الجُمُة بصِبام ِن بين الأتام؛ إلا 
ن كود في صم بصوئه حك 

(۳) اأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب :)1۹١(‏ ما جاء في ليلة النصف 
من شعبان» رقم .)١۳۸۸(‏ ولفظه كاملاً: «إِذا كاتث ليله الصف من 
شبن فقووا للها وَصومُوا تهارَهًا قن الله برل فيها لِعْروب الشَّمْس 
إلى سَمَاء لديا فيقول: آلا من سُْسَففِر لي قافر له ألا مزق 


1٦ 


1 #۶ پء ت . ٍ | 
فإنه حدیث ضعیف باتفاق اهل النقل ٠‏ وفی إسناده رجلان ضعيفان» 


۶ ر © # ږ 
احدهما: آبو بكر بن أبى سَبْرَة» وقد قيل فيه : «متروك)» وهذه أشد 


ولو قيلٌ إن الحديث الضعيف يُعمَل به في فضائل الترغيب 
والترهيب فلا ريب في آنه لا يسن ! إقامة | الجماعات في المساجد لإحياء 
هذه الليلة؛ بل ذلك من البدع المكروهة التي يَنبغي ترکهاء لان إقامة 
لجماعاتِ في المساجد إنما يكون للصلوات الخمس» ولمًَا شرع 
التب کل فيه الجماعة من السنن» کالعیدین وصلاة الکسوفیْن» وصلاة 


= فَأررقهء ألا مى فَأعَافية ألا كذا ألا كذا حى يَطْلم القَجُز» قال العراقي 
في «تخريح أحاديث الإحياء» :)٠١١۷ /١(‏ «حديث صلاة النصف من 
شعبان باطل › ولابن ماجه من حديث علي . . وإسناده ضعيف) . 

)١(‏ هو: او یکر بن عبداله بن محمد بن ی شیج القرشي العامري السَبْريّ 
المدنيء قيل: اسمه عبدالله» وقيل: اسمه محمد وينسب إلى جده أبي 
سَْرَةَ واسمه : عرد الله » وهو ۔ آي الجد _ من أعيان الصحابة شهد بدرا وأحدا 
والمشاهد كلهاء وكان أبو بكر عالماً مفتي أهل المدينةء إلا أن روايته مطعون 
بها» فقد قال أحمد ابن حنبل : «ليس بشيء» كان يضع الحديث ويكذب»» 
وقال ابن معين ن :ليس حديثه بشيء)» وقال : «(ضعيف الحديث»» وقال ابن 
المدینی: 5 «كان منكر الحديث»» وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال 
النسائي: «متروك الحديث»» وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه غير محفوظ › 
وهو في جملة من يضع الحديث»› توفي سنة (۱۹۲ه)» وروی له ابن ما 
حديثين هذا أحدهما. ينظر : «تهذيب التهذيب» .)٤۸۹ /٤(‏ 


1¥ 


التراويح» وما ا لم تشرّع الجماعة فيه فهو داخل تحت قوله ل: من 
عمل عَمَلاً ليس عليه متا فهو رذ أي : مردود» أخرجه مسل0٠.‏ 
ا «e‏ و سر ٤‏ ھپ aT‏ ر سر ا ي ا 
وقال E‏ (استنو ا بسنټي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
ر 2 ر 
تمَسکوا بھاء وعضوا عليها انو أجل راک ومُحدثات | الأمُورء فان 
ب ٍ 
کل دة بذع َكل دة ضلالت0 . 
وإحياء هذه الليلة بالصلاة في الجماعة من البدع التي به عليه 
جماعة من الأئمة المتقدمي وحدروا منها. 
وکان ابتدأو ها بیت المقدس سلة تمان وأربعين وأربع مک » 
على يد رَجل من أهل نال > عرف بابن الحمراء) فدم الى 
المسجد الأقصى ليلة التصف من شعبان» وکان حسن التلاوة» 
فقام يصلي» واجتمع خلقه جماعةٌ» ت كثروا في السنة القابلة َه 
شاعت بعد ذلك» وانتشرت في ابلاد؛ ووضع فیها غير حدیثِ يت عن 
التب بي بن ذلك الإمام أبو بكر الطرزطوش والحافظ أبو الفرح 


8 


س 


(1) في الأقضية» باب (۸): نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ وقد تقده 
بلفظ قريب ص .)٥١(‏ 

)۲( شا تخریجه ص .)٥٤(‏ ولکن رافظ : : «فَعَليْكم بسَتّي»» وآما لفظ : 
اب ستنوا بستټي» فلم أجده» ولعله تصرف من المصنف بلفظ الحد 

)۳( كذا في «ظ» وفي كتاس : «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص (۲۹۷): 
«بابن أبي الحمراء»» ولم أقف له على ترجمة. 

= وما بعد» هو: محمد بن الوليد‎ )۲۹١( في کتابه : (الحوادث والبدع! س‎ (٤) 


1۸ 


کک ر وشیا من ایت ا ا ی 

ئم قد ا - وله الحمد وا - إبطالها على يدِ أهل الخيرء 
وحسمَّت مادتهاء فينبغي الرَجْر عنهاء [ظ: ٠‏ 4 وأن لا تعاد بعد إبطالهاء 
ولیس لاحم اللي الإعانة على ذلك ولا تَظَرَّ إلى كون ذلك 
صلاة في ليلة فاضلة ؛ لان هذا مُعارَضنٌ بكونه بدعةً في دين الله تعالىء 


ر 0 ن ت 2 س 
إحداثا لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى› ولا سنه رسول الله کا 


ولا فكل السات من لصحا 
وقد قال عية: « شر الأمُور مُحْدنّاتهاء وکل مُحدثة بدعة وکل 


بذعَة ضلالة» وكل ضلالة في اار٠‏ . 


= ابن خلف» الفهْريّ المالكيٌ» آبو بكر الطرطوشئ (وهي بلدة في الأندلس)» 
ویعرف بابن ابي ردقه فقي أصوليّ محدت مفسّر» ولد سنة (١١٤ه)‏ 
تقريباً» ورحل إلى المشرق فدخل العراقء وسكنَ الشام» ونل بيت 
المقدس» وتوفي بالإسكندرية سنة (١۲٠ه)»‏ من مؤلفاته: «سراج 
الملوك» و«الحوادث والبدع». و«مختصر تفسير الثعالبي»» و«اشرح 
رسالة ا بن ابي زيد» وغيرها. ينظر: «شذرات الذه» /٤(‏ 1 ) وامعجم 
المۇلفين» (۳/⁄ .)۷٦۲‏ 

(۱) هو: أ بو الفرَج. جمال الدين» عبد الرحمن بن على بن محمد القرشي 
البغدادى الحنبلي» الإمام الواعظ المشهور» له مولفات كثيرة بلغت أكثر 
من )۲٣۰(‏ کتایا ولد سنة (١٠١ه)ء‏ وتوفي ببغداد سنة (۵۹۷ه). ينظر : 
«(شذرات الذهب» ٤(‏ / ۹ ) و«الرسالة المستطرفة») ص .)٤٥(‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص .)٥۳(‏ 


1۹ 


وأعمال الخير من الصّلاة والصّيام ونحوها هي ما كانت مشروعة 
أو ليسنَ فيها مخالفة للمشروع» ومتى تضكّنت المخالفة للقواعد الشرعكَّة 
لم تکن خیرا وكانت من البع التي ينبغي السَنرَهٌ عنها. 

وإقامةٌ الجماعة فيما لم يشرعة التب بل بدعةٌ منكرة» فينبغي 
لأولياء الأمر يدهم الل المساعدة على إبطال شعار الجماعة في هذه 
الصلاةء ويثابُون على ذلك إذا قصدوا به وجه الله سبحانه» قال تعالى : 
وعاونا علا ار اَمَو ولا تعاونوا عل لار وال دون وا اَقَو َه 
سرد اماب #[المائدة : : ¥[ 

وقال سبحانه وتعالی : #لََيْخْد لبن الف عن أو أن مِم 
َة أو بصِيَمم عَدَاب ألم [النور: »]٦۳‏ والله سبحانه أعلم. 

کان سبب هذا الاستفتاء : أن شخصا من كبار اكناب بدمشق قم 
إلى بيت المقدس الشريف - حَمَاهٌ الله تعالى - في شهر شعبان» سنه 
سبع وثلاثينَ وسبع مئةء فأقام جماعة يصون بالناس تطوعاء بُحيونَ 
ليل النصف من شعبانًء ولم يكنْ ذلك معروفاً في الأعوام المتقدمة» 
فقدَر الله تعالى بهذا الجواب» وكان ذلك سبباً لإبطال هذه البدعة» وله 
الحمد والمتةء سبحانه وتعالى . 


[۳] مسالة ورت من بلاج" الخليل عليه الصلاة والسلام 

في نصرانيّ ذم علا بناؤه على بناءِ جاره المسلمء تم باعَهٌ من 
مسل قبل حك الحاكم عليه الهذمء فهل يستقر ذلك بيد السسلم عا 
حال ام ثُهدَمٌ بناءَ على أنه لم يصح یغه حیث کان مُسْتَحىّ مستحق الهدم؟ 

# فلم أجد المسألةَ مسطورة في شيءٍ من كتب أصحابنا المعتبرق» 
نكتبت فيها بعد التردي والامتخارز 

أنه لا ينقضلٌ ذلك البناءٌ والحالةٌ ما ذَكر؛ لزوال العلَةٍ التي كان 
ينقض من أجلهاء والحكم المعلَل بشي ء زول بزوال عليه وإذا کان 
الذمٌ إذ ذا تملك من مسلم دارآ عاليةٌ على مسلم ن عليها على الأصج» 
ولا [ظ: ب] نتقضها مع وجود المفسدة التي تقض لأجلهاء فلأن 
ب ق السام على ما بء المي ثم اتال عن إلى السام ليق الأواى ن 

ثم وجدت بعد كشب هذا الجواب في فتاوی الشيخ تقيّ الد 
ابن الصلاح رحمه الله قد أجاب في مسألة صورتها" : 

في يهوديٌ رقع بنيانه على مسلم قدرّ خمسة أذرع» ثم رفع المسلم 
بعد ذلك بناءَة بام حتى علا على بناءِ اليهوديٌ» فهل يسقط حق الشرع 
من هدم ما رَفعَةٌ الیهودیٌ ام لا؟ ۰ 


)١(‏ كذا في «ظ»» ولعل الأولى: «بلد» كما سيأتي في أكثر من موضع من هذا 
الكتاب . 


(۲) «فتاوى ابن الصلاح» (۲/ »)٤٦١‏ مسألة رقم .)٤۳۷(‏ 


۷۹ 


وأجاب فيها: «بأن الظاهر أنه يسقط وجوبٌ هدم ذلك»» وهذه 
نظير المسألة المتقَدَمَة» وله الحمد والمنة. ۰ 
# ثم وردت المسألة المذكورة على وجه آخر» وهو : 

أن الحاكم حَكم بهدم ما بناه النصران على بناءِ المسلم» ثم بعد 
ذلك باعه لنصرانيٰ من مسلم قبل الهدم» فهل يقي أم ثُهدَمُ؟ 

فتوقفت عن الجواب» ولم يظهر لي فيها شيء» ت وجدث 
الشيخ نجم الدين ابن الرّفعة“ قد ذكر هذه المسألة بعينها حاشية على 
کتاب «الكفاية فی شرح التنبيه»» وهذا نصه: 


«فرع : إذا علوا في البتاء وحكم الحاكمٌ بهدمه فهل يصح بيعه 


)١(‏ هو: احمد بن محمد بن علي العلامة شيخ الإسلام نجم الدين ابو العباس 
اين الرفحة المصري› ولد فی معصر امسن ( 0٤ھ‏ ولسی حسبه مصر » 
التنبيه» و«المطلب في شرح الوسيطا» أخذ عنه تقى الدين السبكى وغيره 
قال الإسْترىٌ : «كان شافعي زمائه وإمام أوانه» مد فى مدارك الفقه باع 
وتوغل فی مسائله علماً وطباعاًء إمام مصر بل سائر الأمصارء وفقيه تعصره 
في سائر الأقطار. . . ولا نعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعى من يساويهء 
كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب لا سيما في غير مظانه» وأعجوبة 
في معرفة نصوص الشافعي» وأعجوبة في قوة التخريج)ء توفي في مصر سنة 
(١١۷ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۹/ .)٠٤١‏ واطبقات الشافعية) 

{ 
لابن قاضى شهبة (۲/⁄ .)۲١١‏ 
)۲( الكتاب غير مطبوع . ۰ 


A 


قبل الهدم من مسلم؟ يظهر يظهرٌ أن يقال : ينبني ذلك على جواز بع البناءٍ 
على الأرض لمستاجرة بعد انقضاء مدتهاء وكذلك ب بيع المستعير 
للغراس بعد اة نقضاء العارية» فان لم وره انی علی من اشتری زرعاً 
فصیلاً بشرط القطم» ن اشترى الأرض التي هو فيها قبل القطع» هل 
يجب عليه القطع آم لا؟ وفيه وجهان في تعليق القاضي حسين في باب 
بيع الطعام» قان قلنا يجب»› لم يصح البيع ٠‏ وإن قلنا لا يجب صح 
البيع) انتهى كلامه فى الحاشية المذكورة. 

ويمكنٌ تخريج هذه المسألة على ما إذا حكم الحاكم بقتل مرتد 
بعد الاستتابة ثم أسلم فان قله يمتنمٌ لزوال المقتضي له وهو الرَدَهَ 
وليس في ذلك نقض حكم الحاكم» كذلك هناء إنما حكم الحا 
بهدم هذا المرتفع لكونه لذِميّ» حتى لا يَرتفع على بناء المسلم فإذا 
زا ذلك المعنى بقيّ البناءٌ بحاله؛ إذ الحكم كان لصفته العارضة 
لا لذاته اللازمة» كالمبني بالالة المخصوبةء فعلى هذا: البناء قر فى 
يَدِ المسلم ولا ينقض› والله أعلم . 

o 


[4] مسالة ورات من مدينة الرماة 


ا مل املع تلاکو هو جاع من ستل ي 
قوله تعالی : تما اتر والب لس الاس ] الأيةء وقال بعضهم : إن 
(١(‏ في «ظ) : «المعارضة)» والمثبت هو الصواب. 


AR 


الخمر هو البيذء فقال ذلك الرجلٌ: نعم الس بي شرب النبيذ قبل 
تحريمه» وذكر الحديث الصّحيحَ في الرّجل الذي أهدى إلى التي 
صلى الله [ظ: /٠‏ أ] عليه وسلم راو خر بعد التحريم» فقال له 
التب ية : «آمَا عَلِمْتَ أن الخمر قد حر مث؟ قال: لا» الحديث. 


(۱( لرا هي الاب التي تحمل الخمر أو الماء لأنها هي التي تروي» كما 
إسكى الظرف الذي يُحمَلٌ فيه الماء أو الخمر رَاويةً بمعنى تسمية الشيء 
باسم ما جاور أو قاربه» والمقصود في الحديث المعنى الثاني . ينظر: 
غريب الحديث» لأبي عبد )١۱١١ ⁄/١(‏ واالمنتقى في شرح الموطاً» 
("A 7/6)‏ 


(۲( أخرجه مسلم في المساقاة» باب (۱۲) : حرم ن اللخمر» رقم ,)۱٥۷۹(‏ 


ولفظه: عَنْ عَْدِ الوّحْمَن بن وغل - م من أَهْل مِصَْرَ أه سال عَنْدالله 
ابن عباس رضي | اه نهدا عقا فنع بن يتب نق: بإ رجلا د 
لرَسول الله ڳل راوية حَمُر؛ فقال له رَ سول اله اد هَل عَلِمْتَ عَلِمْت أن الله قَذ 


ب 


حَوَمَها؟ قَالَ: لاء فسَارَ إنسَاتا فقَال له رول الله ب بم سَارَرته؟ 
فقال: أَمَرْته بها قال : إن الي حرم شربها حرم بَيْعَهاء قال : ففتَحَ 
المَرَادةَ حى ذهب ما فيها) . وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن الرجل لولا آنه 
بعلم من اللي كا قبول الخمر لما أهداه إيا ويدل على ذلك رواية أحمد 
عن تميم الداري و آنه: «گان هي لرسول الله ل كل عام راويَةً من 
حمر فلا کان عام حرمت فَجَاءَ براويةٍ فلا تقر إل تئ الله ب ضجك» 
قال : هَل شَعَرْت أنَها بذ حْرَمَّت بَعْدَلكَ . . .». وفيه: شهر بن حوشب› 
قال فيه ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال والآوهام»» ينظر: «تقريب 
التهذيب» ص »)۲٠١(‏ وسيأتي توجيه المصنف لهذا اللإشكال. 


VE 


وذكر أيضا بيذ الرّبيب الذي كان الل ية يشرتُ» فهل هو 
مصیب آم مخط ء؟ وما یجب علیه؟ 
# الحواب : 

اله هدي لِلحَىّ؛ الذي ينبغي القطمٌ به أن الى بيه لم يشرب 
شيعا من الأنبذة المسكرة حال إباحتهاء ولا يوجدٌ هذا أصلاً منقولا 
بسند صحيح ولا ضعيف» وإنما كان التب بيه قم له الريب عَشياً 
فيشربه غدوة» وإذا بقي إلى الليلة الثالثة أراقه» ولم يكن صار مُسْكرا. 

وقد عرض عليه بي ليلة الإسراء الإناءان من اللبن والخمر فاختار 
اللبَنَ ورد الخمر" لما لم يكن له عادة به» وكانَ حينئذ مباحاً. 


ولم يصر مسکرا» رفم (£ °°( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «کان 
ص 2 س و ا و ا و ت 
رَسُول الله کي نبد لَه في سقاء - َال شعبة: من لَب الاين - يشريه يوم 


و ب 3 سے ی کییے ق سے وچ ان ر ر ی 
الإثنين والثلاثاء إلى الحصر» فإن فضل منه شيء سَقَاهٌ الخَادم أو صِبّه . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري فى التفسير» باب (۳): قوله: #آشرى بدو كد 


سے لے 


مى امسج الرام #[الإسراء: »]١‏ رقم »)٤۷٠۹(‏ ومسلم في الإيمان» باب 
)£( الإسراء برسول ايله ا إلى السماوات وفرضص الصلوات› 
١ ۶ ٤ !‏ 

رقم (۱0۸)» ولفظ البخاري : عن بى هريْرة ظه قال: «أتى رَسول الله لا 


ل 
* و 


ليله اسي به بإيلياءَ بقدَحيْن من خُر وَلبَنٍِ٬‏ فنظرَ إِلبْهمَا فأخذ اللبَء 
قال جبريلٌ : الحَمْد لله الذي هَدَاك للفطرة لو أَحَذت الخَمْرَ عَرَّثُ 


ر کے 


سر ا 
ار 


١ء‏ الرجل المشار إليه الراوية الخمر"" إلى النبىّ 5ل بعد 

تحریید ولذ کا فى ذلك و٤‏ أنه يعتاد هديته إليه فعل" ذلك حالة 
الإباحة؛ فلا لزم منه أن التبی یه کان یشربُةٌ؛ بل لعله کان يمنحه 
بعضَ الناس» ومجرَد هذا الاحتمال كان في قصّته» ولا يجوز أن يُعرّى 
هذا إذا ثبت إلى جَنابه الشريف» إلا بطريتق صحيح» وهو صريح 
لا تحتمل التأويل . 

وشيءَ من هذ | لا يو جد صلا كيف وقد حماه الله تعالى قبل النبوة 
من كثير من الأشياء المباحة | التي تنقص ب“ من منصب متعاطيها ؛ فما کان الله 
سبحانه وتعالی يذرة ل يتناول مُشكراً بعد النبوة والرسالةء وهو قائم 
بالتشريع وسياسة الخلق. 

فهذا القائل إن قصد بذلك تنقيصاً من منصبه الجليل كان كافرا 
مرتدأ عامل معاملة المرتدين من الاستتابة والقتل. 

وإن لم يظهر ذلك من قَصده ولا يبت بْب عليه بطريقه فیعرر تعزیرا 
بليغاً بالضرب والإشهار والحبس الطويل لتهوّره في جناب النبوة» 
وإطلاقه لسانه بما لا علم له به بالكلام الموهم» ويستتاب عن المعاودة 
إلى مثله» والله سبحانه وتعالى آعلم. 

هذا ما كتبث ولا والعجبٌ أن أحداً ممن شرح صحيحَ مسلم 
(1) کذاة ئی ظا ولعل الأولى : «الرواية الخمر». 
(۲) كذافي «ظ). ولعل الصواب : «فلعل». 


۷٦ 


لم يتعرّضوا في الكلام على حديث المهدي للرواية الخمر بشيء مما 
ذکرناه» وکأنھم سکتوا عنه للعلم انه لا يلزم من إهدائها أن يشرَبَها 
النبي بي كما أنه ي لما بعت بالحلة الحرير إلى عُمَرَ رضي الله 
نعالی عنه وساله عن ذلك قال: «إّي لَم َبْعَث بها اليك لعَلبَسَها وَلَكني 
بعت بها إلبّك لتشققها خُمُرَا بَيْنَ الفِسَاء». 


)۱( كذا في «ظ)» ولعل | رر : الرواية الخمر». 

)۲( الحديث في «(صحيح مسلم» في اللباس والزينة» باب :)١(‏ تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة. . . » رقم »)۲٠١٦۸(‏ وأصله عند البخاري 
في الجمعة» باب (۷): يلبس أحسن مايجد» رقم (۸۸7). وكلام 
التبى بيه في الحديث ليس لعمرء إنما هو لأسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء فلفظ الحديث: حن إن مر رضي اله عنهما فاك" رآی عم 
عطارها النّميميٌ قم بالشوق حلَةَ سرا وَكَانَ رَجُلاً يَعْسى المُلوً 
تلع بب قال شر يا سول الوا ّي رأث عار يم في 
ر لو | اشرجما تاستتت لنرء الحرّب إذا دموا عَلْكَّ› 
فقال له رَسُول الله كله : إا يلس الرٍير في الدتا ن لا حَلاق له في 
لخر فلا كان بَعْد ذلك أتی رسو ل الله يغ بحلل سيَرَاءَ ا 
عَم بحلَةٍء وَبَعَتَ إلى أ اة ن ريد اة رأعطى علي ن ابي 


ھ ا 


> قال شققها حمر بين نسَائك. قال : اء ي ر ليه يخي 


3 


ا 


فقال: يا رَسُول اللّه! بعتت إل بهذ رق قلت ڀالافسي في اة عار 
تا فلْت؟ قان : ئي ل أبعت بها لَك لتَلبَسَهَا؛ ول ني بعت بها ٳِلَبْكَ 


لصيب بهاء وَآمًا أسَامَهٌ قراح في حلته فتَظَر له ر سول الله کل ترا عرف 


أذ رَسُول الله یھ قذ نکر ما صَتَم فقا : ا رَسول الله! ما تنظ إل د 


وكذلك قال أيضا جيه [ظ: ه/ ب] لعلىّ رضي الله تعالى عنه. 
والحق أن من قال : إن الى يي شرب الخمرَ حال إباحته يكون 


| 
س 
م 


أ لان هذا القول يغض من منصبه الشريف بي وإن كان مباحاً. 


وقد تملح شان بک قول ما شربتها في جاهاية ولا إسلام»» 


نما تركها في الجاهلية لما فيها من النقص وذهاب العقل» فاي كل 


8 بالتنزیه عنهاء والعصمة منها» وهذا هو الذي استقرً عليه الرأى 


ثم وردت لمسالة بعينها على وجو آخر ذكر آنه هو الصحيح. 


وهو أن المسؤول عنة أطلقَ القول بان ا التب کيا شرب الخمر» وكرَرً 


1 


(1) 


J 
تمت ر م‎ 


قات ب بعت إل بها؟ فقا إني لم ابم نعَّث إليْكَ لمَلبَسَا ؛ وَلکني بعت بها 
إلبك لنشققها ‏ خمرا بَيْنَ نْسائك» . 
أخرج هذ | الأثر اء بن بي شيبة في مصنفه ٤ /٦(‏ ) رقم )00 «(T°‏ 
والبزار في مسنده (۲⁄ ۹۳) رقم »)6٤۸(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
9 ) رقم (۱۳۰۸). كلهم من طريق عبدالله بن لهيعة» وهو ضعيف› 
والحديث في مناقب عثمان له » وفيه : «. . . زوجي رَسُول اله لل ابه 
ابه ثم اعت رَسولً الله ب بهله يعني ني : اليّمين › > فما مَسسْت بها 
ڏکري» ولا تَيب ولا مسب رلا شرت نرا في جام ولا في 
ا ٠‏ . .. وقد امتچع عن شرب الخمر في الجاهلية عدد من الصحابة» 
منهم آبو بکر» وعثمان بن مظعون» وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم طز 
ينظر كتاب «الأشرية) لابق فة ص )۳٤(‏ وما بعد. 


۷۸ 


دلك» بحضور بيّنة عادلة . 
# فكتبت في الجواب : 
إنه يصير بذلك كافرا مرتدَأً» تجبٌ المبادرة إلى استتابتهء فإن لم 
يتب ويتشهّد بشهادة الح ویبراً من کل دين خالف الإسلام عومل 
معاملة المرتدين بالقتل» وأخذ ماله فيئاًء وغير ذلك. 
وإن تشهد وتات ورآی ى الحاكم حقن دمه لما يقتضيه مذهبه كان 
له ذلك بطریقه. 
وإن رأى الحاكمٌ الحكم بقتله حدا تقليداً لمن قال به من الأئمة 
كان مَصيباً في ذلك› وحكمه نافذ» وهذا هو الأولى إذ ذا کان هذا القائل 
مهما في دينه» يُحاف منه أن يكون صدَرَ هذا الكلام الفظيع منه عن 
سوءٍ طوية» ولا ينفعه الاعتذار بأنه راد بذلك حالة إباحة الخمر لم 
قذّمناه من أنه يقتضي الغضَ من منصبه الشريف وإن كان مباحاًء والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 
e‏ 
aflua [°]‏ 
اثنانِ تنازعا في وظيفة دينية لها معلوم مقَرَرٌ بشرط الواقف› 
فقامت بيه شرعبة لأحدهما أن ولايته صحيحة مستمرة وحَکم له حاکم 
بها بمقتضى البينة» تو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم المذكورء 


فهل يبطل ذلك الحكم ام لا؟ 

وهل يلزم الي غرم للمحكوم عليه إذا لم يبطل الحكم أم لا؟ 
# الحواب : 

لا يبطل الحكم المذكور بعد نفوذه بمجرّد رجوع البيّنة عما 

٥‏ به كما في نظائره» ولا يلزمهم غرم في هذه الصورةء لأن 
لمحكوم عليه إنما يستحق المعلوم المقرَرَ له بالمباشرة» وهنا لم 
يباشر فلم يغوتوا عليه بمجرّد الشهادة شيئا؛ بخلاف ما إذا شهدوا 
بملكِ شيء مُعَيَنٍ في يَدِ زي لعَمْرو ثم رجعوا بعد ذلك الحكم» فإنهم 
يغرمون لزيد لاستقلال شهادتهم بالتفويت» والله أعلم. 


کډ چ 


]ل[ aflua‏ 
في رجل [ظ: /٦‏ أ] اآعى على آخر دراهم معلومة المقدار» فاآعى 
المدعى عليه أن الدراهم أخذها على وجه القراض» وادعى رب المال 
أنها قرضٌ في ذَتّهِ والمال تالف» فالقول قول من؟ 


(۱) القراض : هي المضاربة في لغة أهل الحجازء وهي : عقد شراكة يدفع فيه 
رجلٌ إلى رجل مالا يْجرٌ به ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه 
وتكون الخسارة على رأس المال. ينظر: «غريب الحديث» لابن َيه 
۲(7 ۳( ۰ 


٭ الحواب : 


الذي يظهر أن القول قول رب المال» وفي المسألة وجهان في 


«الروضة»"' من زيادتها على «الشرح» حكاهما عن صاحبي «العدة) 
و«السيان»"» ولم ۶ واحدا منھہا“ . 


ووجه ترجیح ن القول قول صاحب المال: أن المدعى عليه 


عى ر ا اعترافه بقبضه› والأصل عدم دلك» وقد 
حكاه الرّافعى والتَرّاويٌ قبل ذكر هذه المسألة أتهما «لو اختلفا فى أصل 
القراض؛ فقال المالك: دفعت [المال] إليك لتشتري لى بالوكالة» 


وقال القابض : بل قارضى» فالمصدَق المالك فإن حلف أخذ المال 


(1) 


اروضة الطالبين) (۵/ .)1٤١‏ 


(۲) «الشرح): هو الشرح الكبير للرافعي المسمى: «فتح اعزيز في شرح الوجيزا› 


(F۳) 


وصاحب «العدةا هو: الحُسَيْن بن علي الطبريء | لفقيه الشافعي» شرح فيها 
كتاب اإبانة» للفوراني» توفي سنة (٩۹٤ه)ء‏ وصاحب «البيان) هو : يحيى 
ابن أبي الخيرء العمراني اليماني» شرح فيه كتاب «المهذب» للشيرازي» توفي 
سنة (00۸ه) . تنظر : «طبقات الشافعية الکبری» )۳١۰ /٤(‏ و(۷/ ۳۳۹). 
لكنه قال : «قال في العْدَّةّ والبيان: ينه العامل أولى في أحد الوجهين» 
والله أعلم»» وكأنها إشارة إلى ترجيح قول العامل » واختار ذلك بعض فقهاء 
الشافعية» قال في «تحفة المحتاج» (۷/ :)٤٦١‏ «ولو اذَعَى المَالك بَعْدَ 
الف أنه قرْضن والعامل أنه قراضل حَلفَ العمل كما آفتی به ابن الصَاَحٍ 
کالبَغویّ ؛ لان الأصل ٣‏ الضْمَان. رخالفهمًا الررکشی فرح تصديی 
المَالكِ رتبعَه غير وَاحدِ 


۸۱ 


وربحه ولا شيء [علیه] لاحر ). 

فهذا ما يويد أن القول في المسألة المسؤول عنها قول رب المالء 
ولا يقال : رب المال ۽ بذعي شيت يقتضي تغريم ا 
براءة ذمَته من الضمان؛ لأت نقول: تيقتا بالقبض سببَ اشتغال الذهة 
الحملة» وهو يدعي مقطا لمان والمسألة سار ع ای 


واللّه تعالى أعلم. 

وما تشهد له ترج ر ل بأد القول قول المالك: المسألةٌ 
المشهورة فيما إذا قال مالك الد بة: أجُرتكها فعليك الأجرة» وقال 
الراكب : أعرتني» کا فلك مد شی ول 
ففیه طریقان : 


أظهرهما: أن فيها قولين› أصخهما: عند الجمهور تصديق المالك» 
قال الرّافعیٌ رحمه الله تعالى"": «كما لو اختلفا في عين مال فقالً 
المالك: بعْتَكةء وقال الذي في يَده: بل وهتنيه فإ المصَدَقَ هر 
المالك. وكما لو أكل طعام الغير» وقال: كنت أَبَحَْهُ لي» وأنك 
المالك» فإن القول قول المالك» 


ر الأثمة فزقرا بين مز المسألةٍ «وبينَ ما إذا عسل سال 


۱( المسالة . بحروفها تقریا م الشرے الكبير .)۹١ /١١(‏ و«روضة الطالبين» 
»)٤١ /⁄9(‏ وما بين معقوفين [] تتمة منهما. 
(۳) «الشرح الکبیر (۱۱/ ۲۳۳). 


AY 


ثوبه أو حَاطَهُ حياط َو قال : فعلته بالأجرةء وقال المالك: بل مجان 
حيث كان القول قول المالكِ مع يمينه قولاً واحد فإن الخال فوت 
منفعةً نفس ثم لعى لها عوّضاً على الغير» وههنا المتصرف فَوَتَ 
منفعة مال الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه فلم يقبل»› هذا کله 
قول الرًّافعى 

r 

قد أجاب | الشيخ تقي الدين ب بن الصلاح رحمه الله تعالى [ظ: /٦‏ ب] 

ني اویه فی المسال المسؤول عنها بعينها بآن القرلٌ قول القابض مع 
يمينه في نفي الضمان عنه عند عدم البينةء قال : «لأنهما اتفقا على 
اللاذن ذ في التصرف› واختلفا في شغل الذمة» والأصل براءة الذمة). 

قلت : وهذا ممنوع بدليل المسائل المذكورة آنفاًء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وقد قال الرًافعي -رحمه اله - فيما إذا قال صاحث الدَابَّة 
أعرتکهاء وقال الرًّاكبٌ: بل أجُرتني» والدَابة تالفةء «فالمذهث أن 
المالك يحلفٌ ويأخذ القيمة لان ا الراكبَ أتلفَ عليه [ماله]ء ويدّعي 
آنه أباحه له» والأصل عدمه"» ووافقه في «الروضة» على ذلك . 


)۱( «فتاوى ابن الصلاح؟ /١(‏ ١٠)ء‏ مسألة رقم .)٠٠٠١(‏ 
(Y)‏ «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۲۳۸)ء وما بين معقوفين [ ] زيادة منه 
(۳) «روضة الطالبين» .)٤٤١ /٤(‏ 


AT 


فهذا أقوى ما يوجَه به الجوابٌ الذي كتبته فى المسألةء وله الحمدٌ 


والمنة. 


0 


وقال ابن الرّفعة في توجيه المسألة المذكورة آنفاً: «إذا اختلفا في 

العارية والإجارة فإنً القول قول صاحب الدَابة؛ لان الأصل عدم 
س ۸ م 

ما ادعاه اک م ا وضمان مال الغير إذا تلف في يده 


ا 
# ت 


ما لم نٹ ان ا آمانة ولم يثبٹ»» فهذدا صريح في المطلوب› 


daflaia [¥] 


في وظيفة توقف شَرط وا ن یکون مباشڑها مما بمذهب 
الإمام أبي حنيفة» عارفاً بأصرل وفروعه» هل یکون قرله: «عارفاً 
بأصوله وفروعه)» تفسيرا لقوله : «قتماً»» آم شر طا ٹان(٥؟‏ 

فإن كان شرطاً ثانياً فعلى ماذا تحمَلٌ كلمة : «قَيّم»؟ أعلى عرف 
العوامٌ وهو أن يكون الغاية والنهاية فى ذلك الف وهذا لا يتعدّى 
بالباء بل بفي» أم على العرفر اللغويّ وهو القائم بالشىء؟ وإذا كان 
كذلك ؛ فماذا ر بستحي هذا الاسم في مذهيه؟ 

وإن کان قوله : «عارفاً بأصوله وفروعه» تفسيرا لقوله: «(5 

ر 2 . # 
یشترط معرفته بکل اطوله وفروعه ۔ وذا لا یکاد یو جد - ام بالبعض؟ 


)١(‏ فى «ظا: «شرطاً ثان» والمثبت الصواب 


A 


فما كيضة | المعرفة بذلك البعض حتى يستحىّ الاتصاف بما ت شرطه 
هذا الواقفٌ؟ 

وهل إذا لم يوجد الموصوف بهذه الصفاتِ في بلدِ الواقف المذكور 
بل في غيره مثلاًء وذلك لا يَرضى بهذه الوظيفة» بل لا يرضى بالإقامة 
بلدها أيضاً لقلّة الفائدة العائدة إليه» ووج في البلد من هو أقرث إلى 
الصف بالأوصاف | المذكورة من غيره من أهل بلده؛ فهل يجوز أن 
يتولاها وتصح ولايته أم تمل الجملة المذكورة وقصد الواقف استمرارها 
بأن يكون إفادة أو تدريسا أو اشتغالا أو إعادة ونحو ذلك؟ [ظ: ۷/ ا] 
# الحواب : 

لهه بهي لِلحَن؛ لا يصح حمل « ت م٤‏ هنا عل ما أ شير إليه من 
عرف العوام م لاه لاا أصل له في اللغة» لکن لاقم مان لغري ورد بي 
الكتاب العزيز» منها المستقيمُء وليس مراداً هناء لأنه إذا كان بمعنى 
المستقيم يكون لازماً غير معد 

ومنها القَيّمٌ على الشيءِ الحاكم عليه المَعَهَدٌ له» وليس مراداً هنا 
أيضاًء لانه بُعدّی ب (على)ء فيقال : قَيّمّ على كذا. 

ومنها القَيّمٌ بالشيء» بمعنى المقَرّم له وهو القائم بمصالحه التي 
بها نظامه» الجامع لأشتاتهء والظاه أن هذا هو المقصود في كلام 
الواقف / لأنه بُعدّى -إذا أريد به هذا المعنى- بالباءء كما ذكره 


(1) هنا ينتهي النقص في النسخة الأزهرية» ويبداً الوجه (ب) من الورقة الثا 
)۲( ما بین معتر ضتم' ساقط من «ظ» . 


Ao 


و 


الواقف› وذلك لا يتحة يتحقق إلا لمن یکونَ ذ فقيه النفس› حافظاً لمڏذهب 
إمامه» عارفاً بأدلته» قائماً بتقرير ها وبنصرة المذهب» تصور ويحرر 


ورود ور 


ويْمهد ويقرر ويرف ويرجح. 

ولا يشرط فيه ا أن يكون ذاكرا لجميع مسائل | المذْهَب» ولا محيطاً 
بجمیع آدلته؛ بل بُکتفّی بان یکون الأکثر على ذهنه» ویکودً متمگنا 
من الوصول إلى ما ليس ذاكرأله متى عر له بالمراجعة. 

وعلى هذا قو مد ف «عارقا بأصوله وفروعه) تفسيرٌ لقوله : 
«قّماً بالمڏهی» ؛ لان" تمام لسحقق بکونه يما إنما يكون للعارف 
بأصول ذلك المذهب وفروعا وخصوصا إذا كان ذلك في مذهب 
الإمام بي حنيفة - رحمه اله إذ الأصول فيه ممتزجة بالفروع» والقد 
المشترط في ذلك ما ذکرناه قبل من معرفة الأكثر بالفعل» رالاق 
بالقرَة بحيث يكون متمكناً من معرفته وتقريره بالمراجعة والتأمل. 

وإذا لم يوجذ في بل تلك الوظيفة من هو مَّصف بهذه الشروط» 
وتعدَرَ على الناظر في أمرها نقلٌ أحدِ متّصف بها من بل آخر ولو بعد 
فعليه توليةٌ من يكون أقربَ الناس إلى الاتصاف بما شَرَطه الواقفُ» 
ويلزمه تقديمٌ الأقرب فالأقرب إليهاء ومتى وُجد بعد ذلك شخصلٌ 
متصف بجميع الشروط ؛ يقم بل الوظيفة وَجَبَ على الناظر وليه 
)١(‏ كذا في الآصل» والمهنى آنه يزيف الأقوال الضعيفة بدحضها وإسقاطهاء 


ا 
وفی لض ) ٠‏ «(ويْرتت) . 


(۲) «لأن» ساقطة من الأصل مثبتة من «ظ). 


A٦ 


تھے 


وعَزل المقارب للشروط ؛ لأنه لم يتولً الأول إلا للضرورة لقلا تتعطَّلَ 
الوظيفة» والله أعلم. 
3% % # 
[۸] مسااa‏ 
في ناظر وقف باع شيئاً من مغل الوق 
يها بما رآه ثم له ك بعد مام العقدٍ قال ای ا 
رخيص بُساوي أكثرَ من المن الذي ابتاعه به . 
فهل کون ذلك اعترافا منه بان البيم وق بدونِ [ز: ۲ ب] تمن 
المثل [ظ: ۷/ ب] أم لا؟ وهل يقتضي ذلك بطلان البيع أم لا؟ 
# الحواب: 
اله يهي لِلحَقّ؛ نعم يكون ذلك اعترافا منه بأد البيء” و 
بدونِ ثمنِ الثلء لكن لا تقتضي ذلك بمجرده بطلان البيع؛ بل 
طالب بتفسير المقدار الذي ينقصُ» فن ذَكر قدراً يسيرا عاب بمثله 
ولا يعد البائع به مفرّطا في جهة الوقف لم يُحكم ببطلانِ البيع. 
وإن ذکر قدراً لا يتابن به ت بطلان البيع بمقتضى إقرار 
المشتري» والله أعلم. 


(1) أي: غلة الوقف. 
)۲( في «ظ) : «المبيع» 
)۳( فی «ظ): «المبيع 


AY 


# نم اتبعت دلك : 
بأنّ مجر قول المشتري لا يوت إلا إذا قامت البينة بموافقته أو وافمَةُ 
البائعم على ذلك وإلا فلا يُسمَع - عند إنكار البائع؛ لاحتمالٍ أن يكون 


ہے 


المشتري يقصد بذلك إبطال البيع مع كون کونه وقع صحیحاء والله آعلہ . 


2 
2 
2 


aااسم‎ ]٩[ 
في وقف شرط واقفه أن الناظر فيه يبداً أ بعمارته» وما فضل بعد‎ 
ذلك بُصرف منه للناظر جَامکیة فر" في کل شه آربعون درهماًء‎ 
ويُصرف من من رع الوقف العشرٌ لولڌي الواقف الموجوديّن ولمن‎ 
من الأولاد ذ ي امستقيل؛ عل رلاد واولا‎ ٠ د الله على‎ 


من الوقف المذكور -وهو العْشْرٌ- إلى عتَقَاءِ الواقف» ر 
اولادمم رر أو لم يَبَنَ منهم أحد كان ذلك وَقفاً مصروفاً 
ا د اناظر رسال من ریه الوقف بكماله في كل سنة إلى حرم 
شرَفها الله تعالى - آلف درهم» تصرف إلى خمسة عَشَر تَا 


0 الجامككة : لفظ فارسئّ معت وهي رواتبُ أصحاب الوظائف من الأوقاف . 
ينظر : (معجم لغة الفقهاء» ص )۱١۸(‏ . 
)۲( في ( ظط : «النظره» . 


AA 


بينهم بالسويّة » ويرسل الناظرٌ أيضاً من ريع الوقف المذكور في كل سنة 
آلف درهم أخرى تصرف على خمسة عشر نفراً من المجاورين بحرم 
مدينة طبة على ساكنها [ز: /٣‏ ] أفضل الصلاة والسلامٌ فإن تعذَرً 
الصف إلى أحدِ الحرمين صرف إلى خمسة عَشر نفراً بالحرم الآخر 
فإن عدر الصرف إلى الحرمين الشريفين - والعياد بالله تعالى - صرف 
الناظرٌ ذلك مع باقي ريع الوقف الذي عِيَنه وقَرَرَهٌ منْ يوم تاريخه على 
الفقراء المقيمينَ برباط الواقف المذكور المجاور لحرم القدس الشريف» 
وصرف لقارءء الميعاد الذي يرتبه الواقف بالمسجد الأقصى» ولشيخ 
الميعاد المذكور» ولخازن الكتب ما يراه ويّصرف ما يَرى صرفه للفقراء 
المجاورینَ'“ والواردین" بالقدس الشريف على ما يرا فإن تعد 
ذلك -والعياذ بالله - صرف للفقراء والمساكين [ظ: ۸/ أ] ينما كانرا 
وحیثما کانوا علی ما براه 


ا 


هذا صورة كتاب الوقف» فإذا لم يتعدّر الصرف إلى الحرمين 
الشريفين هل يجب على الناظر أن صرف من باقي الريع المذكور على 
شيخ الميعاد وقارئه وخازن كتبه والفقراء والمساک ٣“‏ بالقدس 
الشريفب ما راء كما عن الاقف أم لا؟ ۰ 


أ( في «ظ : «للفقراء ثم للمجاورين» . 
() كلمة: «الواردين» زيادة من «ظ» . 


(۳) «والمساكين» زيادة من «ظ». 


A۹ 


وهل يتوف الصرفٌ لجهة الميعاد والفقراء على تعر إرسال 
ما هو مختص بالحرمین الشريفين آم لام 

وإذا وجب عليه الصرفٌ - والحالة هذه - فصرف ناظر شرع 
قدرا معيناً في کل شهر من الرَيع المذكور لمن يكون شيخاً بالميعاد 
المذكور» ثم ولي ناظر أخر بعد وفاة الناظر المقرر للمعلوم على مشيخة 
الميعاد المذكور» فهل له أن ينقصَ ما قرَرهُ الناظرٌ المتقدّمُ أم لا؟ 
٭ الحواب : 

اله هدي للح ؛ الذي يَظهَر أن الصّرف إلى شيخ الميعاد والقارى 
به وخازنِ الكتب لا يتوقبُ على تعذر الإرسال إلى الحرمين - حماهما الله 
تعالی بل هو موقوفٰ على أن يفضل شيء بعد ! خراح ما تقدَم ذکره 
من معلوم الق والمشر والألفين الِنٍ للحرمين» فمتى فَصَلَ شي؛ 
بعد ذلك وجب الصرفٌ منه إلى جهةٍ [ز: ۳/ ب] الميعاد وخَرْنِ الكّب . 

وأمًا الصّرف إلى الفقراءِ المقيمينَ بالرّباط المُعَيّن من هذا الوقف 
فهو متوقبٌ على تعذر الصرف إلى مَنْ تقدَمَ ذكرهم وإلى جهة الميعاد 
وحَرْنِ الكمّب أيضاء وإِنْ كان ذكرهم مُسَقَدّما فن ذلك لا بُنافيه. 

وإذا قد ناظرٌ شرعيٌ بهذا الوقفب شيئاً معياً للقارى بالميعاد 
ولشيخه من الفاضل المشار إليه فليس للناظر الذي بَعْده تنقيصٌ ذلك 


٥ظ« حرف «بل» زيادة من‎ )١( 


ما دام في الفاضل من الرَيع سَعَهٌ له» والله أعلم . 


ي ف إا 4 ۳ ل لہ ۾ 
# وكتب تحته بالموافقة القاضي شمس الدين محمد بن كامل ٠‏ 


الحاكم بالقدس الشريف کان والشيخح شمس الدين محمد ابن مشت 
المالكي '. 


القکگاح" إلى جانبه ما صورته: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


هو : محمد بن کامل بن محمد بن تمام» السَذمریّ› ولد سنة (١١٦ه)»‏ 
وكان خحطيب تدمر ثم سكن الشام ودرس فيهاء وولي قضاء القدس سنة 
(١۷۳ه)ء‏ ثم قضاءَ الخليل ومات بها سنة (١٤۷ه)ء‏ وكان ورعاً سليم 
الصدر كبيرً القدر» من مؤلفاته: «شرح الأربعين»» و«الأشباه والنظائر». 
ينظر : «الدرر الكامنة) »)٤١١ /٠(‏ وامعجم المؤلفين» .)۱١۸ /١١(‏ 
جملة: «والشيخ شمس الدين محمد بن مثبت المالكي» ساقطة من (ظ»› 
والمذكور هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن مُشْسّتِ» شمس 
الدين أبو عبدالله الخْولانيّء نزيل القدس» ولد في الأندلس» ذكر ابن 
الجزري أنه انتقل إلى غرناطة فأخذ فيها القراءات» ثم قصد الحج فدخل 
مكة بعد (١٠۷ه)ء‏ ثم قدم القدس سنة (۸٠۷ه)ء‏ فأقرأً بها إلى أن توفي 
سنة (١٤۷ه)»ء‏ وأخذ عنه ولداه أحمد وعلي . ينظر: «غاية النهاية في 
طبقات القراء» (۲/ »)۲٠۷‏ وترجمه أيضا البلوي في تاج المفرق في 
تحلية علماء المشرق» )۲١١ /١(‏ وأطال في الثناء عليه وهو ممن أخحذ 
عنه» ولم أقف له على ترجمة في غيرهما. 

هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم » شمس الدين أبو المعاليء المشهور = 


۹۱ 


اللهم وف للصواب: إذا اسع ريع الوقف بحيث يمكن صرف 
ما عَيّنَ للحرمين الشريفين أو جفظه إلى مكان صرفه لم يمتنع صرف 
بقية المصارف المذكورة إلى" الميعاد» وخزن الكتب وغير دلك؛ بل 
يتعيّنٌ على الناظر صرف ذلك لما فيها من الوفاء بغرض الواقف 


وأما الناظ المستجد فإذا كان المصرو ف للمصارف المذكورة قد 
ره الواقف فليس له تغييه» وإن رتَبة الناظرٌ قبله فلا يره إلا أن يكونَ 
فی تغييره مصلحةٌ ظاهرة لا براع فيها والله تعالی أعلم . [ظ: ۸/ ب]۔ 


3 


]٠١[‏ مساأة وقهت بالضار المصرية 


في امرأة م طلقت ولها ولد استحقت حضانتة فظھر بها" برص 
وقالّ الأطبًاء إن ذلك يعدي الولدء فطلب الأب انتزاع الولد المحضون 
منهاء فهل : سقط حضاشها رذلك؟ 


ب بن اکا القرشي› المصري» الإمام العالم الفة لفقيه . ولد سنة (٦0٦ه)‏ 
وسمع الكثير من الحديث» وتفقه» وبرع وأفتى» قال الإستوي. کان رجلا 
عالمآء فاضلا فقيهاًء محدثاًء حافظاً لتواریخ المصريين» ذكياً»› توفي 
سنة (١٤۷ه)»‏ ودفن في القرافة. ينظر: «الدرر الكامنة» /١(‏ ١۴)؛‏ 
و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهّبة )7/7 .(oY‏ 

)1( ا من 


)۲( في «ظ» : (فيها) . ۰ 


û ¥ 


# فظهر لى أولا: 
أن حضانتها تسقط» وينتَرَعٌ الولد منهاء لاه - صلى الله عليه 
[ز: /٤‏ أ] وسلم - وإن کان قال : «لا عَذوّى» فقد ثبت عنه أنه كله 


قال : له بورد ممرض على مص › وآبو هريره روی الحديثين 


جمىعاً. 


وقد جمع جمهور العلماءِ بين الحديثين ان الأول نف لما كانت 

الجاهلية تعتَقدة من الإعداء بالطّبع» ونھی أن بورد مُمْرضْ على مص 

لان اله تعالى أجرى العادة بأن يخلق عند ذلك الضْرَرَ المشابة لذلكَّ 
ل ر ل 

المرض» كما يخلق الشبع عند الأكل» والريّ عند الماءء والكل بفعل اله 

تعالى وخلقه» فينبغى أن جتنت ذلك»› كما جاء فى الحديث الأخر: 


E‏ اسا 


3 2 2 
«فرَ من المَجُذوم فرارك مالسل . 


في السلام» باب (۳۳): لا عدوى ولا طيرة ولا هامةء رقم (۳۲۲۰). 
(۲) كلمة «قال» ساقطة من الأصل مشتة من ظط . 
(۳) آخرجه البخاري في الطب باب :)٤٥(‏ لا هامةء رقم »)0٥۷۷١(‏ ومسلم 
في السلام» باب (۳۳) : لا عدوى ولا طيرة ولأ هامة رقم (۲۲۲۱). 
(4( في : «ظ: «كما تفر من» وهو جزء من حديث أبي هريرة ظه عند البخاري 
في صحيحه في الطب» باب (۱۹): الجذام» رقم »)۵۷٠۷(‏ معلقاً عن 


۹۳ 


فاعترض بعض القضاة على بحثنا"' بان هذا الجمع غير متعيّن؛ 
بل قد قيلّ فيه غير ذلك» وأ قولّه ب : «لاً بورد مُمْرضلْ على مص 
لئلا يقع الإنسان في اعتقاد ما كانت الجاهلية تعتقد لو صادف المرض 


ند إيراده. 


ر 
ا 
+ ل 


# فتوقفت عن الجواب في ذلك› ثم وردّت المسألة وفيها: 

أ الولدّ المحضونَ رضيمٌ منهاء وأن الأطباء المعتبر قولهم قالوا: 
إن الولد يعضرَرٌ باللبن الذي ترضعه منهاء ويحصل له منه ذلك المرضٌ . 

فاستخرت الله تعالی وأجبت : 

إل حضانتها تسقط حينذٍ» ويْنتَرَعٌ الولد منها؛ لان قول الأطباء 
في هذا معتبرٌ كما في نظائره من التيمُم والفطر وغير ذلك . 

وهو قد زائ على العدوى وأمر آخر وراءَم فله أن يمتها إرضاعة 
كما يمتع من أكل السموم المؤذية ونحو ذلك. 

وإذا بطل إرضاعها ياه سقطث حَضانتها كما إذا لم يكن لها لبن ؛ 
لأ الارتَضَاعٌ والولدٌ رضيمٌ شرط في استحقاق الحضانة» والله سبحانه 
أعلم . 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

چ کک 


terrae Teta ETH HTHYm.‏ پپچسس 


)١(‏ هكذافي الأصل و«ظ› 


q+ 


]١١[‏ مسالة وقعت يدمشق امحروسة 


[ر: ٤‏ ب] في ر جل ۾ بيده وقفٌ موقوف عليه یام حیاته لا شر که 
فيه مشارڭ» ثم من بعدِه على أولاده ثم“ على جهة مصلة» فاستمر 
متناولاً له من غير نازع لی آذ توفي في شهر ضبان ست شمان ونلائین 
وسبع مئة ٠‏ وخلّف بنتين وثلات بناتِ ابن 

فاأعی َيب وفاتو عند بعض الحگام اناف حكهم مُكَل عن( 
بنات الابن جائ سماع دعو شرعاً [ظ: 4/ أ] على أحد , بنتي الميت› 
وطلبَ مشاركتّها ومشاركة أختها في الوقف لمتتقل عن أبيها. 

فحكم الحاكمٌ المذكورٌ بدخول بناتِ ابن المّتِ مع عَكََيهِنّ في 
تناول الوقف وأنهنَ يتناولنَ نصيب أبيهنٌَ الذي لو كان حيَا لتناوله» 
لما ره في مذهبه في مقتضى شرط الواقف» وما أفتى به فقهاء مذهبه 
في ذلك بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعاً. 

ومذ الحكم المذكور حُكَامٌ المذاهب الأربعةٍ لكونه حكماً 
بمجتهل فيه» سائغ في محل الخلاف› وقضوا بموجبه» ٿه ظَهَرَ بعد 
ذلك مکتوبتٌ صورة محضر؛ مضمونه أن الحاكم فلانا حَكم بانفراد 
)١(‏ ثم زيادة من «ظ». 

)۲( ا والمثبت من الأصل وهو الصواب . 
(۳) كذا فى الأصل و«ظ»» ولعل الأولى : «إحدى». 


(٤)‏ ا «الحأكم)» والمثبت من «ظ» وهو الأولى. 


4٩۹د‎ 


البنتين بالو قف المنتقر عن آبيهما دون بنات أخهماء > وتاریخ الحكم 
المذكور سة ثلاثينّ وسيع مئةء قل موت المتناول للوقف وانتقاله إلى 
المتنازع بينهن بثماني سنين 


فھل یکون هذا لک سیا ومر ق انار الوقف ووجود 
التنازع بين المحكوم له" والمحكوم عليه آم لا؟ وهل يكون مانعاً من 
ص الحكم المذكور روَا الذي رقع بعد انتقال الوقف عن الميت 
املا ٠‏ 

وإذا كان صورة الحكم المتقدّم التاريخ أنه حم للرجل المشا 
الیه أَوَلاً بانفراده بالوقف واستحقاقه له ایام حیاته ولبنیه من بعده دون 
بناتِ ابنه لما ره من ذلك» فهل یکون هذا الحکم صحیحاً لکونه 
منعطفاً على محکوم له بحکم لازم ام لايكون كذلك [ز: ه/ آ] لاختلاف 

جهة الحكم» وال الذي که به به للرجل غير الذي حَکم به لابنتيه 
والحكم للبتين كان على تقدير تقال الوقنب إلبهما؟ 

وإذا كان الرّجل المشارٌ إليه ليس له مناز في الوقف حالةَ هذا 
اسک دلا مخاصم فھل یکین اکم ل ارما ویس ثم و حي 
کون الحکم للبتین منعطفا عل حکم لازم آم لا 


سے وین س بجی 


(۱( ني الأصل د ظ «ثمان» والمثيت هو الأولى 
(۲) «له» زيادة من : «ظ» . 


(۳) كلمة «(صحة) زيادة من «(ظا. 


۹٦ 


» أجبت في ذلك بعد التّروي والاستخارة وبال التوفيق : 

اله بهدي للحن ؛ الحكمٌ الذي ظَهَر قبل موتِ المنتقل عنه ليس 
صحیحاً ولا ملزماً فيما تعلق باختصاصِ البنتين دون بناتِ أخيهماء 
فإن حقيقة الحكم الفصل بين المتنازعين» ولا نزاع حالة هذا الحكم 
بين البنتين وغيرهما لأ الوقفَ لم ينتقل إِليهِنٌَ بعد ولا في يد واحدة 

وأيضاً فشرط صكَة الحكم نقدّمٌ دعوى صحيحة ملزمة» ولا بعصو 
صحَة الدعوى في هذه الصورة والحالةٌ ما ذكب ولا يَجيءُ هنا الوجه 
المذكورٌ في الدّين الموْجّل أنه تسمَعٌ به الدّعوى مطلقا؛ لأن الدَينَ 
المؤجّل انعقد في ذمَة مَنْ هو عليه ولزمَهُ» وهنا ليس كذلك [ظ: /٩‏ ب] 
إذ لا يتحقق الانتقالٌ إلى البناتِ لجواز موتهنٌ قبل المنتقل عنه. 

على أن الأصحٌ من مذهب الشافعيّ له أن الدعوى بالدّين المؤجّل 
لا تمم سواء کان له بن یروم الَسجیل بها م لا؛ إذ لا يتعاقٌ بهذ 
الدعوى إلزا ومطالية في الحالي» فنا بطريتي الأولى. 

وإذا كان هذا الحكمٌ ليس صحيحا فالحكمٌ الذي ذكر اول السؤال 
وهو الذي صدر بعد موت المنتقل عنه ونفذة© الحكامٌ هو الصحي 
اللازم» ولیس للأوّل اعتبار أصلا. 

وكونّه صَدَرَ أوَّلاً للرّجل الذي في يِه الوقفٌ بانفراده به» ته من 
بعله لابنتيه دون بناتِ أخيهما لا يقتضي تصحيحَ الحكم للبنتين 


)١(‏ فى الأصل : «وهذه»» والمثبت من «ظ» وهو الصواب. 


۹V 


وليس [ز: /١‏ ب] هذا من باب المنعطف على ما يصح مُلزماً في الحال 
فيكون تبَعاً له؛ كالحكم بهذا الوقف لزيد ته لنسله من بعده» لأن في 
هذه الصورة نفس الحكم واحد بالنسبة إلى المحكوم له وإلى من 
بعده فصح لمن بعده بطريق التبعية 

وأمّا في الحكم المسؤول عنه فالذي حكم به للرجل غير الذ 
کک به لابیه؛ ا لا ازع للرجل حال الک بلا اتی دان انه 
ين لهما خصم يطلب المشاركة على تقدير الانتقال» وحُكم لهما عله 
بعدم المشاركةء فهو مغاير للحكم الذي صَدَرَ أولاً للرجل بلا شك 
فلا يصح تبعاً له» وهذا ! إذا قيل بصحة الدعوى على المسَحر وهو 
الح فليس الحكمٌ للرجل أولا بانفراده بالوقف ملزماًء إذ لا منازع له 
تصح الدعوى عليه فلا انعطاف لما بعده ولا تبعية حينئذ» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم [ز: /١‏ أ 


IO 


)١(‏ فى الأصل تكررت كلمة: «اواحد». 
)۲( هو من ينصبه القاضي وكيلاً عن المدعى عليه الغائب» ينظر : (حاشية اسن 
عایدین» )0/⁄ 611( و«حاشية الجمل» /٥(‏ ۹( 


۸ 


على الشيخ الإ ومام العام العلامة» شيخ الإسلام» عمدة الحفاظ› 
أعجوبة الزمان» الذي ر العیون مله ولا ری هو مثل نفس شيخ 
التحقيق» وإمام الطريق» شيخنا صلاح الدين العلائيّ واش دج 
يننا وبينه في دار الكرامة ومستقر الرحمة مله وكرمه» وصلى اله لله على 


سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم' [ز: /٦‏ ب]. 


OOO 


(1) هذا التقديم هو من الأصل «ز»ء وجاء فى نسخة «ظ٤:‏ «وقال تلميذه بعد 
أوصاف جميلة ذكرها في الشيخ صلاح الدين وأنه لم ير مثل نفسه إلى 
اخره) . 


۹۹ 


أا بعد حمد الله على ما ألهم» وعلَّم الإنسانً مالم بعلم 
والصلاة على سيدنا محمد المبعوث بالدين الأقوم» والشرع المحکم» 
صلی الله عليه وعلی آله وسَلَم : ٠‏ ۰ 

فقد وردث على أسئلة متعدّدة اقتضى الجواب عنها. . .© 
مسترشده» فكتبت في هذه الأوراق ما يسر الله تعالى عليها من الجراب 
راجياً من الله سبحانه التوفيق للصواب. 


واللّه يقول الحق› وهو يهدي السبيل› وهو حسبنا ونعم الوكيل 


3 *% 3% 


1 السؤال الأول 
في استعمال آبار ثمود غير بثر الناقة» هل النهيْ عنه نهيٌ تنزيه أم 


)١(‏ فى الأصل هنا كلمة غير واضحةء وفى «ظ» اختصرت هذه المقدمة 


٠١١ 


* اجا وباله التوفيق : 


تخر ر التي ترم ر رول لہ ت آن ريشا . ما استَقَوا» 


فوا الإبل الحجين» مره أن يَسْتَقوا م من البثر التي [ظ؛ : 2[ 
کاٹ تردهًا النَاقَة»» فهذا اللفظ متفقى عليه" . 


کے 
«أن الا 


سے 


وفي رواية أخرى عند البخاري. أن رَسُول الله ي لجا نَل 
الججُر في غروة توك أ 0 ن لا یشربوا مِنْ بثارهًا» وَل ر 
منهّاء فقالوا : قذ عتا مها وا ستقيتا؟ فأمَرهُم رسو الله ية أن رحو 
َلك العَجِينء وبهريقوا ذلك الاي“ . 

وهذه المسألة حَلث عنها أكثرٌ كتب الأصحاب فيما وقفتُ عليه 


(1) هذا اللفظ لمسلم في الزهد والرقائقء باب (1): النهي عن الدخول على 
امل ا ا ن پر باکیاً» رقم (1۹۸1), وكذلك ۳ يعزه المزي 

(۲) کذا 8 لال وهي لفظ «جامع الأصول» (۷۳۹/۳), وهي رواية أبي 
ذر الهروي لصحيح البخاري» ولفظ باقي الرواة: «بئرها» و«آبارها»» 
ص + « البخارى» الطبعة اليو نة (6 ))۸١/⁄/‏ . 
ينظر صحيح البخاري الطبعة اليونينية ( ( 

() صحيح البخاري» في أحاديث الأنبياء» باب (1۷): قول الله تعالى : 
ولل مود اهم صكا[الأعراف (TVA YFY) pao IY‏ 


۰۲ 


وذكرها الشيخ محيي الدين التوَويٌ - رحمه الله تعالى - في «(شرح 
المهذب» فقال' : 

(استعمال ماءِ هذه الابار المذكورة مكروةٌ أو حرام إلا لضرورة؛ 
لأن [ز: ۷/ أ] هذه سنا صحيحة لا معارضَ لهاء وقد قال الشافعي 
رحمه الله تعالی: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»› فیمتنع استعمال 
آبار الجر إلا بر الناقةء ولا ُحكمٌ بنجاستها لأنَّ الحديثٌ لم يتعرَضْ 
للنجاسة» والماء طهور بالأصالة» هذا لفظه. 

والذي اختارّه غيره ممن تكلم على هذا الحديثِ -وهو الإمامُ 
أبو العبّاس القرطبى - : أن هذا حكة على هذا الماء بالنجاسة؛ لألً 
هذا حك ما خالطته النجاسة أو كان نجساًء ولأته لولا نجاستّه لما 
نلف الطعام المحترم شرعاً من حيث إنه مالية» وأنه غذاء الأبدان 
وقوامها" 

وهذا هو الذي يظهرٌ في هذه المسألةء فقد استدلً أصحابنا بمثل 
هذا الحكم على نجاسة سؤر الكلب لما قال رسول الله" ب : «إذا ولخ 
الكلبٌ في إِاءِ أحَكم فَليرقة. . ٠.‏ الحديث. آخرجه مسل . 


regrets tHHparrrermrretRHrrtttIAN ermenan rrr 


() االمجموع في شرح المهذب» (ITA /١(‏ . 


(۲) «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» (۷/ )۳٣۵‏ ولفظه قريب مما 
حكاه المصنف . 


(۳) عبارة: «رسول الله زيادة من «ظ». 


(4) في الطهارة»› باب )¥( حکم ولوع الكلب» رقم (۷۹). 


۰۳ 


فقالوا: قد نهى 5 عن إضاعة المالء فلو لم يكنْ هذا تجساً لما 
أمرنا بإاراقته 

وكذلك قالوا في أمره #4 بكسر القدور ر أيام خير اّلا ته بخسلها 
ثانباً لما طبخ فيها لحم الحْمْر الأهلية"“ أن ذلك يدل على نجاستهاء 
وان الدكاة لا طهر ما لا بوكر لحمه. 

وأيضاً فالمنع من استعمالٍ هذا الماء والأمرٌ بإتلاف ما خالطه من 
الطعام المحترم دائرٌ بين أن يكون تعبداً أو لمعنى معقول» وحمله على 
ااي آولىء لغلبة فلك في الع وقأ ماهو غير مول لير 
بالنسبة إلى ما هو معقول. ۰ 

والمعنى الذي بعل به هذا الحكم إما للرّجر عن ملابسة آبار 
الذي ظلموا أنفسَهم من الكفا المغضوب عليهم» أو للتنجيس» 
والتعليل بالنجاسة يَشهَدٌ له ما قم من الصْوَر التي ذكرناها وغيرهاء 
دالتعايل بالزجر يقرب من التمبد. 


(۱) شير إلى ج حديث الصحيحين عَنْ سَلمَةَ : نن الأكرع ظ : لما أَمَسرّا 
وم فَخُوا يبَر أوْقَدُوا النيران قال التب ب م ازز هَذِهٍ التيران؟ 

قالوا: وم الخثر الاج قال : ريقو ا فیها راکسوا قَدُورََاء فقام 
رج من القزء فقالً : نهريق ما فيها وتغسلها؟ فقال الى بيا : أو دَالّء 
خر جه البخاري في مواضع هذا لفظه في الذبائح والصيد» باب :)١٤(‏ 
آنية المجوس والميتةء رقم (۹4۷٤٥)ء‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
:)٤٥(‏ غزوة خیبر» رقم .)۱۸١۲(‏ 


4 


وعلی کل تقدير فالظاهر أن ذلك نھئٰ تحريم لا نهيْ تنزيه» إذ لو 
کان [ز: ۷/ ب] للتنزيه لما أمرنا بإتلاف المال» والتنجيس مُحتمل› 
واه تعالى أعلم . [ظ: /٠١‏ ب] 


و کټ ج 


]1۳[ اسذال لاني في نوم ا 


قاتا بالتفصر؟ 
# الجواب وبالله التوفيق 

فال في «الروضة) : لاولو ٣‏ مُحسَبیاً فشاد ئة وجه ؛ أصضها : 
ل ينقض › والثالث : يتفض وضوء حف نحيف الاأليتين دون غيره»» هکذاهو 
في جميع النسخ «أصحها لا ينقض». وبه جزم المصنف _ رحمه الله 
تعالى - أيضاً فى «تحقيتق المذهبا"» وصرَح باختياره في 
شرح المهذب»'. 


)١(‏ قال ابن الأثير : «الاحتبًاء: هو أن يضم الإنسان رجانه إلى بطنه تؤب يَحْمَعَهُما 
به مع ظَهُّره ويشدّه عليهاء وقد يكون الاخْتّاء بالَدّيْن عوّض الّوب»» 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠۳١ /١(‏ مادة: [حبا]. 

.)۷٤ /١( «روضة الطالبين»‎ )۲( 

(۳) «التحقيقا ص .)۷١(‏ 

(6) «المجموع في شرح المهذب» (۲/ ۱۹). 


۰۵ 


وأمًا الوجة الثالث فقد حكاه القاضي الماوزدي”“ عن أبى الفبَاض 


البصر ئ" ولہاً 5 أحدامن الأصحاب رجُحَة. 


وهذه الأوجة الثلاثة مُفرَعَة على الأصحٌّ من المذهب أن نوم 


الجالس الممكن مقعدّه من الأرض لا ينقض . 


أما على ما نصّة الإمام الشافعم ط فى رواية اللرّرط ۶ أو 
ر : عي سيه في رو ۴ ی 


النوم ينقض بكلٌ حال فالحكم ظاه واله أعلم. 


(۲) 


() 


)١(‏ «الحاوي الكبير» /١(‏ ١۱۸)ء‏ وعبارته: «وكان بر الفيَاضِ البصري قصل 


ذلك قول إن کان لايم على هَل الخال نحيفَ | البّدن مَعْرُوق الألة 
انتقضَ وضو ۾ لان السّبيل لا کون مَحفوظًاء وان کان لحیہ البّدن 
نطق أليسَاهُ على الأزض في هذا الخال لم تقض وُْضوءةُ لان اليل 
صي مَخفوظًا» . 

هو: محمد بن الحسن بن المنتصرء أبو الفياض البصري» تتلمذ على 
القاضي بي حامد المروزي» ودرّس بالبصرة» وعنه أخحذ فقهاؤهاء ومنهم 
الصَيْمَری. من تصانيفه: «اللاحق بالجامع!» توفي في حدود سنة 
(١۳۸ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شيبة (۱/ )٠١۳‏ 
و«معىجم المۇلفین» (4⁄ .)1۸4٤‏ 

لكن نص البويطىٌ الذي شار إليه المصنف ليس هو المعتمدء وقد تأول 
الشافعية هذا النص» وحملوه على المعتمد في مذهب الشافعي من أن 
النائم المتمكن لا ينتقض وضوءه» وأما غير المتمكن فينتقض بالنوم. 
ينظر : «المجموع» (۲/ .)١۷- ١١‏ 


٠٦ 


]١ ٤1‏ اأسؤال الثالث: في الدعاء في الركوع 
8 غم 

وقول أبي العباس القرطبيٌ -رحمه الله تعالى - في «شرح مسلب“ 
أنه يكره على قول الجمهور» هل المرادٌ بالجمهور أصحابه ام لا؟ 
# الجواب وبالله التوفيق : 

نعم المر اد با س سب ر س اص en‏ صرح ر الاما 
ت ق 
ابو محمد السّماقسيّ" في «شرح البخاريً»» فحكى عن مالك وجمهور 
أصحابه كراهته في الركوع لقوله ية : «فأّا الركوع فَعَظمُوا فيه الرَك كك 
و مَأ السود فاجُتَهدوا قو فی الدعَاء»٠“‏ الحديث . 


ا 


)۱1( (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (۲/⁄ .)۸٩‏ ولفظه : «مذهب 
الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع». 

(۳) كلمة: «الإمام» زيادة من «ظ). 

(۳) نسبة إلى مدينة سَفاقس في ساحل إفريقية» ويقال لها أيضاً: صَفَاقَس بالصادء 
وهو: الإمام عبد الواحد بن التين› أبو محمد» المغربي» المالكي» الشهير 
بابن التين» فقيه محدث مفسر» له شرح على صحيح البخاري سماه: 
«المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح)» وقد اعتمد عليه ابن حجر 
كشراً في «فتح الباري)» توفي سنة (١1٦ه).‏ ينظر: «شجرة النور الزكية) 
ص »)٦۸(‏ واهدية العارفين» .)1۳١ ⁄١(‏ والب اللباب» ص .)۲١۸(‏ 

)٤(‏ «فيه» ليست في مسلم» وإنما هي في رواية عبد الرزاق في «المصنف» 
٤١ /۲(‏ ) رقم (۲۸۹۳). 

)٥(‏ آخرجه مسلم في الصلاةء باب :)٤١(‏ النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» رقم (۷۳۸)» في حدیث طویل . 


۹۷ 


ثم حَكى عن بعض المالكية أنه قال : لا يكره» لأته ية كان يقول 
في رکوعه: 

«سَبْحَانك الله بَا وَبحَمْدك اللَهّمّ افر لي [ز: ۸/ أ 
وقال هذا القائل : لعل مالكاً - رحمه الله تعالى - لم يبلغه هذا الحديث 

وأمّا أصحاننا -رحمهم الله تعالی - فلم أقفٰ على منْ صرح بهذه 
المسالةٍ منهم بخصوصهاء إلا في صلاة الكسوفي فإنهم قالوا: يُسسَح 
في الركوع ويدعو الله تعالى . 

ولكن ذكر الشيخ محبي الدين - رحمه الله تعالى - في كتابه 
«الأذكار» الآحاديث | الواردة فيما قال في الركوع؛ وفيها الحديث 
المتقدم : «سْبْحَانك الا هم دنا وَبحَمْدِك» الم فزي اوت 

ا ن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمك من ذلك» 

شی على غیره) . 

قال بعد ذلك 

«وتُستحب إدا اقتصر على البعضص أن يفعل في بعض الأوقاتِ 
بعضها» وفي بعضها بعضاً آخر» وهكذا يَفعلٌ في الأوقاتِ [ظ: /٠١‏ أ[ 


(۱) اخرجه البخاري في الآذان› باب (۱۲۳): الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)ء‏ 
ومسلم في الصلاةء باب :)٤١(‏ ما يقال في الركوع والسجودء رقم 
»)٤۸٤(‏ من حديث عإئشة رضي الله عنها قالت : «کان الى ل َة قول في 
رکوعه وَسجُوده: سَبْحَانك الله ربا وَبحَمْدِل اللہ افر لِي». 

(۲) الأذكار للنووي واسمه: ®حلية الأبرار» ص (۸۲). 


فمقتضى هذا أنه يأتي فيه بالدعاء استحباباًء وكذلك حکكاه في 
«شرح المهذب»" عن نص الاإمام الشافعيّ - رضي الله تعالی عنه _ أن 
قال في «الأم» : «كلٌ ما قال رسول الله ية في ركوع وسجود أحيبثُ 
أن لا يقصر عنه» إماماً كان أو منفردا)» هذا لفظ نصّه» والله أعلم. 

]٠١[‏ السؤال الرابع: فيمن قرا 
الفاتحة أو بها تاسيا سرا في موضع الجهر 

هل الأفضل أنه لا بُعيدها ام لا؟ 

فان کان الأفضل أن لا تعدا فما الفرق بين هذه المسألة وبين 

لة المريض إذا قراً الفاتحة في حال القعود ڈ م قد على القيام فإنه 
بست عل ويستحت أن يعي الفاتحة؟ 
# الجواب» وباه التوفيق : 

الأفضل أنه لا يعيدهاء أو ذاك معي لما فيه من تكرير الكن» 
وللخروح من الخلاف في بطلان الصلاة بتكررها وإن كان مرجوحاً. 


.)١۸٤ /۳( «المجموع في شرح المهذب»‎ )١( 
.)۲۵ /۲( لآم‎ )( 


(r)‏ في «ظ: «ركوعه وسجوده»» والمثبت من الآصل هو الموافق لما في «الأم» 
و«المجموع!. واللفظ فيهما: «ركوع أو سجود». 
)٤(‏ في «ظا: «بتكريرها». 


۰۹ 


والفرق [ز: ۸/ ب] بين هذا وبين مسألة المريض : ان المُنقَل إلى 
القيام بعد قراءته الفاتحة في القعود قد انتقل إلى محل هو ركن على 
اج ا بالفاتحة» بخلاف ل اذ یس فب إلا تعس 


کې کچ 


]٠١[‏ السؤال الذا 

في الإمام إذا أحدت في الصلاة الجَهربة وكان قد قرأ بعضلَ الفاتحة 
فاستخلف مأموما قرا أكثرَها؛ فهل يقرأ الخليفة من مَوضع وقف الإمام 
أم من الموضع' الذي كان انتهى هو إليه؟ ۰ ۰ 
# الجواب؛ وباقه التوفيق | 

انما" يقر من الموضع الذي انتهى إليه الإإمام؛ ؛ لأنه قائم مامه » 
ر ولا يض كونه قرأ شيئاً من ذلك لنفسه» كما أنه إذا 
استخلف مَسبوقاً یلترم" نظم صلاة الإمام وإن خالف طم صلاة نفسه» 

حتى إنه لو أدركه المسبوق في الثاية في صلا الصبج ن استخلفه بعد 


هذا في الثانية قَتَتَ فيها : ل يعيد القنوت في الثانية لنفسه» صو حوا 
بذلك کلهء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل : «موضع»» والمثبت من «ظ» وهو أولى 
(۲) هكذا فى الأصل› وفى «ظ): (إنه». 
(TF)‏ في الأصل : «یلزم»» وا لمشت من (حل) . 


۱۱1۰ 


[۷] الأسؤال السار 

فيم دحل المسجد فرآی فَرْجَة في الصف الأول وبين يدي 
الداخلٍ رجل يصلي إلى سترة» فهل الأفضل أن يَمْرّ من وراء السترة 
ليحور فضيلة الصف الأول أو يصبرَ حتى يسل المصلي وإن فاته 
الصف الأول؟ 

وان لم يكن َم فرجةٌ فهل الأفضلٌ أن يصب حتى يُسلَم أو يمر 
من وراء السترة؟ [ظ: /١١‏ ب] 
# الحواب» وباله التوفيق : 

أما إذا كان فرجة في الصف المقدَّم فلا ثُكره المرورٌ بين يدي 
المصلي ليصل المارٌ إليها؛ لأن المصلي مُقَصَرٌ بذلك» صرح به 
الأصحاب. 

وإذا لم تكن فرجةٌ فالمرور وراءَ السترة [ز: /٩4‏ 1] لا بأس به 
وإنما المنهيٌ عنه المرورٌ بين يدي المصلي بيته وبين السترة. 

وقد قال إمام الحرمين والغزاليّ: إن النهي عن المرور والأمرَ بالدفع 
إنما هو إذا وجد المارٌ سبيلاً سواه فإن لم يجد وازدحم 8 فلا نهی 

عن المرور» ولا يُشرع الدفع» واستشكل الرًافعيُ ذلك"» والله أعلم . 


)١(‏ في «ظ»: «فى رجل». 
)۲( «الشرح الكبير» )7/8 OT‏ و سس اللأشكال أن ذلك يعارضص حلیٹث 
الصحيحين عن اأ بي صالح السّمّان قال: «رأيْتٌ أا سَعِيدِ الخُذريّ في د 


۱۹۱ 


[۱۸] ااسؤال ١ا‏ 
فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم ؛ هل الأفضل أن ينبّهة من 
هو عنده حتی يصلی في وَل الوقت أ و الأفضل أن لا يفعلَ ذلكَ؟ 
وهل في هذه المسألة حلاف؟ ومن نص عليها من العلماء؟ 
# الحواب» وبالته التوفيق : 
لبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
رول الله ية بصي صَلاَتَة من اليل كلها وأا مُعْتَرضة بيه ون 
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أن از ن ديه َع أو سمي في صذره تقر الات فل يذ ماف 
إلا بن يديه فعا لجار عة ُو سمي َد ِن الأوّى. فال مِنْ آي 
هی فم دعل على موان فشكا ليه ما لهي من أي سميد» وَل أب 
سمي حلفة على موان فقال: تا لك وَلإنِ | أخيك يا أا سعيد؟ قَالَ: 
سمغت التب کل د يقول: إذا صْلى اكم إلى شَيْء رة ِن الاس 
اراد أَحَدّ أن يَجَُارَ بن يديه فليدفَعه إن ّى فليقاټلة فإنمَا هو شَيْطًان»› 


ر چ تھ ار سی پر ٥‏ # 7م 
ؤم جُمُعَة ُصَلي الى شيْء يسر من التاس» قاراد شاب من بتي ابي مُعَْط 


أخرجه البخاري في الصلاةء باب :)٠٠١(‏ يرد المصلي من مر بين يديه 
رقم (0۰۹)ء ومسلم في الصلاةء باب :)٤۸(‏ منع المار بين يدي المصلي› 
رقم .)٠٠۵(‏ ولذلك زاد النووي في «الروضة» )۲۹١ /١(‏ على كلام الرافعي : 
الصواب آنه لا فرق بين وجرد السبيل وعدمه» فحديث البخاري 
صريح في المنع » ولم يرد شيء يخالفه» ولا في كتب المذهب لغير الإمام 
ما يخاألقه» . 
)١(‏ «هر» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 
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PK ا‎ U 


وقد صرح الشيخ محبي الدّين - رحمه الله تعالى - في «شرح 
المهذب»“ آخر باب المواقيتِ منه بأنه بستحت إيقاظً النائم للصلاة 
لاسما إن صادف وقتهاء واستدل بقوله تعالى: #وتماوشا عل لر 
وألتَمَوّى €[المائدة: ٠]‏ وبحديث عائشة الذي ذكرناه آنفاً. 

وبما روی آبو داود في سننه پإسناد فيه ضعفٌ ولم يضعفةٌ عن أبي 
بکرة“ - رضي الله تعالی عنه _ قال : 

حرجت مع الي ڳل لِصَلاةٍ البح كان لا ير برَجُلٍ إلا 
ناداهٌ بلصلاو أو رکه برجله» . 


EE ا‎ 


)١(‏ لفظ المصنف فيه اختصارء والمثبت لفظ مسلمء وقد أخرجه في الصلاة» 
باب (۵۱): الاعتراض بين يدي المصلي» رقم »)٥١۲(‏ والحديث أصله في 
البخاري في الصلاة» باب :)٠١۳(‏ الصلاة خلف النائم» رقم .)١١١(‏ 

)۲( «فيه» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 

() مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب (۱۷): صلاة الليل» رقم .)۷٤٤(‏ 

(6) «المجموع في شرح المهذب» (۳/ .)۸١‏ 

)١(‏ هكذافي «ظ»» ووقع في الأصل : «أبي بكر الصديق» وهو وهم من الناسخ» 
فالحديث من رواية أبي بكرة طهه . 


7) ابو داود فی الصلاةء باب (۲۹۲): الاضطجاع بعدهاء رقم  »)۱۲۹۸(‏ 
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وقال القرطبي في «شرح مسلم»*" في الکلام على حديث عائف 
- رضي الله عنها - المتقدم : ۰ 

«فيه دليل على مشروعية تنبيه النائم للصلاة إذا خيفَ عليه خروج 
وقت الصلاة» ولا يبعد أن يّقال: إن ذلك واجبٌ في الصلاة [ز: 4/ ب] 
الواجية؛ لان الناء ئم وإن لم یکن مُکلّفا في حالةٍ نومه لکيٌ مانعه سریع 
الزوال» فهو كالغافل» ولا شك أنه يجب تنبيه الغافل». 


وفي الموطاً“ لمالكٍ عن زيدِ بن أسْلم عن أبيه : «(أن عمَرَ ثب 


= وفي إسناده: أ و الفضل بن خلف الأنصاري» وهو مجهول» ينظر: « 
التهذيب» .)٥۷٣۳ /٤(‏ 

(۱) «المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم» (۲/ ۳۷۹ ۳۷۷). 

(۲) «الموطا»ء في صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل» رقم .)٥(‏ 

(۳) زيد بن آسلم هو القرشي العَدَويّ» أبو أسامة» ويقال: أبو عبدالله» المدني 
التابعي الثقة الفقيه» كانت له حلقة في مسجد النبي بي قال يعقوب بن 
شيبة : «ثقة من أهل الفقه والعلمء وکان عالماً بتفسير القران» له كتاب فيه 

تفسیر القرآن»› توفي سنة (١۳١ه)»‏ وروى له الجماعة . (تهذيب التهذيب» 

.)٠5۸ /1(‏ وأبوه هو : أسلم القرشي العّدويّ» آبو خالد» ويقال: أبو زيد» 

المدني» مولى عمر بن الخطاب له أدرك زمان النبي بي فهو مخضرم› 

وكان من جلة موالي عمرء وكان يقدمه» قال العجلي : «مديني ثقة من كبار 

التابعين»» توفي سنة (١۸ه)»‏ وقيل بعد سنة (١٠ه)»‏ وعمره )١١١(‏ سنة» 

روى له الجماعة . ینظر ٭" «تھذیی التهذیب» )١١١ /١(‏ . 


£ 


اقاس زیي ف نای مه کا بعلي ین لای عا ده ل ی ر 
کان يِن خر اليل أيقَظٌ هله للصَلاَة قول لَه : الصَلاةَ الصَلاَ ن 
نلو [ظ: ۲ ا وام آهلك بالصَلَوْةٍ واَصَطرُ ا #[طه: ۱۳۲] 
الأية). 

قال الإمامٌ ابن عبد البَرّ - رحمه الله تعالى - : «يحتمل أن يكون 
إيقاظه أهله ليدركوا شيئاً من صلاة الأسحار والاستغفار فيهاء ويحتمل 
أن يكن إيقاظه لهم بالصلاة“ المفروضة صلاة الصبح» ويها كان فإنه 
امتثل في ذلك الاية التي ذكر»"» والله أعلم . ۰ 


# % #% 


[] السؤال الثامن 
فيمنْ رى على بالغ عاقل لباس حرير؛ فهل يجب الإنكارٌ عليه 
آم لا؟ 
وقد قل عن أبي حنيفة آو عن ب بعض أصحابه آنه أباح لباس الحرير» 
فهل صح هذا النقلٌ أم لا؟ 


(1) هكذافي الأصل و«ظ»» وفي الاستذكار: «للصلاة» وهي أولى . 
(۳) «الاستذكار» (۲/ ١۹)ء‏ وتتمة كلامه: «التي ذكر مالك» وامتثل - وال 
- قول الله کک: ایا الزن اموا فوا تشک واهلیک تارا €[الحریہ : ]۰ 
هل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم». 


11٥ 


# الحواب : 

نعم ینکر عليه بطريقهء والتقل المذكور عن أبي حنيفة غير 
محرو ؛ بل المصر ځ به في کتبهم وغیرها عنهم الاتفاق على تحریم 
لبسه حالة ا الرفاهية» وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك. 

انما الخلاف في الافتراش والتوسَدِ» فجوزه أبو حنيفة» وكرهة 
أبو يوسفَ ومحمد» والجمهور قالوا بتحريمه لأنه لبس ذلك الشىء 


کډ کډ کو 


]۲٠١‏ السؤال التاسح 


في قول الاما م ار فعيّ والشيخ محيي الدين النوَویّ - رحمة الله 
علا اا أثواب في الكفن مكروهة على الإطلاق› 
فهل مراذهما كراهة تنزيه أم تحريہ؟ 


# الحواب [ز: :]//١٠١‏ 

المراد به كراهة التنزيه» صرح به الشيخ محيي الدين -رحمه الله _ 
في «شرح المهذب»"' فقال : 

«قال المصنف والأصحابٌ: يكره لأنه سرف ولم يقولوا إن 
الزيادة حرام» مع أتها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل : لم 
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. في الأصل : صرح والمشت من «ظ)» وهو آولى‎ )١( 
.)٠١١ /٥( «المجموع في شرح المهذب»‎ (۲) 


$ ¥ WwW 


يعد » هذا لفظه . 


غ 


وذکر و في «الروضة ٠‏ أنه يكره تكفين المرأة في الحرير» نه 
قال ٠‏ «ولنا وجة شاا منك أنه نه يحرم تكفين المرأًة في الحرير». 

فجعله منكراً مع أن السَرَفَ الذي أشار إليه في الزيادة على الخمسة 
وإضاعة المال موجودٌ في الحرير» ولم يقل عن أحدِ من الصحاء 
التكفين فيه» والله أعلم . 


[] ااسؤال الها 
في الحْضرٍ التي تسقی بماء جس ولا تعْسَلُ» هل يصح بيعه على 
مذهب الشافعيّ - رحمه الله - أم لا؟ 
وقد تقل بعضن الس عن أحمد اين حنبل أن اضر الي تسقى بها" 
جي تچ الم وال انا وة عن مالآو عن بعر أصحابه 
# الحواب» وباله التوفيق : 
اسک عت لتو ناوات و اع ان جت نقله عنه [ظ: ۱۲/ ب] 


المجري 
(۲) «روضة الطالیین» (۲/ .)٠١۹‏ 
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جماعة منهم انوي في «شرح المهذبا» وهو كقوله في لحم الجَلالة“ 
إنه حرام نجس إذا كان متغيرا بالنجاسة”» والمأخذ فيهما واحد. 


بيد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«المجموع في ت المهذب» (4⁄ ۳۲). قال ابن قدامة في «المغني» 
(۱۳/ 4۹4): وت ترم الرروع والثمَاُ الي سُمَيَتُ Se‏ سُقَيَّت بالنَجَاسَاتِ» أو سَْدَتٰ 
با» وقال فی لانصافه (۱۰/ ۳۸۳۹۷ وما سقى بالمَاءِ | التجس 
لزع وَاللَمرٍ مُحَرَم» وَينجسل بذلك وهو المَذْهَبُ نص علبي وَعَليْه 
جَمَاهير الأضحَاب» َال ابن عقيل: لَيْسَ بتجس وَلاً مُحَرَّم؛ بل يَطهُرُ 
بالإستحًالة کالدّم جيل لبت . ۰ 
قال | بن الأثير في «النهايةه 0 / (AA‏ «الجَلالة من الحيوان: التي تأکل 
العَذْرَة» والجلة: البَعَّر» فوضع مَؤْضع العَذِرَة» يقال : جلت الدّابة الجلَة 
واجتلتها فهي جَالة وجَاألة : إذا التَقَطنّها»» ومتى يسمى الحيوان بهذا 
الاسم شرعا؟ ذهب الحنابلة إلى أنه إن كان أكثر طعامها نجاسة فجلالة» 
وإلا فلاء كما سيأتي في النقل عنهم» وعند الشافعية العبرة بتغير ير اللحم 
ونتنه» قال في «المجموع» (4⁄ :)١‏ «وقيل : إن كان أكثرٌ أكلها النجاسة 
فهي جلألة وإن كان الطاهرٌ أكثر فلاء والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في عرفها وغيره 
ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا) . 
الذين اعتبروا تغير اللحم ونتنه هم الشافعية» أما الحنابلة فالعبرة عندهم 
ليس تغير اللحم» بل ما إذا كان أكثر طعامها النجاسة»ء قال في «الإنصاف» 
ومتنه :)۳٦١ /٠١(‏ «وَتَحرْمٌ الجَلالة ّي أك عَلفها النَجَاسَة ونه 
وبيْضهًا حى تَحبَسَ» هذا المَذْمَبُ وَعَليه الأصْحَابُ» وهو من مفرداتِ 
المَذْهَّب» وَعَنهٌ: يكره ولا يَخْرْمٌ» وتطهر الجلالة عندهم بأن تحبس = 
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ومذهب لامي ومالك أن لحم الجَلل مکروهٌ كراهة تنزيه» 
ولأصحابنا وجه آخ أنه كراهة تحريمء قاله أبو إسحاق المَروّزي 
والقفال» و صححه امام الحرمين والغوالي السو ومع ذلك فلم 
يطردوه في الزروع والثمار المسقيّة بالمياه ا الجسَة؛ بل صرح الشيخح 
محيي الدين في غير موضع بأ ذلك لا حر ولم حك فيه خلافاء 
ولا قال إنه مکروهة. ۰ 

نعم ما صاب البقلٌ من [ز: /٠١‏ ب] ذلك الماء فهو مََجسلٌ به 
نجاسة يطهُرٌ بالغسل» وقبل غسله" يصح بيعه إذا لم يكن مُستترا 
بالنجاسة كالثوب المَُنجّس» وال أعلم. 


لیے 


= ثلاثة آيام لا تطعم فيها إلا طاهراً» وينظر: «كشاف القناع» (7/ »)٠۹٤‏ 
و«مطالب آولی النهى» .)۳١١ /٦(‏ 
(1) في نسبة الكراهة إلى الإمام مالك نظرء فالذي في كتب المالكية إباحة أكل 
الجلالة من دون كراهةء بل تقل عن ! المدونةه صن صرح في فلل جاء 
في «المدونة! )7 (Té‏ : قلت - القائل ابن القاسم - : ارا ت الجَلاَلةَ من 
لإبل البق لبقر والغتم» هَل يكره مالك لَحُومَهًا؟ قَالَ: قَالَ مالك : لو کرهشها 
كرحت الطَيْر الي كَل الجيفء قال مالك :لأس بالجلألة» وجاء في 
ا الجلیل (۳⁄/ ۲۲۹), : ولا حلاف في المَذهَب في أن ن كل لخم 
شي شيَة وَالطَيْر الَّذِي دى بالتجَاسَةٍ خلال جا GE‏ الوا فی فی 
لاان رَالأبْوال وَالأعراق» 
(۲) ينظر: «روضة الطالبین» (۳/ ۲۷۸). 
۳) في الأصل : «يغسله» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


۱۹ 


وصرَح ابن الرّفعة عن كافة الأصحاب بأن ذلك لا يَحرْمٌ أكله 
ولا يكره أيضاً؛ لأنه لا يَظْهرٌ أثر النجاسة ورائحتها فيه» ومقتضى هذا 
التعليل أنه متى ظهرت رائحة للنجاسة في تلك البقول تكون مكروهة» 
والله آعلہ. 


% E 


آخرٌ الجواب عن المسائل العشر الواردة من مدينة عَرَة. 

كَتَبَ ذلك المجيث عنها“ الشيخ صلاح الدين لیل بن العلائيّ 
الشافعي رحمه الله وأثابه الجنة بمَنّه وكرمه» وصلًى الله على سيدن 
محمد وعلی اله وصحبه وسلّم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ ينبغي التبه إلى آمر: وهو أن السؤال الذي وجه إلى المصنف _ رحمه الله 
كان عن حكم بيع الخضر التي تسقى بماءِ نجس» والمصنف لم يتعرض 
لحكم البيع» وإنما تكلم عن نجاستها وحكم أكلهاء وحكم البيع 
يبنى على ذلك فإن جاز أكلها جاز بيعهاء وإن كره أو حرم أخذ البيع 
حكمه» لكن مع ذلك يجدر أن يفرق بين جواز استعمال الخضر التي 
تسقى بالنجاسة وبين بيعهاء» ذلك لأنه وإن كانت ليست بنجسة عند 
الجمهور إلا آنه لا يبعد أن يعد ذلك عيباً في المبيع لا يرضاه كثير من 
الناس» ولاسيما إن ثبت علمياً آنها مضرة أو فيها أذى على الإنسان. 
فينبغي التفريق بين استعمال المرء لنفسه» وبين بيعه للناس من دون بيان 
والله أعلم . 

)۲( وقعت في الأصل هنا كلمة تشبه «خليل» لم أتبينهاء واختصر هذا التذييل 
في «ظ» بجملة : «آخر الأجواب عن المسائل العشر». 
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aflua [YY] 

في القيام ليالي“ العشر الأخر من رمضان في جماعة مجموع 
اليل" بالمسجد الأقصى وغيره من المساجد» هل هو مشروع ام لا؟ 

وإذا لم يكن مشروعاً بصورته الخاصة فهل هو من قسم البدع 

 »‏ س و سا 2 و 

المذمومة التي قال فيها النبن ية : «كل مُحدثة بدعة وكل بذعة 
ضلالة» أم لا؟ 

وإذا لم يكن بدعة فهل هو من القرّب المرغوب فيها على هذه 
الصورة آم لا؟ 

» و ۰ مر * ۰ ٍِ 

وهل فعل هذه الصلاة في البيتِ أفضل من المسجد أم لا؟ 

وهل يصح الوقف على إمام يقوم بالناس هذه الليالي ام لا يصح 
ذلك؟ 
# الجواب» وبالله التوفيق : 

لله يهدي للحق؛ هذه الصلاة على هذه الصّمة فى هذا الوقت 
الخاصٌ“ لو لم تكن وقعت في زمن النبيً بي فلا تلزم أن تكون 
(۱) هذه عبارة «ظ٤»‏ ووقع في الأصل كلمة «ليالي» مع كلمتين قبلها في الحاشية 

وأشير إليها بعلامة اللحق› ولم أتبين هاتين الكلمتين» ولم أجد لهما حاجة. 
(۲) أي كل الليل . 
(6) هكذا في «ظ»» وعبارة الأصل: «فى بلد الوقف الخاص)» وفيها تصحيف 

ظاهر . 


۲۱ 


۹ س و a‏ چ ي ي س اہ 

داخحلة تحت وله ا : («کل محدثة بدعه » وکل بدعه لاله » 
jlr e‏ مر 8 ا . n‏ یر ا ۳ 

ولا تحت قوله ): «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عليه أَمُرتاً فهو رذ . 


ما الحديث الأول [ز: /١١‏ أ] فهر مخصوصل باتفاق العلماء بما 


فال الإمام اف٥‏ چ «(المحدتات من الأمور ضر بال : 


أحدهما: ما أحدثّ مخالفاً للكتاب والسنة أو الإجماع [ظ: /١١‏ أً] 


فهو البدعة الضلالة . 


محدلة غير مذمومة» وقد قال عر ڪه في قيام شهر رمضان. «(نعمّت 
البدعة ھنو ر يعني آنها محل نة » وإدا کانت فليس فیها رڈ لما مضى»› 
هلا كلام الإمام لاف“ رحمة الله عله . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(٤) 


)٥( 


ما بين هلالين ليست فى الأصل › أثيتت من «ظ» . 


تقدم ص )٥۷ - ٥٦(‏ آن هذا القول رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن 


الكبری» ص '٦(‏ °( وفي لامتاق الشافعي» {ETL A /١(‏ ورواه 
أبو نعيم في «حلية الآولیاء» (۹/ )١١۳‏ بلفظ قريب : ((اليدعة بدعتان . e,‏ 
عبارة «ظ» : «لكتاب أو سنة أو إجماع»» واللفظ الذي تقدم ص )0٥۷(‏ هو 
الموافق لما رواه البيهقى . ) 

الحديث في الصحيح » "سيأتي تخريجه ص )۱۳١(‏ . 


۲۲ 


وهذا الذي اتفق عليه العلماء“ في الأعْصّار كلها أنهم 
يُخصْصون اسم البدعة بما كان مُخالفاً لقواعد الكتاب أو السنة أو 
الإجماع» وما كان مردوداً إليها ليس مُخالفاً لها فلا يطلقون عليه اسم 
البدعة وإن كان مُحدثاً بصورته الخاصّة» لكنه لما كان مردودا إلى 
قواعدِ الشرع وغیرَ مناف لها لم يكن مذموماً كما قال عمَرٌ- اله 
تعالى عنه - في صلاة التراویح. 

فإن النبي بي حت على فعل الصلاة مطلقاً إلا في أوقاتِ 
مخصوصة» ورعَبَ في قيام شهر رمضان بقوله 45: «مَن قام رَمَضان 
یمات وَاحُمَسَابًا غفر لَه ما تَقَدَمَ من دنه . 

وفعَله هو بي في جماعة لياليّ يسيرة ثم تركه خشية أن تفرض 
على أمَته بي فلما توفي وأمنّث فرضيته فَعلَه عُمَرٌ ظه في الجماعة 
ووافقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ولم يكن داخلاً تحت قسم البدع المذمومةء لكونه ليس منافياً 
لقواعد الشريعة؛ بل داخلاً فيها لخصوصه وعمومه. 

وعلى هذا يتخرًج كل ما حَدَتَ بعد عصر الصحابة - رضي الله 
() في هظا: لعل ٠‏ 
() أخرجه البخاري في مواضع» أولها في الإيمان» باب (۳۷): تطوع قيام 

رمضان من الإيمانء رقم (۳۷)» ومسلم في صلاة المسافرين»ء باب 


۳ 


نعالی عنهم - من تدوين العلوم؛ وتفريع المسائل الشرعية» وكذلك 
ما حت بعد الأعْصّار المتقدمة من بناء المدارس والربط وخانات 
[ز: ب] السبيل ونحو ذلك من أ أنواع الخير لخير التي لم تعهَد في الصّد 
الأول» فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعةٌ من فعل الخير والمعروف» أو 
غير مناف لها . 

فعُلم بهذا أن قوله بل : اكل مُحدثة دع وكلٌّ بدْعَةٍ اال“ 
مختصلٌ بما كان منافياً لقواعد الشرع إما بصورته كإحداث عبادة لم 
شرع الله تعالى لها مثالاء أو بلازمه كالطََافِ بغير الكعبة أو إحداثِ 
صلاة على هيئة خاصَّة مُوهماً نها من السنن كصلاة الرٌغائب” مثا 
فهذا وما أشبهه داخحل تحت قوله &4: «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عليه أَمْرْت 


الا کا [ظ ١:‏ با وفعله فى جماعة لا منافاةفيه للقواعد الشرعية. 


هذا کله على تقب نه ام بقع على هذه الصورة في زت ال 


(۱) فی (ظ٤:‏ «السبل». 
)۲( جزء من حدیٹ تقدم تخریجه ص (۳). 
(T)‏ صلاة الرّغائب : هي انتا عشرة ركعة تصلى ب بين المغرب والعشاء ليلة أول 


جمعه في شهر رجب »وهي صلاة مبتدعة لا أصل لهاء ينظر : «المجموع 
في شرح المهذب» (۳/ .)2٤۹‏ 


(5) تقدم تخریجه ص '.)٥۳(‏ 


وليس الأمر كذلك؛ بل قد فعل فى جماعة غير ما مرة» من ذلك ما روت 
عائشة - رضي الله تعالى عنها_: 


نر شرن لل کی في ل جد تات لاو فى ي 


وات قنز شن الهم رشرن ال ب انی :قد راید 
ِي صتم َم يمعي من الخُرُوج للك إلا آني خشيت اأ 


تفرض عليْكةْ» َال : وَذَلْكَ في رَمَضَانً» متفق عليه في الصحيحين 

ورواه الإمامٌ أحمد ابن حنبل في مسنده بسند الصحيح وقال فىه: 
عَنْ عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : 

«كان التاسْ يصَلون في مسجد رَسُول الله بيز في رَمَضان 
باللْلٍ راغا کون م مع الرّجل شىء من القرآن کون مَعَهٌ اتفه 
الحَمْسَة أو السكة ت س ك اكت فيْصَلون بصَااته» قالث: 
فأمَرَني رَسُول الله بل ليله من ذلك آنا أنصبَ [ز: ۲ ا له حصيراً 
على باب حجرتي» ففعَلت» فرج لله رسو E PE‏ 
العشاءَ ا الأخرة الت : فاجتَمَع يه مَنْ في المَسْجدِ فَصَلّى , ھب“ ثم 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب (9): تحريض النبي ب على 
صلاة اللیل والنوافل» رقم (۹١١١)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها؛ 
باب :)١(‏ الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)۷١١(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد )۱۸١ /١۸(‏ رقم »)۲٦۱۸١(‏ وفي لفظ المصنف = 


۲0° 


ذكرت بقية القصة بمعنى ما تقدَم» والنبي به لم ينك عليهم الجماعة 
ر“ ِ و س م 
وفعلها معهم › ولكن تركها شفقة منه بو لئلا تفرض عليهم . 


وفي «صحيح ابن خرَيمَةً» عن جابر -رضی الله تعالی عنه _ قال : 


1 
ا 


ر 8 خ š ¥ * # rr‏ # م 
«صلی بنا رسو الله کا [في رمضان] ٺماني ر كعات والوتر» ذلما 


کان من القاباة احتمعنا فی المسجد ور جونا أن يخرح إلينا» فلم نرَلٌ 


(۱) 


بعض تصرف والمثبت هو لظ المسنده وتتمة الحديث : ((فصلى بهم 
ر رول اله 4 لا ويلا م اصرف رَسُول الله يى فَدَحَل ترك الحصير 
على الب فلا اصح الاس تَحَدثوا بِصَلاَة رَسول الله ية بِمَنْ كان مه َع 
في المَسْجدِ تلك الل قَالّت: واس می المَسجد راجا بالناس» فَصلی به 
رول الله ية العشَاءَ إل خرة م َل بيه وَبَّت الاس قَالَّث: قال لي 
رَسولٌ الله ب: ما شأن الاس يا عَابِشة؟ قَالَّت: فلت لَهُ: يا رَسُول اللَه! 
سّمع اللَاسْ بصَلاَتَكَ البارحَة بم كان في المَسجد فَحَشَدُوا ِلك ْمَل 
ھم قال : فقال : اطو عتا حَصيرك يا عَائشة» قالّت: ففعَلت وَبَاتَ 
سول الله لا ع غافل و َ تبت لتاس مَکاتم تی حرج رَسُول الله کل 
۴ الصّْ فقالّث: فقال : ا التاسر! آَم َالِ ما ِت وَالحَمْدُ لله 
يي هَلِه افلا زعا يي علي تکانم. وني توفت أن برض 
عَلْكم فاكلفوا من الأَعْمَالٍ ما تطيقون فإ الله لا يمل حى ملو 
َال : وكات عائسَة تقول : إِفٌ حب الأعْمَال إلى الله أَذوَمْهًا ون تَر 
قلت : الجملة الأخيرة بجاءت مرفوعة في الصحيحين . 
في «ظ» : «فنصلي»» والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «صحيح ابن 


3F کر‎ 


۲۹ 


۳ ر اش ات 

في المسجد حتى أصبَخناء فدخحل علينا'' رسول اله ب فقلنا [له]: 
يا رسول اله ! رجونا أن تحرج إلینا فتصلی بناء فقال : کرٹ أَنْ ْكَْبَ 
ر هھ 


علیکم الور . 


)1( في «(صحيح أبن خرَيمَة٤‏ : «فدخلنا على» . 

(۲) «صحیح ابن خرَيمَةًا» كتاب الصلاة» باب :)٤٤٤(‏ ذكر دليل بأن الوتر 
ليس بفرض› رقم (۱۰۷۰)» وما بين معقوفين [] زيادة منه» وأخرجه ابن 
حبال في صحیحه برقم )°4۹( والطبراني في «المعجم الصغير» رقم 
(5۲)» قال في «مجمع الزوائد» (۳/ :)۱۷١‏ «رواه أبو يعلى والطبرانى 
في الصغيرء وفيه عيسى بن جارية وه ابن حبان وغیره» وضعفه ابن 
محین ۰ وقال محقق صحیح ابن خرَيمَةً: «إسناده حسن » عيسى بن جارية 
فيه لین › فی هذا التحسين نظر ؛ فالحدیث ترد به عيسى المذكور› وقد 
ضعقه غير واحد من المحدثين› قال ابن معین : اليس حديثه بذاك وقال : 
نله مناکیر ٤‏ » وقال أو ررعغه: ولک بس يه) » وقال بو دأود؛ «منكر 
الحديث»» وقال في موضع آخر: «ما أعرفه» روی مناکیر؟» وقال ابن 
عدي : «(أحادیثه غير محفوظة)» ينظر: تهذيب التهذيب (۳/ »)٠٠١‏ وقد 

. رم ¥4 ۳ * ّ 

)۳( هو: جبير بن نفير بن مالك بن عامر» الحضرمي» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
بو عبدالله » الشامي الحمصي» أدرك زمان النبي بء وأسلم فى خلافة 
بي بكر ڪه » فهو مخضرم» وآبوه صحابي» روی عن النبي 5 مرسلا» وهر 
من كبار تابعي أهل الشام وفضلائهم» توفي سنة (٠۸ه)»‏ وقیل بعدهاء = 


¥ 


یی 
ا 
سر ت رق 


«صمْتا مع رول الله ية فلم يْصَلّ بنا حى بقي سب مِنَ اسر 
فقام تا ّى ذَهَبَ تلت اللي ملم يقم با في الادسَةء وَقَام بَا في 
الكَامِسَة حى ذهب شط الليْلء مَل [لَ4]: يا رَسول اللَه! لو نفل 
ية يتا هَذه؟ فال كل : کن مع لام خئى يتصرف کج ا 
لالت وَدعَا أَهْلة إط: /٠4‏ ] وَنْسَاءَةُ فقام بنا ا القَلَحَّء قلت 
له وما الفلاح؟ قال السحوز. 

رواه الأئمة الأربعة في سننهم"» وقال فيه الترمذي: «حديث 
حسنٌ صحیح» . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»" من طريق 


= روى له البخاري في «الأدب المفرد وباقي الستة . ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(۱⁄ 4۲(. 

. في الترمذي: «لم يصلل بنا‎ )١( 

(۲) آبو داود في الصلاةء باب :)۳١۱۷(‏ في قیام شهر رمضان» رقم »)۱۳۷١(‏ 
والترمذي ذ في الصوم» باب :)۸١(‏ ما جاء في قيام شهر رمضان»ء رقم 
.)۸٠ 7(‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» باب :)٤(‏ قيام شهر 
رمضان» رقم »)١١١١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب (۱۷۳): ما جاء 
في قیام شهر رمضان» رقم (۱۳۲۷). 

(۳) «المستدرك» )٦٠۷ /١(‏ رقم .)۱٦٠۸(‏ وما بين معقوفين [ ] زيادة منه› 

وأخرجه النسائي في «الصلغرى» في قيام الليل وتطوع النهار» باب :)٤(‏ = 


۲۸ 


نعَيم بن زياد الأنماريً“ فال : سمعتث الثعْمَانَ ب ب لسر بسير - رصي اله 
تعالی عنھما- على منبر جمْص يقول: 
e‏ له ا ۰7 » r.‏ 4 
فما مع رسو اله [في شهر رمضان] ليلة ثلاث وعشرین 
ش 
الى ثلث اليل ٠‏ م نتا معه ليل حمسي وعشرين إلى نص الليلٍء م 
ْنَا معه ليل سبع وعشرين [ز: /۱١‏ ب] حى ظننًا أن لا تدرك الفلا 
قال : وکنا نسمَّيه الفلاح» وأنتم تسمُونة السخُورا. وقال فيه الحاكم: 
«(صحيح على شرط مسلما'. 
فهذا الحديث بطريقيه ينتهي إلى درجة الصحَة القوكة. 
وبُوخَذ منه مشروعية فعل هذه الصلاة على هذا الوجه فى هذه 
= قيام شهر رمضان» رقم (۷٠٦۱)ء‏ والإمام أحمد في «المستد» )١١١ ⁄/٠٤(‏ 
رفم )10 (IAT‏ وان خرَيمَةً في ا CTT" A‏ رفم )& ¥( 
وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ ١۷٥)ء‏ والذهبي فى «تلخيص 
المستدرك» كما سيأتي . 
)1( وقع في الأصل وفي غ الانصاري؟؛ وهو وهم والصواب المثيت. 
وهو . نعم بن زياد الأنمَاريّء ابو طلحة الشامي› قال ابن المديني : 
(معر وف)» وولقه النسائي ٠:‏ ودکره أر بن حبال في «الغقارت)» وقال العجلي : 
اشامي تابعي ثقة)» وقال فى «تقريب التهذيب» ص :)٤۹١(‏ «ثقة يرسل»› 
روی له أبو داود فی كتاب «التفرد» والنسائی . ينظر: «تھذیب التھذیں» 
(TI 7/6)‏ 


(۳) قال الذهبي معقباً: «وليس الحديث على شرط واحد منهماء بل هو حسن»» 
«تلخيص المستدرك) /١(‏ ¥( 


۲4 


الليالى فى المسجد وأته متأكدٌ الاستحباب بفعل الس يل ذلك 
وجمعه له أهله ونساءه اء وقيامه اليل كله أو أكثرّه. 

وفي سنن آبي داود السجستاني'“ من طريق مسلم بن خالد عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة طب قال : 


ر 7 م a‏ 
(اخرح النبي ي فإذا اناس في رَمضان يصلون ي ناحية 


المَسجد» فقالٌ : ما َولاءِ؟ فقيل : وء تاس مَعَهُم قران ن وای بن 


کَعْب يُصلي رَه يصون بصلاتى فال الس ية : أصابوا وَنِنْم 


ثم قال أبُو دَاوّد: «ولَيْسَ هَذا الحَدِيثٌ بالقويّ» مسلم بن خالد 
ضعيف». 

فلت : مسالم بن خالد هو المخزومي المعروف بالزنجى › شیح 
الإمام الشافعيّء احتحٌ به في تبه کثیرا وقال یحیی بن معین : (بقة)» 


ومرة ة أخرى : رلا باس به)» وونقه أبو حاتم بن حبان أيضاً وقال أبو 

أحمد بن عدىّ : «هو حسن الحديث» وأرجو آنه لا بس به». 

(OITYY) فی قیام شهر رمضان› رقم‎ (TY) فی کتاب الصلاة باب‎ (٩( 
رقم‎ ٥۵ /۲( وأخر جه الیهقی فی «السنن الکبری» من طریق آبی داود‎ 
. (TAA) 

)۲( مسلم بن خالد بن قرقرة» القرشي ي المخزومي › آبو خالد الزنجي المکي› 
کان إماماً في الفقه» عابدا يصوم الدهر» لكن تکلہ في روایته لكثرة 
غلطه» فوثقه ابن معين في رواية» وقال في آخرى: «ليس به بأس؛» = 


۳۹ 


فهذا التوثيى والاحتجاح معارض لتضعيف ابی داود» والحديث 
: () 


وفيه الدَليل القوي على مشروعية هذا القيام في جماعة مع 
الحديثين اللَذَيْن قبله» وبذلك كله يتبين أ الصلاة على هذه الحالة في 
هذه الليالي الشريفة مرغوبٌ فيهاء وهو قد زائدٌ على التراويح» انَقَقَ 
الصحابة مع عم رضي الله تعالی عنهم - على فعلهاء وقال فيها : 
«ِعْمَتِ البِدعَةُ َء وَالقي تتامو عَنْها فصل يعني التي تفعَلُ 


سر س س وہ س یی apmrrrrrmtrirrrrririttr err‏ 


= وضعفه في ثالثة» وقال اين المديتي : اليس بشيء٤»‏ وقال البخاري : 
«منكر الحديث»» وقال النسائي : «ليس بالقوي»» وقال أبو حاتم : اليس 
بذاك القوي» منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» تعرف وتنكرا» 
توفي سنة (۱۷۹ه) أو (۱۸۰ه)» روی له أبو داود وابن ماجه. پنظر: 
«تهديب التهذيب» )٦۸ /٤(‏ . 

)١(‏ كذا في النسختين»ء ولعل الأولى: «صالح للاحتجاح به»» وفي هذا 
التصحيح والتقوية للحديث نظر» فهو زيادة على تفرد مسلم بن خالد به 
- والجمهور على تضغيفه - يخالف ما هو المعروف من أن عمر هله هو 
الذي جمع الناس في قيام رمضان على أبن بن كعب يث لذا فقد قال 
الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في «فتح الباري» :)۳۲١ /٤(‏ «ذكره 
ابن عبد البر» وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف» والمحفوظ أن عمَرَ هو 
الذي جمع الناس على أب بن كعب»» يشير إلى ضعف الحديث وشذوذ» 
والله أعلم . 

(۲) اخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطا» في الصلاة في رمضانء باب (۲): 
ما جاء في قيام رمضان» رقم (۳)» وأخرجه البخاري في صلاة التراويح » = 


۳۱1 


ٍ لير ؛ لان الس ا قال : دقان صلاة آخر الليل محضورت 
وذلك أفضَل [ز: ٠۳‏ أ]. 
فهذا هو الذي أشا ر إليه عم طب 4 
وأما كود تله غي الي أنضل نقد ت رو ۰ با في 
ا يحين عن السَىّ بيا أنه قال : «أفضل الصَلاَةٍ صلا المَرءِ في يته 


إلا المَكتوبة“ 
رفي ستن آپي اود بسن طحي | أله ب قال : «صااة المَرْء في 
و ي و 
ته أفضل من صلا ته فی مَسحدی هذا ا إلا مکتو ئة" . 


= باب (۱): فضل من قام رمضان» رقم .)۲١٠١(‏ بلفظ : يعم البدعة 
هذِه» والتي ينامون. . 

(1) أخرجه بلفظ «فإِنّ صَااة آخر اللي الإمامٌ أحمد في مسنده )۳۸١ /١١(‏ 
رقم )۱٤۱٤۳(‏ وابن خرَيمَةً في صحیحه (۲/ )۱٤١‏ رقم »)۱۰۸٩(‏ 
وابن الجارود في «المنتقی ص (۷۷) رقم .)۲٦۹(‏ وأخرجه مسلم في 
صلا المسافرين وقصرهاء باب .)١(‏ من حاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أولهء رقم )۷٠١(‏ بلفظ : «فإن قرا ۶ة آخر اللَيّيٍ» کلهم من 
حدیث جابر طف . 

(۲) أخرجه البخاري الأذان» باب :)۸١(‏ صلاة الليل» رقم .)۷۳١(‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرهاء باب (۲۹): استحباب صلاة التافلة في 
بیته» رقم (۷۸۱). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب :)٠٠١۶(‏ : صلاة الرجل التطوع في 
بیته» رقم »)۱١۳۷(‏ من محديث إبراهيم بن أي التضر» > عن أبي النضر = 


۳۲ 


ل ي ص 
وفي «(صحيح ابن خحزيمَة) قال : 


«سّألت رَسول الله ية عن الصّلاة فى بتي والصّلاة فى المسجد؟ 


mw u»‏ کر ر رو ر ەور ر 
فقال : قد ترى ما آقرّب بتي من المسجد» ولان اصلي في بتي احب 
س ي 

إل من أن أصلى فى المسجد إلا المكتوبة“. 


)۱( 
(۲( 


(سالم بن أمية)ء عن بُسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت طله» وصحح 
العراقي إسناده في «تخريح الإحياء (⁄ 07). 
# قلت : وأخرح البخاري الحديث في الأذان» باب :)۸١(‏ صلاة الليل› 
رقم )۷۳١(‏ من حديث موسى بن عقبة عن أبي النضرء وأخرجه في 
الأدب» باب :)۷١(‏ ما يجوز من الغضب والشدة لامر اللّه» رقم )٦١١۳(‏ 
من حديث عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن آيي النضرء وأخرجه مسلم 
من الطريقين في صلاة المسافرين. باب (۲۹): : استحباب صلاة النافلة في 
في يتنه إلاً الموية» أو نحو فلفظ آبي دارد' َم م د لهف 
مَسْجډي» تفرد به إبراهيم بن أبي النضر» وقد وثقه ابن سعد» وذكره ابن 
حبان في «الثقات)»› وقال في «تقريب التهذیب» ص (۲۹): «(صدوق)»» ولم 
يرو له أبو داود إلا هذا الحديث الواحدء قلت: وفي هذا التفرد بهذا 
اللفظ نظر عندي› والله أعلم . 
القائل هر : عبدالله بن سعد الأنصاري الصحابي له راوي الحديث . 
(صحيح ابن خرَيمَة» OTD pi TI‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» )٣١١ /١٤(‏ رقم (۱۸۹۰۸)» وابن ماجه في إقامه الصلاة 
والسنة فيهاء باب (۱۸۷): ما جاء في التطرع في البيت» رقم (۱۳۷۸)ء 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )٤١١‏ رقم (١۳۹۳)ء‏ والضياء المقدسي = 


۳ 


ي * e‏ .- @ ۳ 
فهذه الأحادیث ليست على عمومها؛ بل قد تخْصّصت بما شرعت 


الجماعة فية» كصلاة العيدين› وصلاتي الكسوفيْن» وصلاة الاستسقاء» 
وكذلك صلاة التراويح على الأصحٌ من مذهب الشافع. 


والعام إذا علدا التخصيص تضعف دلالنّهء فللا يعد | أن يقال : 


ُخصّص أيضاً بقيام العشر الأخير من رمضان» ويكون فعل ذلك 8 
في المسجدِ في هذه الليالي أفضلَ من ذلك بدليل فعل التب ب 


ذلك وجميه النساء والأهل له كما تقدم في حديث أ 


بي در رضي الله 


تعالی رنه (۳) 


(( 


(۲) 


ولا يُعتّرض عليه بعدم المواظبةء لأنه ترك ذلك ية للا بُفرضَ 


في «المختارة» (۹⁄ .)٤٠١‏ والحديث أصله في السنن من دون هذا الجزء» 
أخرجه ابو د داود في الطهارة» باب :)۸٤(‏ في المڏذي» رقم (۲۱۳)» 
والترمذي فى الطهارةء باب :)٠٠١(‏ ما جاء ء في مواكلة الحائض وسؤرهاء 
رقم (۱۳۳)» وقال: «حَدِيت حَسَنٌ غَريت» . 

قال الشووي في شرح مسلم؟ (۲/ )۸٤٩‏ عن صلا التراويح : «وَاتقَقَ 
الغلماء على إشتخبابهاء وَاختلفوا في أن لأفضل صَلانها شرت في ي أ 
في جَمَاعة في المَسجد؟ فقالَ الشافعي رَجمْهُور أصحَابهء وأو حنيفةء 
وَأحمَدُ» وَبَعْض المَالكية وغيرهہ : الأفضل صلاتها جَمَاعَة كما عله عَم 
ان لطاب والصحابة اه اتر عَمَل لوين علي لأ ِن | الشعائر 
الظاهرة ف شب صلاة العيد. . وَقالّ مالك وأو يُوسّف وَبَعض الشافعّة 
رَغَيرهہ: لأنشَا فرّادى في البَيّت» . 

تقدم ص (۱۲۷  .)۱۲۸-‏ 


۳٤ 


۾ ر م 
على امته كما في الاحاديث الاخرء ثم يتايد'“ هذا بما رَوّى مالك 
في «الموطاً» عن عبدالله بن انيس الجْهَنيَّ رضي الله تعالی عنه أنه قال 

ل ال “٠‏ ا ا 

«يا سول الله! إ ني رَجل شاسع | لدار» فمرني ليله آنزل لهاء 

و ر 2 ا + t2‏ 4 اسر ر ا 

فقال لَه رسو الله كه : انزل ليْلةَ ثلاث وعشرين من رَمَضَان». 
وهو في «الموطأ» منقطع السند"» وقد وصله الإمام أبو عمَرَ ابن 

عبد البر بطرق" حسنة» ومنها عن ابن إسحاق*» عن محمد بن إبراهيم 

(۱) فی «ظ»: «یتأكد». 

(۲) «الموطأ» في الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدرء رقم »)٦١6(‏ 
دعو من رول بي التضر (سالم | ن أي أمية) عن عبدالله بن نيس 

)۳( في الأصل : «بطر يق والمثبت من «ظ١‏ هو الأولى كما يفهم من كلام اس 
عبد البر الاآتى . 

(0) قال في «الاستذكار» (۳/ :)٤٠١‏ «وهذا حديث منقطع» ولم يلق أبو 
النضر عبدالله بن نيس ولا رآه» ولکنه يتصل من وجوه شتی صحاح ثابتة ؛ 
منها ما رواه الزهري عن ضمْرَة بن عبدالله بن أنيس عن أبيه عن النبي بي 
متصل . . ٠.‏ وذکر طرقاً خری» ونحوه فی «التمهید» .)۲٠١ /۲۱١(‏ 

)١(‏ في الأصل: بي إسحاق»» وهو تصحيف ظاهر» والمثبت من «ظ» وهو 
الصواب» وهو : محمد بن إسحاق بن يسار المدني ٠‏ بو بكر » ويقال ابو 
عبدالله» القرشي المطَلبنٌ مولاهم» نزيل العراق»ء إمام المغازي» من 
صغار التابعين» تكلم فيه علماء الجرح والتعديل كلاماً طريلاء قال س 


کے 
۳ 


التبم 0# »> عن ضمرة ة بن عبدالله بن نیس" قال : حدٿني ابي - رضي الله 
تعالی عنه _ قال : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


د 


«قلث : يا رَسُول الله! إني أكون بالبادية» وأا بحَمْدِ الله أصلي 


ARH 


الذهبي في «الكاشف» (۲/ )٠١١‏ مُلحْصاً حاله: «كان صدوقاً من بحور 
العلم» وله غرائب في سعة ما روى تستنكر» واختلف في الاحتجاح به 
وحديثه حسن» وقد صححه جماعة)» وقال ابن حجر في تقريب 
التهذيب» ص :)٤١۳(‏ «صدوق يدلس» ورمى بالتشيع والقدر» توفي 
سنة (١١٠ه)‏ وقيل بعدهاء روى له البخاري تعليقاً» وبقية الستة. ينظر 
(ميزان الاعتدال» (۳/ .)٤1۸‏ و«تهذيب التهذيب» (۳/ .)٠١٤‏ 
هو : : محمد بن إبراهيم بن الحارث» القرث شي التيْمىٌ٬‏ ابو عبدالله له المدني»› 
كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين وهو ابن عم أبي بكر 
الصديق . ولَقَهٌ ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن حراش ويعقوب بن 
شيبة» وقال ابن سعد: كان نقة كثير الحديث». توفي سنة (١۲١ه)»‏ 
روى له الجماعة . ينظر : (تهذيب التهذيب) (۳/ )٤۸۸‏ . 
هوا ضَمْرَةٌ بن عبدافله بن أتيس» الجْهَنيْ الحجازي» حليف الأنصار» من 
آوساط ل التابعين» ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الذهبي في «الكاشف» 
⁄/١(‏ 0۰): وتيا وقال ابن حجر في «تقريب التهذیب» ص (۲۲۲): 
«مقبول»» روی له ابو داود والنسائي حديثاً واحدا. بنظر : «تهدذيب التهذيب» 
)۲⁄ *(. 
وقع الأصل : «في بلدا ء وفي «ظ»: «في بلدي»» ولم أجدهما في روايةء 
فالظاهر أنها تصحيف» والصواب المثبت» كما في جميع المصادر التي 
خر جت الحديث . 1 


1۳۰۹ 


بهاء فمُڙني بليلة من هَڌا الشهر أنزلها لهذا المَسْجدِ لمَسْجد أصليها فيه 
َال له ل : انرن ليه لاًب وعشرين٠.‏ 
وأخرجه [ز : ۱۲ ب] ابن حبان في صحیحه من هذه الطریق . 
فهذا الحديث يدل على أن قصد المسجدِ في هذه الليالي له 
خصوصية زائدة على الصلاة في | البيت»› وإلا كان النبيّ بي قال له: 
سلااق تي يبت ال 


ا ر 


تقر بهذو الأحاديث كلها فضلٌ إقا مة الجماعة فی المسجد 
في هذه الال ومشروعيتها فالوقفٌ عليها صحيح» وليس لأحد المنع 


)۱( جملة: «من هذا الشهر» لم آجدها في شيء من كتب الحديث إلا عند 
البخوي في تفسيره (6/ )١١١‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۱/ .)۲٠١‏ 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ - تقريباً ابن خرَيمَةً في صحیحه (۳/ )۳۳١‏ رقم 
(۲۲۰۰)» وأخرجه بافظ قريب أبو داود في السننء في كتاب الصلاةء 
باب (۳۱۸): في ليلة القدرء رقم .)۱۳۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)7/6 ۳*4( رقم (۸۲۲۱)ء وقال النووي في «المجمرع» :)٤۹۸ /٦(‏ 
روه أبو دأاود بإسناد جید ولم يضعفه)». فلت : وهو یتقوی بما دکره ابن 
عبد البر كما تقدم» وابن إسحاق راوي الحديث مدلس» لکنه صرح 
بالتحدیث كما عند أ آبي داود وغيره . 

)۳( لم أجد الحديث في صحيح | بن حبان» والظاهر أنه يقصد ابن خرَيمَةَء فلفظه 
قريب جداً منه» وهو عنده بهذا الطريق عيته» فلعله سهو من المؤلف» أو 
خطأ من التاسخ» والله أعلم . 

(€( في الأصل : هذا والمثبت من «ظ». 


¥ 


من ذلك ولا صرف الوقف عن جهته» وياب الواقفٌ على ذلك 
والمساعد عليه إذا قصد كل منهما وجه الله تعالى؛ [ظ: /٠١‏ أ) لأنه إعانة 
على بر وخير» اللهم إ لا أن يُعارة ضَ ذلك مفسدة تقترن به ولا یمکن 
ازات من اختلاط الرجال بالنساء» وامتهان المسج» فينبغي حينئذ 
كف المفاسد» وأن يحترز منهاء فقد قالت عائشةً رضي الله عَنْهّا: 
لو أ رَسُو ن الله ي رى ما أخْدَت البَسَاءٌ لَمَنَعمنَّ الَشجد كم 
معت نساء بني إِسْرائیلً) . 
وفي صحيح ابن خَرَيمَةً عن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - 
أن رسول الله له قال : 


ما تکون من [وَجه] رها وَهِي في قر بها . 

(۱) في الأصل : «فلا»» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 

(۲( في «ظ٠:‏ «المساجد» وهي مكتوبة كذلك في حاشية الأصل على أنها نسخة. 

() آخرجه البخاري في الأذانء باب :)۱٦۲(‏ خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس» رقم (۸۲۲)» ومسلم في الصلاة» باب :)۳١(‏ خروج النسا 
ا والمثبت لفظ مسلم. 

(4( «المرأة عورة: آي أنه بُستقبح ظهورها للرجال» و«استشرفها 
رطان يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو 
كليهما في الفتنة . ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» (۲/ .))٠١١‏ 

(۵) (صحيح ابن رمَا (۳/ ۳ رقم (۸9). واللفظ لهء وا بن حبان في 
صحیحه (۱۲/ ۲ رقم )٥0۹۸(‏ وهو عند الترمذي مختصر مختصرا في = 


۴۸ 


وعن امْرآة آبي حُمَيْدٍ السَاعدِيّ رضي الله عنهما: 

«أتَا جا اني که فقا ا رَسول الله إني اح الصا 
مَعَكَ» قال : قد عَلمْت نك د جين الصلاة ِي َصَلاتَكِ في بي 
في دارك» ا دارك حَيْر لَك مِنْ صَلاَنَكِ في مَسْجد قوْمِك» 
ابن حبان آيضاً في صحیحه"» والله سبحانه وتعالی آعلم . 


والحمد لله رث العالمين»› صلی الله على سیدنا محمد وآله وسل 
وحسښنا الله ونعم الوكيل [ز: .]/٠٤‏ 


4% %4 2% 


= الرضاع» باب (۱۸): استشراف الشيطان المرآة إذا حرجت رقم »)١١۷۳(‏ 
ولفظه: «المَرأة عَوْرَة؛ قإِذَا حَرَجَّث استَشرقَهًا الشَيْصّان»» قال الترمذي 
عقه : هذا یٹ خسن غريب » وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
/٤(‏ ۳۹۷): «وصححه الترمذي» وإسناده كلهم ثقات)» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲⁄ :)١١‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موئقون). 

)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۳/ )٩۹١‏ رقم (۱۹۸۹)ء وأخرجه الإمام أحمد في 
«(المسندا (۱۸/⁄ )٤١٤١‏ رقم (۲۹7۹)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)٤۵١ /0(‏ «وإستاد آحْمّد حَسَنٌء وَل شاهد منْ حَدِيث إن مَسْعُود عند 

ابي داو . 


)۲( «(صحيح ابن حبان» ٥ /٥(‏ رقم )1۷( 


۳۹ 


daflusa [¥] 


فى حارة تشتمل على مساكن وأبنية قديمة» وقفها واقفٌ مالك 
لها على طائفة مخصوصين يَسكنونها ويقيمون في مساكنها بحيث 
لا سذ شيء من المساكن التي فيها ملكا ولا احتجاراً ولا بيعاًء فتوفی 
شخصل من السكان بدار منها وخلف ورثة فسافروا عن ذلك البلد مد 
طويلة› وسكن بتلك الدار شخص من أهل الوقف وجدد بها عمارة 
منفردة من آلات يَملکهاء وآقام كذلك م نه ورد وره المتوفى» 
وادعوا آن تلك الدارَ ملك لهم مُخلفة عن أبيهم» وآنه اشتراها من 

فهل يُخرّج الساكن بها الذي هو من آهل الوقف بمجرّد ذلك 
آم لا؟ 

وهل يكلف المدّعي بينة أن هذه الدارَ ملك لمورّثه أو لمن باعه 
وأنً الالة التي بنى بها كانت مملوكة أم لا؟ 

وإذا ثبت أن شيئاً من ذلك مملوك فهل يجب على الساكن 
المذكور آجرة المثل عن المدة التي انتفع بها أم لا؟ وما كيفية اعتبار 
تلك الا جرة؟ 

وهل يجوز إخراجه مما بناه بنفسه وهو في أرض الوقف ام لا؟ 

وهل لهم إخراجه أيضاً مما ثبت أن آلة عمارته ملك الورثة أم لا؟ 
# الحواب : 

الله هدي للح ؛ لا بخرج الساكن الذي هو من أهل الوقف منها 


£ ° 


بمجرّد ذلك» ولا يصح في هذه الحارة“ دعوى ملك كاملٍ صف 
فىه بالبيع والاإجارة ونحوهما؛ [ظ: /٠١‏ ب] لان ذلك يستلزم سریان 
هذه العقود إلى الأرض الموقوفة» ويكون على خلاف مقتضى شرط 
الواقف» وعلى الورئة المدّعين إثباٹ أن هذه العمارة آلاتها مملوكة 
لهم» وآن مورّنهم عَمَرَها من ملكه لا بشيءٍ من آعيان الوقف . 

وإن كان مورثهم اشتراها معمورة فعليهم إقامة البينة بأن ذلك 
البائ عَمَرَّها من ملكه"» وما لم ينبت شيءٌ من ذلك فلا تنْرَعٌ آلاث 
هذه العمارة من يد الساكن بها؛ بل يعمل باستصحاب أصل الوقف . 

وإدا ثبت [ز: /٠٤١‏ ب] ذلك بالبينة الشرعية فلهم على السا 
المذكور أجرة مثل الانتفاع لمجرّد هذه الآلاتِ» ولا يكلف أجرة البيت 
المبنيّ بكماله؛ لأنه دحل فيه أرض الوقف» وهو من أهله» ولا أجرة 
عمارة مبنيةٍ دون الأرض. لأنّ ذلك على خلاف مقتضى شرط الواقف 
في أن لا سخذ شيءٌ من المساكن التي بها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً. 

وليس لهم إخراجه من هذه العمارة وإن تبت أن آلسَّها ملك لهم ؛ 
لأن ذلك يستلزم أن ثُخرَجَ من الأرض الموقوفة وهو من المستحقين 
لھا > بل لهم أخذ تلك الآلاتِ المملوكة ونقاها. 

ولهم أيضا تبقتّها وأخذ الأجرة منه على الوجه الذي ذكرناه من 


)۱( 5 الأصل : «الحالة» والمثبت من «ظ» وهر أولى 
(۲) فى «ظا: «ماله». 


اعتبارها منقوضة لا مبنية. 

وأمّا ما بناه بنفسه منفردا فلا يجوز رفع يده عنه أصلاً ما دام ساكنا 
وهو من آهل الوقف» والله أعلم . 

+ کو چ 
[۲] مسالة ورت من غرة 
في امراة لها أولادٌ ولیس لها أب ولا جد٬‏ وكُلٿ زوجَها في بيع 

جص مق بشن علوم توکیلاً شرعياًء م باع زوجها العينَ المذكورة 
واعترفت بصحَة البيع. تہ ادّعی أ جنب أن هذه الزوجة تَجَنٌ في بعض 
الأوقات› فهل يُسمَّع ذلك آم ل؟ 

ولو فرضنَ ثبو جنونها؛ فهل يكون ذلك مُبطلاً لعصرُفها الصادر 
منها حال الإفاقة أم يختصٌ بطلان تصرفها بحالة الجنون» وتصرفها 
في حالة الإفاقة صحيح؟ 

إذا طلبَ الشريك تعطيل العين المشتركةء وعلَقها عليه وعلى 
شريكه» وطلبَ الاخ الإجارة عليهاء فمن المجاب منهما؟ 

وإذا قَصَدَ أحدٌ الشريکين آن يَبنيّ في دار مشتركة وأرضها خراجيه 
والبقعة التي يقصد البناءَ فيها خالية من البناء» بالة يملكها بمفرده؛ فهل 
للشريك الاخر منعه من العمارة إذ ذا قصدها بآلة نفسه؟ وما الحكم في 
دلك کله؟ [ز: ۱٥١‏ ا]. ` 


rr.‏ س 


. «ذلك» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل‎ )١( 


1۲ 


# الحواب : 

اله يهي لِلْحَقٌ؛ لا بُقبل ذلك من المدّعي إلا ببينة شرعية؛ 
أعني دعوى الجنون» وإذا ثبت ذلك بطريقه لم يمن صحة تصرٌفها في 
حال الإفاقة إذا كانت رشيدة؛ [ظ: /٠١‏ ا] لأن الجر الذي بسبب 


نعم إذا وج الجنون بعد التوكيلِ وَل صدور البيع لم يصح 
البيع ؛ ؛ لأدٌ الوکیل ينعزلٌ بجنون موكَلِه» فلا بد من تجديد التوكيل بع 
ال فاقة بطريقه. 

وأما المكان المشترك فلا يجاب في" طلب إغلاقه؛ بل يوجر 
الحاكم عليهم عند المشا 

وأما الأرض الخْرَاجيّة فإن كانت مع الشريكين بعقد إجارة شرعية 
على وجه الإشاعة لم يكن لأحدهما أن ينفرد بها بالبناء بآلة تختص به 
وللشريك منعه من ذلك؛ فإن بنی على هذا الوجه کان لشریکه أن 
يتملك منه بقدر نصیبه بشمن مثله قهرل وفي الرًّافعيّ و«الرّوضة» أن 


)١(‏ كلمة: «الحجرا ساقطة من الأصل»› مثبتة من «(ظ). 

(۲) وقع في الأصل : «لسبب الجنون. . . لمجرد الإفاقة» والمثبت من «ظ) 
وهو أولى . 

(۳) في الأصل: «من» والمثبت من «ظ١‏ وهو أولى . 

.)۹٤ /٥( و«روضة الطالبين»‎ »)٤٦۳ ⁄/١١( ینظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )٤( 


4۳ 


له قلع ذلك مجَاناًء وبالاَوَل آفتى“ ابن الصلاح. وهو المختارٌ الذي 
أراه مسجهاًء والله أعلم . 
مډ چ 


dflua [°] 


في واقف وقف رباطاً على خمسة عشر نفساً من الفقراء يُقيمون 
به وشيخ لهم» وشرط لكل واحٍ من الخمسة عَشَر قدراً معيناً من 
الجامكة” والجراية وللشيخ كذلك» وشرَط على كل واحدِ منهم أن 
يقرا في کل يوم جزءا كاملا من القرآن. 

فهل يجوز للشيخ أن يتقصَ عد الفقراءِ عن الخمسة ع 
ويُضيف معلومهم المقرر لهم“ إلى نفسه زيادة على معلومه الذ 
شرط الاقف له أم لا؟ 

وهل يتوقّفُ الجواز على قراءة الشيخ مرتين في كل يوم ام لا يجوز 
ذلك وإن قرآهما" کل یوم؟ ۰ 


)١(‏ في «ظ»: «وافق». 

(۲) «فتاوی بن الصلاح! | (۲/ ۳ ) مسال رقم (YA)‏ 

(۳) تقدم أن الجامكية : هي رواتٹُ أصحاب الوظائف من الأوقاف . 
(6) في الأصل : «معلومه المقرر له» والمثبت من «ظ١‏ وهو الصواب 
)٥(‏ «(دلك» زيادة من «ظ) . ) 

(7) في الأصل : «قرأها» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


٤ 


وإذا لم يجز ذلك وقبض المعلومٌ هل يُستعاد منه أم ل 
# الحواب : 
اله هدي للحي ؛ لا يجوز له ذلك وإِن قرأ کل يوم جزأین ۽ لان 


للواقف غرضاً صحيحاً في حصول أ أجر [ز: /٠١‏ ب] خمسة عشر نفساً 


له فليس لأحد أن ينقصَ ذلك كما في إطعام ستينَ مسكيناً في الكقارة» 
فلا يجوز تنقصٌ عددهم وإطعامٌ واحدِ طعام اثنين» وإذا قَبَضَ اله يخ 
. 2 ,‌ 
ذلك وجب على الناظر استعادته منه بطريقه› والله اعلم. 

کډ ڳو 


8 2 
[۲۹] مسالة وردت من بلج اأسلت“ 


في واقف قف وقفاً على جهة بر وشرّط النظر فيه لرجل معَيّن 
ولقاضٍ مُعَيّن بذلك البلد مَدَةَ ولايته» فإذا عزل أو مات استقلٌ الرجل 


المذكور بالنظر وحدّه» فعزل القاضي المُعَيّنٌ عن ذلك البلدِ مَدّة EE‏ 


لر 


متولياً» فهل يُشارك في النظر ثانياً أم يستقل الناظر المُعيّن به وحده؟ 
# الحواب : 


اله يهي للح ؛ الظاهر أنه بُشارك ثانياً في انر إذا عاد حاكماً؛ 


mint پس‎ 


(۱) الصلت هکذا کانت تس وكانت بلدة صغيرة بها قلعة مشهورة» تقع شمال 
غرب العاصمة الأردنية عمان على بعد حوالي (١۳كم)»‏ وبها بساتين 
وينابيع كثيرة. أما اليوم فأصبحت تسمى (السلط)» وغدت مدينة كبيرة 
تعد رابع مدينة في الأردن» وهي عاصمة محافظة البلقاء. ينظر: «أخبار 
الدول وآثار الأول» (۳/ .)٠٠۲‏ وموقع بلدية السلط على الإنترنت. 


£٥ 


أل الواقفَ عَلَىَ استقلالً الناظر المذكور وحدّه على أحد شيثين: العزلٍ 
[ظ: /٠١‏ ب] أو الموت» فبقرينة ذكر الموت يظهر أن مراد الواقف 
أله إذا عاد حاكما يشار في النظّرء وال أعلم . 

# % 3% 


aflua [¥] 

في رَجُل لعَنَ كل مَنْ في بلد الخليل“ _ عليه الصلاة والسلام - 
مى الأحياء والأمواتِ» ماذا يترتث عليه؟ 
# الجواب وبالله التوفيق 

الذي يظهر أنه يكفر بإطلاقه هذا العمومء إلا أن ينوي حالة 
لتلفظ إخراح الأنبياء -صلوات اله عليهم وسلامُه- ويسلمٌ من 
عموم لفظهء ويحلف على أنه نوى ذلك يميناً مؤكدَةً» وإذا لم يحلفٌ 
عوملً معاملة المرتد من الاستتابة أو القتل إن لم يتبْ» وإذا تاب 
بطريقه“ فيعرَرُ لحقٌ عموم المسلمينَء والله أعلم. 

وذاكرني بها بعضُ أصحابنا الفقهاءء واستشكل القول بتكفيره 


(۱( في الأصل : «و» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 

(۲) أي: مدينة الخليل في فلسطين ردَها الله محررة من المحتل وأعوانه 
(۳) «وسلامه» زيادة من «ظ) . 

. في «ظ٠: «المرتدين)‎ )٤( 

(۵) «بطر بقه زيادة من «ظ) . 


عند عدم النية المخصْصَة ؛ لأنه عند إطلاق هذا اللفظ لم يحضر الأنبياء 
صلوات الله علیهم [ز: /۱١‏ أ] وسلامه بها له . 

فأجبت بأن اللفظ العام لا بُشترط في | اندراج آفراده تحته قصد 
المتکلم لکل منھا على التعیین؛ بل يَدخلٌ فيه جميع آفراده عملا 
بمقتضى عموم اللفظ ولا يحتاجٌ إلى قصب لكل منهاء كما لو قال 
عبيدي أحراڻ ونحو ذلك . 


نعم يمكنٌ تخريج ذلك على الخلاف فى دخول الصرّر التادرة 
في الألفاظ؛ فان مأخذ مَنْ لم يُذخلها عدم خطورها بالبال غالبا 
والأنبياء في هذا اللفظ كذلك» والله أعلم. 


کو چ 


(1) آي: لم يحضر ذكر الأنبياء الذين بها لذهنه» وهذا السطر ساقط من «ظ». 

(۲) وقع في «ظا: «التعبير»» والكلمة في الأصل ليست واضحة تماماً. 

(۳) هذه مسألة أصوليةء صورتها: هل تدخل الصْوَرٌ النادرة في لفظ العموم؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك» فظاهر كلام الغزالي يدل على دخوله» 
وظاهر كلام الشافعي وبه قطع إمام الحرمين عدم الدخول»ء قال امام 
الحرمين: إن الحُمُوم إذا ورد وَقلت باسْيَعْمًاله فما يسناو الغالب دُونَ 
الاد اللادر الي لا يَحْطر بال القائل»٠‏ وذكر الرَرَكَشيٌ عن ابن بَرْهَانِ: 
«أَنّ الصورَةَ | لاجر بَعيدَةٌ ن الال ع إطلاًق امال ولا ادر إلى 
افم فين نظ العام ل جوز تاريل لاء لأ تطح بكؤنها عبر 

مَقصودة لصَاحب | الشرع لعدم خطورم بالبال»» ينظر: «البحر المحيط» 

(o ٥٥١ /۳( للزرکشی‎ 


[۲۸] مسااآے ورت مر E:‏ 


في واقف وَقَفَّ وَقَفاً على آولاده الأربعة وسمَاهم دکرین 
وأنشيْن إلذکر ثل حَظ أن فمن مات منهم عن ولد أو ولد ولد 
أو نسل وعَقب وإِنْ سَفْلَ كان نصيبه لذلك الولدِ أو التسلء ومن مات 

4 

منهم عن غير ولل انتقل نصيبه إلى إخوته 
فمات ارلا أحدٌ الابنين عن غير ولدء ن ماتث إحدى الأشين 
۴ ص 8 ۳ ج 

عن غير ولل أيضاء فهل ينتقل نصيبٌ من مات منهم إلى كل واحدِ من 

لاخوة ل خسن ب کر ی 

و جاب فيها القاضي فخر الدين المصری“ وكان مقیماً عند 
ورودها بالقدس الشريف : انه يیختص ذلك الذكر الموجود من 
الإإخوة الأربعة» ولا تشارکه فيه الأختان» E‏ الآخحت | المنفردة ثانياً 
مستندا في ذلك إلى أن لفظ «الإخوة» * في الذكورء وإذا رید به 
(۱) عبارة: «(وردت من غزة» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 

)۲( هو: محمد بن علي بن إبراهيم» أبو الفضائل وأبو المعالي» فخر الدين 
المصري› الفقره الشافعيْ» ولد بمصر سنة (١۹٦ه)»‏ نم انتقل إلى دمشق 
وهو صغير› ونش فيها طلباً للعلم وحفظاً ومدارسة حتى نبغ وکان في 
الذكاء والحفظ آيةء ذكره الذهبي في «المعجم المختص» وقال: «تفقه 
وبرع وطلب الحديثة بنقسه » و محاسته جمة» وکان ص اذکیاء زمانه)» 
توفي بدمشق سنة (١١۷ه).‏ ينظر : «الدرر الكامنة» (۵/ ٠٣۳_۳١۲‏ ) 
و«الوافی بالوفیات» .)٠١۹/٤(‏ 


۸ 


مجموع الذكور والإناث كان لاًغليب» ويكون مجازأً والأصلٌ حمل 
ولم أوافقة في ذلك؛ بل الذي تر ج عندي استحقاق الأختين 
معه أيضاً لأنّ ارتكابَ المجاز لا بد منه [ظ: /٠۷‏ أ] على كل تقدير؛ 
أمّا على تقدیر التعميم فظاهر كما ذكره» وأمًا على تقدير الاختصاصِ 
كما أفّى به فيقتصر لفظ الإخوة على واحدِ وهو مجاز أيضاً. 
واحتمال مجاز الّغليب أولى من مجاز إطلاق الجمع على 
[ز: /۱۹١‏ ب] واحد» لان مجارً التغليب أكثر شيوعاً واستعمالاً؛ كما في 
قوله تعالی : لقان کان له حو مامه ادش #[النساء: .]٠١‏ 
وفيه أيضاً المحافظة على صيغة الجمع» بخلاف إطلاقه على الواحد 
فانه مجاز بعيد جد ولا قال : ذلك من ضرورة الواقع» لأا نقول: 
حيث توجدٌ المحا “على صيغة الجمع فلا ضرورة لإطلاقه على الواح 
ويتأيْدٌ هذا بألً الواقفّ وقف على أربعة أولاد؛ ذكرين واشین 
ومن عسَاهٌ يولد من الأولادء تُه قال: اومن مات منهم عن غير ولد 
کان نصيبّه لإخوته» والأصل عدم حدوثِ ولد زائ كما قد وق 
فظاهرٌ عبارة الواقف أنه أراد اللّغليبَ في اللفظ ولا شك أن احتمالً 
مجاز التغليب أخحف من احتمال مجاز إطلاق الجمع على الواحدي 


)۱( فی «ظ) : یتر جح . 
(۲) في الأصل : «في» والمثبت من «ظ» وهو أولى 


1۹ 


والله تعالى أعلم . 
ډډ # کډ 


aflua [۲۹] 


ي رَجلي قف قفا على شخص معيَنٍ مد حياتد ٠‏ ثم من بَعدِه 
على أو لاده وأولاد ولاو ما تناسلوا وتعاقبوا مادا موا مرَابطینَ ببیت 
المقدس» فعلى ماذا يتو قف استحقاقهہ؟ 

فنظرث في ذلك فإذا تاريخ الوقف سنة ثلاث وأربعير وست مغةء 
وكان بيت المقدس إذ ذاك ترا من التغور يقرب الفرنح منه ومجيئهم 
ايه كل وقني» وقد زال هذا المعنى* اَن فترقفت في ذلك . 
# ثّ كتبث بعد اللّروي والاستخارة: 

اله يهڍي لِلحڻ؛ أصل الرباطِ حبس | النفسٍ على شيءِ ماء ثه 
غلب استعماله في الشرع في المصابرة على مطلق الخير؛ بهو الراا 
بقوله تعالی وراد بطواً %[آل عمران: ٠۰‏ ] وإلیه آشار بي في حديٹ 


إسباغ الوضوء وانتظار الصلوات" والمشي إليها بقوله : «َدل 
الرَبَاط» ثلاث . 


(1) فى «ظ) : «الحال» . 
)۲( في «ظ) : «الا<ة» 


(T)‏ أخرجه مسل فى الطهارةء باب :)۱٤(‏ فصل اسع الوضوء على المكارهء 
رقم (۲۵۱). ولفظه: ألا اكم على ما يځو : يځو الله به الحَطايا ورمع به د 


0° 


ثم غلب استعماله كثيراً في ملازمة تعر من الُغور بن الجهاد؛ 
لکنه یکثر مجيه مقیدا به» كما في الحدیٹ : «ربَاط [ز؛ : ۷ ا يوم في 
سبل اللهِ. . .ا وقد يجيء مطلقاً کحديث: «من مات مُرابطا 
جريا له عَمَل. 


E 


= الدَرَجَات؟ قالوا: لى با رَسُولَ الله قالّ: إِسْبَاع الوضوء عَلى المكار 
وكثرة الخُطا إلى المَسَاجدِ» واناز الصَلاَة بعد الصَلَقَء فَدَلكم الرَباط» 
وليس فيه ثلاثاً» وإنما هي عند الترمذي في الطهارة» باب (۳۹): ما جاء 
في إسباع الوضوء» رقم .)١١(‏ 

)١(‏ تتمة الحديث: «... خير مِنَ الدَنا وما عَلبْهّاء وَمَوْضم سَوْط أَحَرك 
من الج حير ِن الذنا وما عَلَبْهاء وَالرَوْحة يَرْوحُهَا العَبدُ في سيل الله 
- أو العَذوة_ حَيْرّ مِنَ الدتا وَمَا عَليْهّا» أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء 
باب (۷۳): فضل رباط یوم في سبیل الله رقم (۲۸۹۲)» وآخرج مسلم 
الجزء الأخير منه فقط في الإمارةء باب :)۳١(‏ فضل الخدوة والروحة في 
سیل اه رقم 00010 

() في الأصل : «فحديث» والمثبت أولى» وهذه الأسطر ساقطة من «ظ». 

(۳( لحدیث بهذا اللفظ أخرجه این حبان فى صحيحه ٥ /٠١(‏ رقم 
7 وتتمته: «...أجريّ عليه عمله الذي كان يَعمَلُ» وأومنَ 
الفتّان» وجري عليه رق » وخر جه مسلم في الإأمارة» باب (): 
فضل الرباط في سبيل الله كك رقم (۱۹۱۳) بلفظ : راط يوم وليب 
ِن صِبام شهْر وياد إن مات جَری عليه عَمَلهُ یی مان بن 
وجري عليه رر وام ˆ الفتَّان» . 
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وإذا لم يكن بیت المقدس - حماه الله تعالى - مسَصفاً بكونه 
تغرأ فيكفي في استحقاق النسل المذكور أن يكونوا مُقيمينَ به على 
ملازمة الخير والمواظبة على ذلك في الاستحقاق دون مطلق السّکن»› 
اعتباراً لمعنى الرّباط والمرابطةء والله أعلم. 

[۳۰] مسالة ورت من الرطلة“ 

في رجل آَمَرَ زوجتّه أن ترتحلٌ من دار هُما ساکنان بها فامتنعت› 
فحلف بالطلاق آله لا پحضرر الب دقيقاً ما دامت في هام الدار» فارتحلت 

منھا ولم تکن ملکها» ّإ ازع ر ملك الدَارَ المحلوف عليها وأراد 
السّکنَ فیها وزوجته» ھل حت إا حضر إليها فيها الدَقَيقَ ام لا؟ 
# الحواب : 

اله هدي للحَىٌ؛ [ظط: /٠۷‏ ب] لا يحنث إذا سكنت فيها بعد ذلك 
وأحضر لها الذقيق وهي فيها؛ لان دوامها فيها الذي حَلفَ عليه ارتفع 


)١(‏ مدينة مشهورة في فلسطين» تقع غرب القدس قرب الساحل» بناها سليمان 
ابن عبد الملك وكانت مركزاً تجارياً وزراعياً مهماً وما تزال إلى اليوم. 
ينظر : «معجم البلدان» (۳/ .)٦۹‏ 

(۲) في «ظ): «ملکتها)» ووقع في اللسختين: «تكن» بالتاءء ولعل الأولى : 
«يكن» بالياء» وتصبح العبارة: «ولم يكن ملكها»» لأن الكلام عن الزوح› 
وهو الذي ملك الدارء ولا مناسبة لذكر تملك المرأة أو عدمه» والله أعلم . 


1o۲ 


بخروجها منها منتقلة عنهاء لا سيّما مع معرفة السّبب في يمينه وأنه 


اسا 


امتناعها من الانتقال عن الدّار» وقد جد ذلك» والله أعلم . 
مډ کډ ڳل 
aflua [۳1]‏ 
في رَجُل وَقفَ وقفاً على المشتغلينَ بالقرآنِ المجيدِ والتحو المفيدِه 


شه يشرط لاستحقاق المعلوم الجمع في الاشتغال بهما معا آم ُکتفی 
أحدهما مغر دا 


٭ الحواب : 
اله يهي للْحَقٌ؛ يشرط في هذا الاستحقاق لج ب بین الاشتغال 
بهما معا دون إفراد أحدهماء وإذا ككل الرّجل حفظ القرآنِ العظيم 
واشتغل بقراءته مع علم العربية أجزأةٌ ذلك» واستحقً به» والله أعلم. 
کډ کچ 
aflua [TY]‏ 
في رجل وَقفَ وَقَفاً على د شخص مُعَیّن ٹہ“ على آولاده وأولاد 
أولادهء وعَقَب ذلك في كتاب الوقف [ز: ۱۷/ ب] كشط مكتوبٌ فيه : 
«الذكورٌ منهم دون الإناث تك على أولادهم كذلك» ولم ينبه عليه في 


)١(‏ فى «ظ: «منفردا. 
(۲) جملة: «على شخص مين ثم ساقطة من الأصل مثبتة من «ظ 


or 


آخر الكتاب كما جرت به العادة في أمثاله» ولا في شيءِ من الإسْجَالات“ 
المتصلة به الثّابت فيها مضمونه» والوقفٌ من مَدَّة ستينَ متقادمة نحو 
مثة سنة» وهو الان بيد أولاد الذكور المّصل نسبهم إلى الموقوف عليه 
بالدكور دون الإئاٹ› ولم بعلم تاريخ انفرادهم به» ولا طريق إلى 
العلم بما كان مكتوباً بالموضع المكشوط» وطلبَ أولادٌ البناتِ 
مشاركتهم في ذلك ورفع يديهم عن بعضه بناءً على أن شرط انفراد 
الذكور به وأولادهم مغيّر بعد الواقف للكشط المشا مشار ايه فھل لھہ 
ذلك ويجابون إليهِ وترفع يد أولاد الذكور بمجرّد ما كر دون إقامة 
البيّنة عليه ام لا؟ 
# الحواب : 
الله هدي لِلْحَقّ؛ لا رفع يد أولاد الذكور بمجرّد ما دك إلا أن 
يثبت بالبينة الشرعيّة أن الموضع المكشوط كان فيه ما يقتضي عدم 
اختصاصهم» أو يبت أن | نفرادهم بالوقف حادث وقع في وقت مُعَيَن 
بعد آن كان مشتركاً بين الجميع» وما لم يبت شيءَ من ذلك فلا يغ 
الأمرٌ عكا هو عليه الاَنَ؛ إذ لا يُعلَمٌ ما كان في الموضع المكشوط 
والله أعلم. ۰ 
(1) الإسجال: الكتاب» قال في «المصباح المنير» ص :)۳١۳(‏ «وَأَسْجَلْتُ لاوجل 


اسالا كلت له ابا » مأدة : [سجل]. 
(۲) فى «ظ): «الوقف بالكشط». 


o٤ 


aflua [YT] 
ي اظر مدرم کي حه از ۷ زا علی تایا لا لاستقبال سنا‎ 
التصذر بالمدرسة [ظ: ۱۸/ أ] المذكورة نظي معلوء ادس بها عار‎ 
ما يَشهد به دیوان ن الوقف إلى آخر وقت» ولم يكن في شرط الو‎ 
ما يمنع من ذلك» وغاب الناظرٌ غيبة لا يمكن مراجعته» ا‎ 
العمل بخطه؛ فهل يصح هذا التقريرٌ المتضكَنٌ الزيادة الخاصّةَ ويكون‎ 
أ]‎ /٠۸ مُخصَصا لذلك المنفيٌ العام ام لا؟ [ز:‎ 


وهل لمباشر الوقف منع هذا التقرير الخاصٌ محتجًا بذلك النفي 


وإذا لم يكن له ذلك ومَتع فهل یأثم به وهل یجب على ول الا 
مساعدته آم لا؟ 
٭ الحواب : 


ال هدي لِلْحَىّ؛ مجر“ خط الناظر لا يكفي في العمل به 
والتقريرٌ المذكور لا یکنی فيه کون شري لواقفب لا منم منه؛ بل لا به 
ون يكون في شرط الواقف ما يقتضي جواز مثله ولو بطريق العموم وإلا 
فهو غير صحيح» وإذا كان في شرط الواقف ما يقتضي جوارّه كان التقرير 
مَقدّماً على ما كتبَ به الناظرٌ خطّه ارلا من عدم الزيادة إلا أن يمنع منه 


(۱) كذا في الأصل وفی «ظ) : #بمجر دا 


٥ 


مانع شرعي» كما إذا ضاق ريع الوقف حالة التقرير عن معلوم المرتبين 
بها ولا الذي هو مستقرٌ لهم بشرط الواقف أو بتقرير ناظر شرعيّ . 

ٍ 8 I ك‎ 

وإذا لم يكن شيء من ذلك فليس للمباشر منع التقرير المذكور 
إذا ثبت عنده بطريقه» ويأآثم بذلك» ويجب إلزامه بمقتضاه شرعاً 
واللّه أعلم. 

چڊ کډ چ 
]۳٤[‏ مسالة وركدت من بل الخليل عليه السلام 
في رجل مات وتر إخوة لام وأخاً وأختاً لأب وخلف ميراثاً من 

أعيانِ وديونِ بحْجَج؛ فحضر الأخوانِ للأب إلى مجاس الحكم وأشهد 
على أنفسهما أتّهما اتصلا إلى جميع ما جره الررٹ الشرعي إليهما من 
أختهما لأسهماء وأنهما لا يستحقان على الإخوة للام - وذكرا أسماءهم - 
المطالىات والحقوفق سوی حجتین دکراها وعناها وحکم الحاكم 
بمقتضیى ما ثبت عنده من ذلك . 

فهل يصح هذا الإإقرار والإبراء أم لا؟ آم لهما المطالبة بشيءٍ بعد 
ذلك؟ 
# الحواب : 


له هدي للحن ؛ إذا کانا رشيدين فيؤخذان بمقتضى ما أقَرَا به 


)١(‏ فى «ظ): «ذكراهما وعیناهما» 


من قبض نصيبهما [ز: /٠۸‏ ب] من التركة إلا أن يَذكرا عذراً محتملاً في 
إقرارهما فلهما تحليف بقية الورثة حينئٍ على أنهما قبضا ذلك فإن 
نكلوا حُلفَ المقرًانِ حيتئٍ وطالبا ببقية نصيبيهما. 

وأما الإبراء فإن كانت أعيان التركة مجهولة عندهما لم يصع 
الإبراء منهاء وكذلك مقدارها أيضاًء وإن لم تكن مجهولة وكان بقية 
ظ: /١۸‏ ب] الورثة تصرَفوا فيها صح الإبراء عنها لأنها حينئلٍ في الذمَة . 

وإِن كانت أعياناً قائمة لم يصح الإبراء عنها بناءً على الراجح من 
أن الإبراء إسقاط لا تمليك» والله أعلم . 
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[] مسالة ورطت من بلد الخليل عليه السام 

في هذا الطّاعون التازلِ بأهل عَرَةَ والرّملة وبعض السواحل وبالقرب 
منهما في الجبل بلا لم يتزل بهاء وبينها وبين تلك دون مسافة القصر» 
وهم أصكَاءُ» فهل حكمهم حكم من نرَلَ بهم ذلك في أن تبرعاتهم 
تکون محسوبةً من اثلث أم لا؟ 

واد :ا انتقل إلى هلو البلد أحد من تلك البلاد التي نزل بها وتبرٌعوا 
بشيءٍ؛ فهل يکون حكمهم حكم البلدٍ الذي انتقلوا عنه أو | لبلد الذي 
انتقلوا إليه؟ 

وهل يُستَحبٌ لأهل البلاد القريبة من البلاد التي تَزلَ بها الطّاعون 
أن يفوا في جميع الصلواتِ ويدعوا لإخوانهم الذين نرَلَ بهم ذلك 


\o¥ 


برقعه عنهم أم ل 

وقد قي : إن الطاعون وقع في صدر الإسلام غير مرّة بالصحابة ود 
ومن بعدهمء ولم بقل عن أحدِ منهم أيه قَنَتَ لذلك ولا أَمَرَ به فهلٌ 
يكن ذلك مانعاً من استحباب القنوتِ المذکور ام لا؟ 

وإذا صلى بالنّاس الإمام على من مَاتَ في الطاعون بالبلاد 
لسّاحاية صلاة الغائب في كل جمعة هل يثابون على ذلك أم ثكُرء لهم 
ذلك؟ وإذا أنكر ذلك بعض المتفقهين“ هل هو مصيت أم مُخطيء ؟ 
# الحواب: 

اله يهي [ز: ]1/٠١‏ لِلْحَنّ؛ حكمٌ أهل البلد الذين لم ينزل ذلك 
بهم حكمٌ الأصكَاءِ في تبرّعاتهم» وأما الواردون إليها من البلاد التي 
نزلّ بها فحكمهم حكمٌ البلدِ الذي انتقلوا عنه؛ لأنهم بصدد أن يمع بهم 
ذلك لما قد علق بأجسامهم منه» كما يُشاهَّدٌ ذلك في الكثير منهم» فما 
تبرَعَ به هؤلاء يكون محسوباً من الثلثِ إذا حصل الموت بذلك الدَاء 
بعد التبرّع. 

وأما القنوت برفعه فليس ببعيد؛ لأنه داخل في عموم قول الأئمة : 
«وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا»» ولا ريب في أن هذا من الّوازل 
العظّام لما فيه من موت غالب المسلمين» وخلرٌ البلاد منهم» وتعطل ^ 


a HHHH Garter alarak TOT 


)١(‏ فى «ظ): «المتفقهة» 
(۲) فى «ظ۲: «تعطيل›. 


كثير من المعایش» وإِن کان من يموت فيه يكونُ شهيد“ فذلك 
لا يمنع من كونه نازلةء كما أا نقنت عند منازلة العدو للمسلمين وإن 
کان من یقتل بأیدیهم یکون شهیدا 

وعدم نقلي القنوت عن اللف في الطّواعين“ لماضية لا باز 
منه عدم الوقوعء ولو ثبت أنه لم يقع فيحتمل أن يكون الصّدر الأول 
تظ: ]١ ٠۹‏ إتما لم يقنتوا أخذاً لأنفسهم بالحظً من السهادة 4 ذلك 
والرّضى به» وهذا غير المسؤولِ عنه» فإ الذي في الشُؤال 
قنوت أهل البلد الذين لم ينزل بهم بالدعاء لاخواد ال 
برفعه عنهم . 

راظاهر في هله الصورة رجحاتاء أله من ارب المطلوبات: 
لما في ذلك من النفع المتعدي إلى الغير بالدعاءِ لهم. 


وأما الصلاة على الغائبين الذين ماتوا به وإن لم بُسكوا بأعيانهم 


(۱) لحديث النبي ڪ: «مَن قل في سيل الله َر شهيڏ» ومن مَاتَ في 
سببيلي الله ُو شهيدء وَمَنْ مات في الطَاعُون فهو هيد ومن مات فى 
البطن فهر شهيد» أخرجه مسلم في الإمارة» باب (0): بيان الشهداءء 
رقم »)۱۹١١(‏ ونحوه عند البخاري في الآذان» باب (۳۲): فضل التهجير 
إلى الظهرء رقم .)1٥۳(‏ 

(۲) في الأصل: «الطاعون»» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 

(F۳)‏ كلمة: «بهم»: زيادة من «ظ». 


1۹ 


فهي من آکد صور الصلاة على الغائب ؛ لما ثُعلمٌ بالنقل المتواتر أن 
كثيراً مكّن مات في هذا الطاعونِ لم يُْصلّ عليه» وإنكا المُنكر لذلك 
غير صحیح . 

والله تعالی المسؤول بمنه وکرمه ورحمته ونِعَمهِ أن يَرفع عن 
عباده المؤمنين ما نول بهم من ذلك [ز: ۱۹/ ب] ویکشفه عنهم› 
ویتدارکهم بألطافه وعفوه بِجَاه نيه محمد بة. 

ثم تبعت ذلك : بأل استحبابَ القنوتِ في هذا بخصوصه مصر 
به في غالب كتب الأصحاب» نله الإمامان“ الرًّافعيْ والتوويٌ عنهم» 
(وعدّوا الوباءً من جملة النّوازل التي يقتت لهاء فلا وجه لإنكاره)» 
ولا حجُةٌ في عدم النقل عن الأَوَلينَء والله تعالى أعلم. 


# FF #* 


. في الأصل: «الإمام»» والمثبت من «ظ» وهو أولى‎ )١( 

(۲) قال الرافعي في «الشرح الكبير» (۳/ :)٤۳۸- ٤۳۷‏ «وأما ما عدا الصبح 
من الفرائض فقال معظم الأصحاب : إن نزلت بالمسلمين نازلة من وياء أو 
قحط فيقنت فيها أيضاً في الاعتدال عن ركوع الركعة الأخيرة؛ كما فعل 
النبي بيو في حديث بئر معونة على ما سبق وقال النووي في «الروضة) 
:)٠٤ /١(‏ «أما غير الصبح من الفرائض ففيها ثلاثة آقوال: المشهور أنه 
إن نزل -والعياذ بال  -‏ بالمسلمين نازلة كالرباء والقحط قنتوا وإلا فلاء 
والثاني : يقنتون مُطلقاًء والثالث: لا يقنتون مطلقا» . 

)( ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من «ظ» . 


۱ "° 


[۳۹] مسال ورت من غزة 

في قبور تحقَرٌ للمسلمينَ بلا لحٍ؛ بل يش وسط القبر» فأنكر 
ذلك شخصلٌ وقال: هو مكروه» واحتعح بقوله ڳلا : «اللَحْدٌ لتا والشَقٌ 
لغيرت»» وأحضر الحديث في كتاب «النافع في الفقه» على مذهب 
الحنفية" فما حال الحديث؟ وما معناه وحكم المسالة؟ 
# الحواب : 

اله هدي للحي ؛ أجمع العلماء على جواز ذّفن في اللحد وفي 
لش لكر اللحد أفضلٌء لأته الذي ذفن فيه سيدنا رسول الله كل 
وكان عند موته ية رجلان بالمدينة" أحدهما يَلْحَدٌ والاحر يشن 
فبعث آبو بكر له حَلف کل واحد منهما رجلا وقال: «اللهم اختر 
لنبيك»» فوجد الذي يلد . 


. في «ظ»: «أبي حنيفة»‎ )١( 

(۲( اللحد: بفَنح اللاأم وَضَمَهَا؛ هو السَىَ تخت الجَانب القبْليّ من لقب وأما 
الشنّ: ويسكى الضريح؛ فهر ما كان حفر وسط القبر. ينظر: «شرح 
مسلم» للنووي (۲/ »)٠٠١١‏ و«لسان العرب» (۸/⁄ ٤٤)ء‏ مادة: [لحد]. 

(۳) «بالمدينة» زيادة من «ظ١‏ ليست في الأصل . 

(6) لم أجده بهذا اللفظ عن أيي بكر هك » ولكن روى ابن ماجه في الجنائزء 
باب :)٤١(‏ ما جاء في الشق» رقم »)٠١١۷(‏ عَنْ اس بن مالك ف 
:ملا تي ال کل كان اة ليخد راع بضر مقالرا. 
تخیر رتا عت ليما اهُا سبق ركام فاسل هما فَسَبَیَ - 


٦۱ 


فلذلك كان الدَفنٌُ في اللْحدِ أفضل» الله إلا أن تكون الأرض 

رخوة لا يبت اللحد فيهاء فالشق حينئذ أفضل لإمكانه . 
وأما حديث: «اللحد لتا والشة لغيرتا» فهو حديث ضعيف› 

رواه ابو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق عبد الأعلى بن عامر 

التعلبي» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 

= صَاحبٰ اللحد فلحدوا للتي کل » وحسّن ابن حجر إسناده في «التلخيص 
الحبیر» (۲/ ۱۲۸)» وروی أحمد في «المسند» (۱/ ۱۸۳) رقم (۳۹) 
عن ان عباس رضي الله عنهما قال : «لَّا أَرَادُوا أن يحفروا لرَسول الله كل 
ركان بُو عََيْدَة بن الجراح ضرح كَحفرٍ أل مك ركان أبُو طْلحَة رَد بُ 
سَهْل يَف لأَهْل المَدِيتة قكانَ يلخد فدَعَا اعباس رَجُليْن فقالَ 
لأَحَدِهمًا: اذهَبْ إلى أبي عَييْدَةَء وَلِلأَحر اذهب إلى أبي عَلْحةء اللَهّم 
خر رولك قال فود صَاحب أي طلحَة أا طَلْحَةَ فَجَاءَ به فَلحَد 
لرسول الله ية وفيه أن ذلك من العباس لا أبي بكر رضي الله عنهما 
لكن الحديث ضعيف. ينظر : «التلخيص الحبير» (۲/ .)١١۸‏ 

(1) أبو داود في الجنائزء باب :)1٤(‏ في اللحد» رقم (١٠۳۲)ء‏ والترمذي 
في الجنائز» باب :)٥۳(‏ ما جاء في قول التبي بي : اللحد لنا والشق لغيرناء 
رقم »)٠٠٤١(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائي في الجنائز» باب 
:)۸١(‏ اللحد والشقى› رقم (۰۱۱ ١‏ وا بن ماجه في الجنائزء باب (۳۹) : 
اا بان الس رق 8880 

(۲) هو: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي. تركه عبد الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان» وضعفه عامة المحدثين» وقال النسائي: = 


ipa 


11۲ 


الب ب به ورد الأعلى هذا ضعفه ضعَفة أحمد ابن حنبل» وآبو حاتم 
الرازیٌء وأبو أحمد بن عدي وغيرهم . 


وأخرجه ابن > ماح ا رض من طریق أ بى اليقظان عثمان 


ابن عمَیر"» عن ٠ SNEE‏ ۱ ب] عن جریر بن عبدالله الل 


Ei 


= اليس بالقوي» ویکتب حديثه)» وقال ابن عدي : «قد حدث عنه الثقات 
ويُحدّٿ عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية » وأيي عبد الرحمن السلمي› 
وعيرهم بأشياء لا يتابع عليها؟» روى له الأربعة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(Té 7/1)‏ 


)۱1( ابن ماجه في الجنائز» باب (۳۹): ما جاء في استحباب اللحد» رقم 
(0۵۵9), 

(۲) كلمة: «أيضا» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 

(۳) هو: عثمان بن عمّير البجلي» أبو اليقظان الكوفي الأعمى» تركه يحيى 
القطان وابن مهدي والدراقطني وغير واحد من المحدثين» وكان غالياً في 
التشيع› قال ابن معين : اليس حديثه بشيء». وقال آبو حاتم : «(ضعيف 
اللحديث› منكر الحديث» كان شعبة لا يرضاه»» وقال البخاري: «منكر 
الحديث»» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» توفي نحو سنة 
(١١٠ه).‏ ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ .)۷١‏ 

(©) راان هو: أبو عبدالهء ويقال: أبو عمر الكندي مولاهم» الكوفي الضرير 
البرَارُ» التابعي» يقال إنه شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية» وثقه ابن 

معين والعجلي وا لخطيب البغدادي» وقال ابن عدي : «أحادیثه لا بأس بها 

[ذا روی عنه ثمَةَا ‏ وقال ا بن حبان : «کان يخطیء کشیر اا وقال ابن سعد 
كان نقة كثير الحديث)› توفي سنة (۸۲ه)› روى له البخاري في «الآدب 

المفرد» وباقي الستة . ينظر: «تهذيب التهذيب» .)1١۹ /١(‏ 


1 


رضي الله تعالى عنه عن النبى بيا وأبو اليقظان هذا [ز: ٠١‏ إ] أيضا 
ضعيف» ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى بن مَعَين والجماعة كلهم» فلا 
يثبت الحديث برواية هذين . 

وقد جاء في رواية جرير فيه في مسند الإمام أحمد: «والشَقّ لأهل 
الكتاب»'» فهذا بین معنی قوله: «والشق غير لو صح | الحديث ؛ 
أي إنه عادتهم» فيدل ذلك على ترجيح اللَحدِ على الس . 

2 وجود الرَجلين من الصحابة اللّذين كان أحذهما يَلْحَذُ 

خر شق على عَهدٍ التي يا دليلٌ على أل لا كراهة في الَي لان 
ا هذا مع إجماع العلماء على جواز كل من 
الأمرين» نقله غير واحدِ من الأئمة» والله أعل . 


# ¥ %* 
alla [¥] 


ني وقفب واف مالکه على شخص معن م من بَعِهِ على أولاد, 
ونسلهم وعقبهم بدا ما تناسلوا وتعاقبوا من غير ترتيٍ ولا تعقیب 
بینهم» للذکر مثلٌ حط لأنتيّن ومن توفي منهم عن غير ول ولا عقب 
کان ما کان باسیه راجعاً إلى من يستحق ميرائه من أهل الوقف. 


)۱( «مسند آحمد» )٤۱۳ /۱٤(‏ رقم (۱۹۱۱۰) 
(۲( في «ظ٤:‏ «قبول» 1 


۱٤ 


توفي جل من المستحقين عن أل وآخ وآختٍ من الأبوينء 

ركهم من | آهل الوقف» م توفت الأم عن الولدين المذكورين فقط› 
نم توفيّتٍ الأخٹ عن أخيها المذكور فقط 

# الحواب : 

ينتقل نصيب المتوفى أَوَلا ! لأ إلى أمه وإخوته» للأخ النصفٌء ولام 
الربع» وللأخحت الربع» عملا بمجموع قول الواقف ألا وآجر فاته 
قال أوّلاً: «للدّكر مل حط الأنيّن»» وقال انيا“ فيمن مات عن غير 
ولد: «أنه يَرجع نصيبة إلى من يستحق ميراثه من أهل الوقف»ء ول 
يقل : على قدر إرثهم. 

وينتقلٌ نصيبُ الأمّ بعد موتها إلى ولديها المذكورين؛ للابن ثُلتاه 
وللبنت تله ن يتتقل نصيب الأحت الذي استقر بيدها من [ز: ۲۰/ ب[ 
الميتين إلى أخيها" بكمالهء فيحوز الأ - والحالة ما ذكر - 
ما كان بيدِ المتوفى أوّلاًء والله أعلم. 

کے ¢ 


aflua [۸] 


في رجل رقف عليه وَقفٌ› من بعلت عا ار ته على 
آولاد أولاد ت على نسله وعقه أبداً ما توالدوا ودائماً ما تناسلوا 


. كلمة: «ثانيا» زيادة من «ظ» ليست في الأصل‎ )١( 
. في الأصل : «أخحتها» والمثيت من «ظ) وهو الصواب‎ (۲) 


٥ 


وتعاقبوا بینهم على ما ذكرَ يدم الأقربٌ فالأقربٌ» على أنه من توفي 
منهم ومن نسلهم وعقبهم وله ولد أو نسل وعَمَبٌ عاد ما کان له من 
ذلك إلى ولده ونسله وعقبه» وعلى أن من توفي منهم عن غير ولد 
ولا نسل ولا عقب عاد ما كان له من ذلك إلى الباقي [ظ: ۲۰ ] من 
أهل الوقف ممن هو في درجته وذوي طبقته؛ فإذا انقرضوا بأجمَعهم 
وخلت الأرضٌ منهم» أو توفي هذا الموقوف عليه المذكور أوَّلاً عن 
غير ولد ولا نسل ولا عقب عاد الوقف على الموجودين من عَصَبَاتِ 
الموقوف عليه» يُقَدّمٌ الأقربٌ فالأقرب منهمء تم على نسلهم وعقبهم 
على الشرط والترتيب المقدّم ذكره. 

إن شخصا من نسل الموقوفٍ عليه ممَنِ انتقلّ إليه الوقفٌ 
توفي عن غير ولد وفي درجته أخوه وابنٌ عمَِ» فطلب الأخ الانفراد 
بذلك لأته قرب إليه؛ فهل يختصٌ بذلك أم يُشاركه فيه ابنٌ عكّه؟ 
# الحواب : 

اله يهي لِلْحَقٌ؛ لا يختصلٌ الأ به والحالة ما ذَكر؛ بل يشاركه 
فيه ابن العم لأنهما في درجة واحدة» والتقييد بالأقرب فالأقرب ليس 
في هذه الصورة؛ بل إنما شرطها الواقف في عصبَاتِ الموقوف عليه 
عند موته" عن غير ولد» وهذه الصورة غيرُهاء واه أعلم. 
(1) في الأصل: «على أن» والمثبت من «ظ . 
(۲( في الأصل : «عند عدم موقه» والمثبت من «ظ» وهو أولى 


۹٩ 


وكتبَ بالموافقة جماعة منهم : القاضى شمس الدين بن كامل» 
والشيخ عز الدين بن عمَر 0 


کو کو 


1 سؤال آخر قي هدا الوقة بحينه 


أن جماعة من آهل الوقف [ز: /۲١‏ آ] في درجة» وآخرون" في 
درجة أخرى ولهم آولادٌ يُحجَبون بابائهم» فمات آپاؤهم فطلبوا 
مشاركة الباقين فيما بأيديهم» فهل لهم ذلك أم لا؟ 
# الحواب : 

إذا مات من له وَل غير مشارك لشيءٍ من الوقف انتقل نصيبه إلى 
وله كما شرطه الواقف» وليس لهذا الول بعد ذلك مشاركة الأول 
فیما کانوا يأخذونه قبلهء کما أن أولثك لا يشاركونه أيضاً فيما انتقل 
إليه عن أبيه والله أعلم . 


(۱( تقدمت ترجمته ص )٩۹۱(‏ . 

)¥( في الأصل : عر الدين عمر»» والمثبت من «ظ)» ولم أجد له ترجمة» 
وإنما جاء ذكره في كتاب «غاية النهاية في طبقات القراء» في أثناء ترجمة 
عبدالله بن علي بن سليمان الكحال (۱⁄ (٤۳١‏ حیث قال ا بن الجزري : 


«وقرأ عليه بالقدس المفتى عز الدين بن عمر بن أحمد بن محمد الأموي 


1¥ 


aflua [4°] 


في مسجل جامع'' في قرية مطروقة كثيرا على الآرب السالكء 
ويبيت به في کثير من الليالي آناسنٌ من الفقراءِ الواردين وغيرهي 
ويستطرقه المودَّنُ في كل ليلة قبل الفجر للطلوع إلى المنارة للتسبيح 
والآذان» فھل يجوز أن یبقی من قنادیله واحد أ أو اثنان مما جرت العادة 
بشعله طول الليل أم لا ويكون ذلك إضاعة مال؟ 
# الحواب : 

اله هدي للح ؛ نعم يجوز ذلك» وليسً فيه إضاعة مال لقلة 
ما يذهب بسيبه كما جرت العادة بمثله» بخلاف ما إذا ركت المصابيع 
كلها طول اليل» وأيضا قلا في الصورة المسؤولِ عنها من التفع بالضوء 
المتروك لمن يوفع مييه وللمؤذَنٍ حال عبوره إليه آخر الليل . 

بل آقول: لو تجرد [ظ: ۲۰/ ب] المسجد عن ببیٹ به لم یکن شع 
ايسير من قناديله كالواحد والاثنين طول اللي مكروها؛ لأن مثل ذلك 
لا یظهر فبه تفریط بُ يعَذٌ مثله إضاعة مال» ولما في ذلك من تعظيم المسجد 
وتأنیسه» وقد صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله 
تعالی _ - شعلا له بما ذكرناه» وهو مقتضى إطلاتق الإمام الرًافعيّ وغيره. 


ويُحتج له بما في سنن آبي داود" وغيرهِ بسن حسن عن ميمونة 


۹ 


)۱( کلمة ' : (جامع) زيادة من ( ظ» ليست في الأصل . 
(T)‏ في الصلاة» باب :)۱٤(‏ في”السرج في المساجد» رقم »)٤0۸(‏ ولفظه: ے 


13۸ 


نت سعد رضي اله تعالى عنها قالت : «قلت : يا رسو الله! اقتا في 
بيْتِ المَقَِس» فقال: ائ وه فصلا فی قالت : قلت كيف والرّوم 


إذ ذاك [ز: /۲١‏ ب] فيه؟ قال : فانعثوا ربټ يسرج في قتادیله» . 


(1) 


(۳( 


و * ر ا ر 
فهذا الحديث يقتضي جوارً تنوير المسجلٍ حيث لا مصل فيه. 


فامَا ما ذکره النوَویٌ ر حمه الله تعالى _ في «الروضة) مستدركاً 


imeem rti uy 


# ا م 4 ص هر رة ا 
«يا رَسّول الله! أفتنا فى بت المَقدس؟ فقال: اتوه فصلوا فيه - وّكانت 


البلا إذ داك حرا - قان لم اتوه وَنْصلوا فيه فابْعتوا برت بُسلرَځٌ في 
قتادیله» » وذكر التووي في «المجموع» (۸⁄ ۲۹۲) أن إستاده حسن › 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب :)۱۹٩(‏ : ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس »› رقم (۱۷)» ولفظه: يا رَسول الله! َفتنَا في 
ّت القاس قال : أزض الَخشر وَالمَنشر» اتوه قَصلوا فيه فان صلا 
نيه کااف صلا في غيْره» قلت : ارات إن ۳ اتح اَن اتل إ إله؟ 
النووي في «المجموع» (۸⁄ ۲۹۲) أن إسناده لا با به. وقال الراقر في 
«تخريج الإحياء»: «إسناده جيد»» وقال البوصيري (۲⁄ :)١٠٤١‏ اوإسناد 
طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود»» 
قلت: وقع احتلاف في إسناد الحديث» وآنكره الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» في ترجمة زياد بن أبي سودة» ونقل عن ابن القطان تضعيفه› 
ينظر : «میزان الاعتدال» (۲/ ۹۰). 
وقع في الأصل : «أفتنا في مسجد بيت المقدس»» ولم أجد هذا اللفظ في 
رواية» والمثبت من «ظ» هو الموافق لرواية السنن» والله أعلم . 
عبارة «الروضة» :)۳١۳ /٠٥(‏ «قلت : إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به = 


۹ 


على الرًافعيّ فلا يرد على هذه الصورة المسؤول عنهاء لأنه علَلَّ ذلك 
يإضاعة المال» وليسَ في إشعال القنديل الواحد والاثنين في مثل 
الجامع الكبير إضاعة مال بالنسبة إلى ما جرت العادة به. 
وأيضاً فقد فيد كلامه في «الروضة» بما إذا كان المسجد مغلقاً 
لا يمكن دخوله وليس فيه أحد» والمسؤول عنه ليس بهذه المثابة» 
وتوقَمٌ المبيتِ به كاف في الجواز لا سيّما مع ما فيه من تعظيم المسجد 
وتأنيسه» كما دل عليه الحديث المذكورء واللّه أعلم. ٠‏ 
3*۴ 2 % 
afllua [¢1]‏ 
في واقف وقفَ أماكنٌ معيَنةً على أخته» ته من بعدها على أولاده 
لصلبه بدر الدين محمد» وموفق وعزيزة» ومن عسَاه يحدث له من 
الأولاد على الفريضة الشرعية بينهم» ثم من بعدهم على أولادهم ت 
على آولاد آولادهم» ُو على نسلهم وعقبهم وإِن سمل بینهم على 
الطريقة الشرعية» على أنه من توفي منهم عن ولإ و ولد ولد أو نسلٍِ 
وعَقب وإِن سَفْلٌ عاد ما کان جاریاً عليه على ولده» ت ولد ول تہ 
نسله وعقبه بينهم على الفريضة الشرعية› وعلى أنه من توفي منهم أو 
من أولادهم ونسلهم وعقبهم وإِن سَمْلَ عن غير ولد ولا ولد ولل ولا نسل 


َة 


سمس سے 


سے من في المسجد كمصلٌ ونائم وغيرهما؛ فإن كان المسجد مغلقاً ليس فيه 
أحد ولا يمكن دخوله لم يُسرَّح لأنه إضاعة مال». 


¥۰ 


ولا عقب عاد ما کان جاريا عليه من ذلك على من هو في درجته وذوي 
علبقته من آهل الوقف؛ يغد الأقرث إليه منهم فالأقرب . 

وفيت الأخحتٌ الموقوف عليها أَوَلا و انتقل الوقف إلى أولاد 
اراقف وهم : محمد من آم ومۇنسة وعزيزة من أَمٌ آخرى› وصالحة من 
آم آخری» ونس من آم أخرى أيضاًء فماتت [ظ: 1ا مۇنسة عن غير 
نسل ولا عقب» ثم ماتت عزيزة وتركت ابنيها محكّداً وفاطمة وکان قبل 
متها توفي ز: 1/۲۲ ابن لها سى الحسن» وخا ثلاث ني وات ب 
ماتت صالحة" بنت الواقف عن أولادها: خليل وفاطمة وخديجة. 

وتوفي بدر الدين محمد الواقف وترك: سيف الدين أحمد 
وفاطمة وزينب وخديجة الأشقاء» ثم مات سيف الدين أحمد وترك أولاداً 
وهم : داود ومحمد وفاطمة وخديجة وآنسة وملكة» ثم ماتت زينب بنت 
بدر الدينٍ عن ولد ذكرء ثم ماتت أختّها فاطمة عن بنتِ» وبقي من أولاد 
الواقف نسّبٌ» ومن أولاد أختها" بدر الدين وخديجة المذكوران 

فما يخصٌ كل واحد من هؤلاء الموجودین؟ 
# الحواب: 

اله يهي لِلحَقٌ؛ يُقسَمٌ ريع الوقف المذكور ثلائين سهماًء من 


(۱) هکلا في الأصل وفي «ظ» و«نسب» اسم علم مؤنث كما يفهم من سياق 
المصنف . 


(۲) كلمة: «صالحة» زيادة من «ظ ليست في الأصل . 
(۳) فى: «ظا: «أخيها». 


۷۱ 


ذلك خمسة أسهم لابنة الواقف تسب الموجودة» ومن ذلك عشرة 
أسهم بين أولاد ابنه بدر الدين محمد منها أربعة سهم بين“ أولاد 
اينه سيف الدين لكر مثْلْ حَظ الاين ومنها سهمان لابنته خحديجة 
الموجودة» ومنها سهمان لولد ابنته فاطمة» ومنها سهمان لابنة ابنته 
زينب» ومن ذلك عشرة أسهم لمحمدٍ وفاطمة وَلديٰ عزيرة» بينهم 
للذّكر مل حَظ الاين » ولا شيءَ لأولاد ينها حسن الذي مات قبل 
وفاتهاء ومن ذلك خمسة سهم لأولاد صالحة بنتِ الواقف بينهم 
لكر ييل حة لا و ر 

وطريق هذه ا ن الواقف انعقل رقفة إلى أولاده الخمسة 
وهم ابن وأریع بنات؛ ب جا لایر اة لع م عل ت 
سهم » فتوفيت مؤنسة عن غير ولد وانتقل نصيبها إلى شقيقتها عزيزة» 
فصار لها سهمانِ من الستّة» كما لأخيها بدر الدين محمد» وبقي لكل 
واحد من أختيها صالحة ونسَبَ سهم واحدّ» تُه مات بدر الدين عن 
ابن وثلاثِ بناتِ فيقسم نصيبه - وهو سهمان - على خمسة أسهم» 
فتضرب هذه الخمسة في أصل المسألة هي سه فتبلغ ثلاثين سهماً 
وت ركت تصحيح المسألة بحسب من بقي من المذكورين اختصاراً 
لئلا يطول الكلام» والله أعلم . 


(1) قى : «ظ١:‏ البنى». 
)١(‏ فى «ظا: «وترك». ' 


¥ 


[سؤال آخر يتعلق [ز: ۲۲/ با بهو الوقھف بحينك 

وهو أن تسب بنت الواقف المذكورة توفيّت وانتقلَ نصيبها إلى 
ابنھا عبدالله لم تلف غير نَم توفي عبدال» وترك ابنته فاطمة فقط 
[ظ: /۲١‏ ب] فانتقل إليها نصيبه› توفيت فاطمة هذه والموجودون 
عند موتها من تسل الواقف قف المتناولين لهذا الوقف خديجة بنٹ بدر 
الدين محمد بن الواقف» ومحمد وفاطمة آبنا عزيزة بنت الواقف› 
(وفاطمة وخديجة ابنتا صالحة بنت | الواقف› ومحمد)' وأخواته أولاد 
سیف الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن الواقف» ومحمد بن زینب 
بنت بدر الدين محمد بن الواقف ومروة بنثٌ فاطمة بنت بدر الدين 
محمد بن الواقف › وصالحة بنت خليل | بن صالحة بنت الواقف› 
فإلى من ينتقل نصيب فاطمة بنت عبدالله المذكورة؟ 
# الحواب : 

لله هدي لِلحَقّ؛ ينتقل نصيبها إلى محمد وأخواته أولاد سيف 
الدين أحمد بينهم لِلدّكر مثلٌ حَظّ الاين » دون بقية المذكورين» والله 
أعلم. 

وبيان ذلك : أن خديجة بنت الواقف وأولاد عمتها" الأربعة محمد 
وأخته فاطمة وخديجة وأختها فاطمة كل من هؤلاء الخمسة أعلى من 
المتوفاة إما بدرجة أو بائنتين» والواقف يد انتقال نصيب من لم ثُحلفُ 


(۱( ما بين هلالين زيادة من «ظ» ليست في الأصل 
(۳( فی : «ظ) : لاعمها) . 


2 


ولد ممّن يكون في درجته» وأما بقية المذكورينَّ وإن كانوا في درجة 

المتوفاة فيتقدَمٌ عليهم أولادُ سيف الدين أحمد بن محمد بن الواقف 

لأنهم يتصلون بنسب جدة المتوفاة بمحض الذكور بحيث إنها لو كانت 

نسب ماتت عن غير ولد لورث ما لها ابن ابن آخيها إذا لم يكن أقرب 

منه» ويدخل معه أخواته في الوقف تبعاً له بخلاف بقية المذكورين فإنهم 

يصاون إلى الواقف بإناث» فأولاد سيف الدين أقربٌ منهم» والله أعلم. 
3F‏ + # 


aflua [tT] 


في رَجُل وَقفَ وَقَفاً أيام نزول الطَاعونٍ ببلده على [ز: ۳ ] أولاده 
لصلبه ثم من بعدهم على أولاد أخيه» ثم على جهات مَصلة» وقَبِلً 
لأولاده قابل شرع ذلك» ولم یکن له معهم وارٹٌ سوی زوجة» 
فمات الأولاد الموقوف عليهم اّلا ثهَ مات هو بعدهم وتركٌ من الورثة 
أولاد أخيه المذكورين وأختا لأب والزوجة؛ فهل يعبر في الوقف 
إمضا“ أولاد الأخ أو ردهم؟ وكذلك الزوجة والأخت آم لا؟ 
# الحواب: 

اله هدي للحي ؛ بص الوقف فيما عدا نصيب الزوجة لأنه 


() لله»: أثبتت من الأصل › لست فی «ظ) ولعل حذقها أولى 
(۳( في الأصل : «إخصاء» وهو سبق قلم والمشت من «ظ). 


V٤ 


لا وارث له حالة الوقف سواها وسوی الأولاد الموقوف عليهم» 
ولا يمت من فلك ت آةالار اة وارثين وأنٌ الوارث في الحقيقة 
الأخحت وأولادُ الأخء لأن هذا المتبنَ إنَّما وقع بعد لزوم الوقف في 
نصيب الأولاد وانتقل عنهم وقفاً إلى رد. ۲ أولاد الأخ قبل موت 
الواقف وصيرورة الأختِ وارثةًء فلا مدخل لها في رد شيء منه. 

وأا الزوجة فكانث وارثة حالة الوقف واستمءَت كذلك إلى أن 
مات الواقفٰ؛ فكان وقفه لنصيبها وصبَةً لوارثِ فيقفُ ذلك فيه على 
إجازتها؛ إن أجازت صح وإلا بطل فيه فقط» والله أعلم . 


]٤[‏ وق الحصة بقرية «بوبيل»“ وهي الأاصة 


وإسماعيل› تة من بعدِهما على أولادهما الذكور وكذا" الإناث» 


على أولاد أولادهما الذكور وكذا" الإناث» ته على أولاد أولادهماء َه 
نسليهما وعقبهما على الشرط والترتيب» ثم ذكر بقية الشروط وفيها في 


وقفها زكي الدين عََرٌ بن أحمد الموصليّ على ولديه إبراهي 
ت 


)١(‏ هكذا كتب اسم القرية في النسختين»› وجاء في حاشية «ظ»: «كذا في 
الأصل»» ولم أقف على اسم هذه القرية في مصدر آخر . 

)۲( «وكذا» زيادة من«ظ» وهي الصواب كما سيظهر من كلام المصنف . 

(۳) «وكذا) زيادة من «ظ» . 


() «في» زيادة من «ظ» . 


¥0 


َء 1 ء و 

ثلاثة مواضع أحَر: «الذكور كذا الإناث»» وذكر أن من توفي منهم عن 
ولد فنصيبه لأولاده وأنساله وأعقابه جيلاً بعد جيل ومن مات منهم 
عن غير ولد عاد ما کان جارياً عليه إلى من هو فى درجته وذوي 
[ذ: ۲۳/ ب] طبقته من أهل الوقف ؛ يُقَدّم الأقربٌ فالأقرب» ثه ذكر 
بعد انقراضهم جهات مُتّصلة وثبَتَ ذلك عند جماعة من الحكام 
بالقدس الشريف إلى أن اتصل ثبوته بالقاضي شرف الدين شنيف بن 
سلیمان“ رحمه الله تعالی . 

ثم إنه حكم بالتسليم إلى خاتون وست الأهل وشقرى بناتِ 
إسماعيل أحد الموقوف عليهما وأختهنٌَ لأمهنً مريم بنت إبراهيم 
الموقوف عليه أيضاً ما يخصهنٌ من هذا الوقف بعد أن وقف على 
المواضع الخمسة المكشوطةء فوقع الشك فيها أنها كانت (دون أو 
منهم) فثبت على اللفظ الأول العام في جريان الوقف المذكور على 
الذكور والإناث عملا بعمومهء ومستنداً فى ذلك إلى ما أفتى به 
المفتون من علماءِ الشام من العمل بعموم اللفظ وأنه إذا وقع الشك في 


)۱( هو: منيف بن سليمان بن كامل» السلمي العباسي» ولد بزرع سنة (۳٤٦ه)»‏ 
كان فقهياً عالماً مشكور السيرة» تولى قضاء بيت المقدس» وأثنى عليه 
السبكي وعز الدين ابن جماعة والشيخ صلاح الدين العلائي وآخرون» 
توفي في ربيع الاخ سنة (١۳١۷ه).‏ ينظر : «الدرر الكامنة» (7/ ١١۳٠)ء‏ 
و«الأنس الجلیل» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) كذافي النسختين. ' 


۷٦ 


هذه اللفظة صار وجودها كعدمهاء وإلى ما ورد به مر مستخلفه قاضى 
القضاة نجم الدين ابن صصری 0 - تمده الله بر حمته ۔ من الحكم بمثل 
بے 4 ت 

ذلك بعد اعتبار ما يجب شرعاء ثم نمذ هذا الحكم بالتسليم قاضي 
القضاة نجم الدين المذكور وغيره. 


š‏ و ر چ ام » 2 ¢ س ر ر 
ثم كتَبَ إِسْجًال مضمونه : أن صدر الدين على بن جمال الدين 


يوسف بن الصّدر سليمان الحنفي" الذي كان نائبا في الحكم بالقاهرة 


(1) 


(۲) 
(۳) 


وفع في «ظ٤:‏ «صرصري»» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل» وابن 
صصری هو : أحمد بن محمد بن سالمء قاضي القضاة» نجم الدين» أبو 
العباس ابن صصرى الّغلبي الربعي» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ درس في 
العادلية الصغرى والكبرى والاأمينية والغزالية وغيرها» سمع منه السبكي 
والذهبي والعلائي وخلق› وخرّح له العلائي مشيخة» وذكره الذهبي في 
«المعجم المختص» وقال : «(طلب مدة» وكتب الطباق› وله عمل جيد في 
التاريخ والوفيات› وكتب المنسوب» وبرع مع سرعة لا يلحق فيها» وتفقه 
وناظر وأفتی وساد وشار في العلوم» وكان يلقي دروساً طويلة وله قوة 
حافظة وفصاحة وبلاغة وترسّل جيد» توفي سنة (۷۲۳ه). ينظر : «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۹ و«الأعلام» (۱/ ۲۲۲)ء وتاریخ 
وقاته فيه : (١۷۲ھ).‏ 

أي : كتاب» تقدم بيانه . 

هو: علي بن يوسف بن سليمان» صدر الدين بن جمال الدين»ء قال ابن 
حجر : ناب في الحكم عن القاضي برهان الدين بن عبد الحق» ثم ناب 
في الحكم بدمشق» ذكره الشيخ صلاح الدين العلائي وقدح في حكمه 
وفي شهوده حتی قال: ولا يجوز لأحد أن ینفذ حکمه لما اشتهر عنه»» - 


YY 


عن القاضي برهانِ الدين ابن عبد الح الحنفي“ ثبت عنده بشهادة 
جماعة عينهم أنهم وقفوا على كتاب الوقف المذكور قبل الإصلاح» 
وأن تلك اللفظة كانت «دون» فحكم باختصاص [ظ: ۲۲/ ب] الذكور 
بهذا الوقف دون الإناثِ ناقضاً لحكم القاضي شرف الین متف ا 
لم يكن على يقين بل كان على الشك» كما ذكر في إِسْجًا 


ھ 


ته نفذ هذا الحكم قاضي القضاة شهاب لدي ب ال 
4 ۶ ر سر ّ 

الشافعي“ رحمه الله تعالی وسامحه ۔ ثم أشهد عليه بعد ذلك بايا 

= توفي فى ذي الحجة ستة (4٤۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامتة») »)١٦۹ ⁄/٤(‏ 
ولم أجد له ترجمة في غير الدرر. 

)١(‏ إبراهيم بن علي بن أحمد» قاضي القضاة الحنفي» برهان الدين ابن 
القاضي كمال الدين ابن القاضي شهاب الدين الدمشقي» وهو سبط الشيخ 
ضياء الدين أبي المحاسن عبد الحق وإليه نسب ويعرف أيضاً بابن قاضي 
الحصن › نشا بدمشق› ودرس بها وأذن له بالافتاء الشيخ تقي الدين بن 
دقیقی العيد» ولی قضاء القضاة الحنفية بمصر سنة (۷۲۸ه) وبقی عشر 
سنين» ثم عاد إلى دمشق وتوفي فيها سنة (٤٤۷ه)»‏ ينظر: «طبقات 
الحنفية» .)٤١ /١(‏ 

)٣(‏ هو: محمد بن المجد عبداله بن الحسين بن علي› الإربلي الزرزاري 
الشافعي» شهاب الدين› قاضى القضاة» ولد سنة (1۲٦ه)»‏ وكان بارعا 
في الفقه والفروع وامشروط › وأفتی ودرس وکتب الطباق وسمع الكثر 
وولي قضاء دمشق» وتوفي فيها سنة (۷۳۸ه). ينظر : «النجوم الزاهرة) 
(۳٤ ⁄۹(‏ 


۷۸ 


أنه [: 7/4 [i‏ ا] رجع عن ذلك التنفيٍ وأبقى حكم القاضي شرف الدين 
منيف على ما کان عليه» وأبطل حکم | بن الصّدر سليمان لما تين له 
في ذلك شرعاً. 

قلت : وهذا هو الحق» وكنت بدمشق لما رجع عن هذا الحكمء 
ولا يجوز لأحدٍ أن ينفذ حكم المذكور لما اشتَهرَ عنه وعن شهوده» وقد 
شاهدت في ذلك الوقت عدة أحكام له يقضي فيها | لعجب» والله پسامحه . 

فاستقر الأمر في هذا لوق على مشاركة الانات فه للذکرر علا 
بحكم القاضي شرف الدين منيف رحمه الله تعالى ويما يقتضيه الدَليل . 
* قضية أخرى تتعلَق بهذا الوقف : 

وهي آنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالقدس الشريف أحمدٌ 
بن أبي بكر بن حُمَيدِ واه لأمه صالحةٌ بنتٌ أبي بكر بن عزيز 
وأقرًا أن الحصة الشائعة التي بأيديهما من قرية «بوبيل» انتقلث إليهما 
وإلى أختهما ملوك من جهة والدتهم مريمء إحدى المحكوم لهنٌّ في 
إِسْجال القاضي شرف الدين منيف» وأنٌ ما يخصٌ ملوك من ذلك 
انتقل عنها إلى أولادها الثلاثة : محمد وعليّ وأسنٌ أولاد أحمد بن 
البهاء» وصدقهما الأخوان في ذلك» وثبّتَ ذلك عند الحاكم بالقدس 


)١(‏ فى «ظ»: «الوقت». 

(۲) في الأصل: «الذكور»» والمثبت من «ظ» 
(۳) فی «ظ): «لأبيه). 

(4) «ذلك» زيادة من «(ظ) . 


۱۷4 


الشريف» وحكم عليهما بموجب إقرارهماء ونفذه جماعة» واستأجر 
أحد المُقَرّين من الأخوين المُقَرّ لهما ما يخصًّةٌ من هذا الوقف» وحكم 
بذلك جماعة أيضاً. 

وكټبَ في ذيل الإقرار المذكور سوال مضمونه: أنه هل يۇاخة“ 
المَقرَانِ بما اقرا به ام لا؟ 

وإذا ادعی کل أحد منھما' أن بیدہ مک با يتضكّن أن الأخحت 
المذكورة ليس لها شيءٌ من الوقف؛ هل ينفعه ذلك ويمنع من العمل 
بإقراره آم لا؟ ) 

أنه يؤاخذ مَنْ أقرٌ منهما بإقرار » ولا ينفعه الإثبات المذكور» ووافق 
[ز: /۲١‏ ب] عليه جماعة من الفقهاء. 

تہ مات المقرًّان والمُمَرٌ لهم أيامّ الطاعون جميعاء وانتقل الوقفُ 
إلى ورتتهم» فحضر مكتوبٌ مضمونه حكاية كتاب الوقف وكيفية 
الانتقال فيه وأ مريم بنت إبراهيم بن الواقف توفيث عن ولدين هما: 
أحمد وصالحة» لم تخلفٰ سواهماء وانهما [ظ: ۲۳/ ا] یستحقان ما کان 
بيد أمّهما منْ غير مشارك» وشهد بذلك فيه عشرةٌ من المعدَلينَ بالقدس 
الشريف؛ فيهم من تثِق النفسٌ بعدالته وخَيريته جماعة أعرفهم» وثبتَ 


۹ 


)1( ايو أخحد» ساةقطة من الأصل› مته من «ظ) . 


(۲) فى «ظ»: «وإذا ادعى أحدهما». 


۸۹ 


ذلك عند القاضي د شمس الدين , بن کاملٍ التَدْمْرىّ“ رحمه الله تعالىء» 
وحکم بموجبه» ونفذه جماعة من گا دمشق وغبرهاء فکشفت عن 
ذلك فين لي أن“ ملوك رالدة المقر لهم ترفيث قبل أثها مريم والدة 
المقرين في حياتها» وان إقرارً المقرّين کان لاعتقادهما أن أولادها 
يستحقون شيئاً في الوقف والحالةٌ هذه. 
# فاستخرت الله تعالى وأجبت في ذلك : 

بأد ورثة المقَرٌ لهم لا يستحقون شيعا من ذلك؛ لأن العمل بذلك 
الإقرار إتَّما كان مؤاخذة لمن أقرً به» وقد مات المُقرّان فلا يَسري 
إقرارهما إلى مَنْ بعدهماء لن الرَاجِحَ أن البطنَ الاني إنما يتلقّى 
الوقف من الواقف لا من البطن الأوّل» كيف وقد تبن المستندٌ في الإقرار 
المذكور» وأنٌ ملوك والدة | لمق لهما لم تستحق في هذا | الوقف شين 
لوّفاتها قبل اما فالقول أن أولادها مستحقون عند وفاة جدتهم 
ما كانت تأخذه امهم بتقدير حياته إنما يكون إذا حکم به حاکم یری 
ذلك من مذهبه» ولم يقع ذلك› فيزول العمل : بمقتضى الرقرار بعد 
موت المقرّين» والله أعلم . 
ا 


ت 


أن من أهله توفيث ولم تترك ولد وترکت آختَها لامَهاء 


(۲) «أن» زيادة من «ظ» . 


۱۸۱ 


وها حاملاًء وبنت عجّهاء دك من كر من نسل الموقوفي عليهما 
لكنٌ الأخت والحمل يُسبان إلى إبراهيم حد الموقوف عليهما علیهما أولا 
والميتة تنسب إلى أخيه إسماعيل» وتوقف بعض لحکام في صرف 
نصيبها إلى أختها والحمل لكونهما من فخذ آخر . 

فأجبت في ذلك بصرف نصيبها إلى أختها المذكورة وإلى الحمل 
إذا انفصل حياً وتحققت حیاته عند موت المرأة المذكورة» ولا يمنع 
من ذلك کونهما من فخذ آخر ؛ لأنهما في طبقة المتوفاة» وهما أقربُ 
الموجودينَ إليها من أهل الوقف فشملهما لفظً الراقف المعَقدٌ 

ورجع الحاكم” إلى ذلك واستقر عليه الأمر . 


ڳڍ ل 
]٤٥[‏ كناب وف من الشامي 


صو ر ده مليخصة : وقف فخرٌ الدين إیاز الشاميٌ جميع ال 
الفلانكة وحددها ووصمها - على آن ببتدیء من إليه لم بعمارتي 
وإصلاح ما استهدم منهاء وما فضل بعد [ظ: ۲۳/ ب] ذلك صرف منه 


)١(‏ في «ظا: «الكلام». 
(۲) جاء في «الوافي في الوفيات» (۹/ :)٠١۸‏ «إياز الأمير الكبير» فخر الدين 
الصالحي› المعروف بالمقري» أحد حجاب الظاهر» وكان يعتمد عليه 
في المهمات ويثق به. . . ولما تملك المنصور جعله أمير حاجب. . 
وز زادت منزته عنده» حي من الشام» ورد إلى مصر فتوفي بها في سنة سبع 


وتمائين وست مثة) . 


1A۲ 


ثلاث وعشرون قيراطاً إلى من بذك من أبناءِ الواقف» وهم : محمد 
ویحیی» وآبو بکر» وعليٰ وعثمان» وحسير» ومحمو وعم 
وخحضر» وفاطمة» وعائشة» وستَبْتٌ» وزهرة» وزلْسًاء وصفية» ونسَية 
وسافريه''» وزينبٌ؛ بينهم بالسوية للدکر مثلٌ حَظ الأنتيين ٿه على 
أبنائهم» تُه على أبناءِ أبنائهم» ثم على أبناء أبناء أبنائهم وإن سَمْلوا 
بطتاً بعد بطن» وكلما انقرضَ واحد من الموقوف عليهم صرف نصيبه 
إلى أولاده» وإن انقرض واحدٌ من الموقوف عليهم ولم يخْلَّفْ ولداً 
صرف نصيبه إلى المستحق منهم للوقف المذكور» فإن انقرض 
أو لاده وأولاد أولاده ولم يبق منهم أحد صرف نصيبّه إلى من هو معه 
في درجته ودوي طبقته [ز: ۲۰/ ب] الأقرب فالأقرب درجة ودلك 
وجودا وعدماً. 

والسهم الرابع والعشرون تتمة القرية وقفهُ على عتيقه افتخار 
الدين ياقوت ث على آولاده ثُ على آولاد آولاده» ثم على آولاد 
أو لاد أولاده ؛ للذكر مثلٌ حَظ الاين بطتاً بعد بطنء وکلما انقرض 
واحدٌ من الموقوف عليهم صرف نصيبًه إلى ولده؛ فإ لم يُخلف ولداً 
فإلى المستحى الوقف“ المذكور» فإن انقرض أولاده وأولاد أولاده 


)١(‏ هذا ما ظهر لي في قراءتهاء والكلمة اسم علم مؤنث. 
(۳) في الأصل : «الوقف)» والمثبت من «ظ» وهو الأنسب. 
(۳) في الأصل : «ثم على أولاد أولاده» والمثبت من «ظ» وهو الأولى . 
(٤(‏ كذا في الأصل» والجملة ساقطة من «ظ». ولعل الأولى: «للوقف» 


AF 


ولم يبق منهم أحد صرف نصيبُه إلى المستحقين الوقف' المتقدّم من 
أولاد الواقف المذكور أعلاه للدّكر مل حَظ الأنْيّن» يجري كذلك 
أبدا ت قال في آخره: 

قإن انقرضَ أولادٌ الذكور بأجمعهم وخلت الأرض منهم كان" 
ذلك وقفاً على الفقراء والمساكين من المسلمينَء وتاريخ الوقف سنة 
خم عشرة وست مئةء وهو متّصل الثبوت إلى هذا الوقت» 
والمسۇول عنه : 

أن قوله أولاً: ت على أبنائهم تُه على أبناء أبنائهم ت على أبناء 
أبناء أبنائهء”"» هل يختصٌ بالذكور دون الإناث عملا بحقيقة هذا 
اللفظ أم يشمل كلا من الصنفين؟ 

وإذا کان شاملاً لهما فهل يكوت بينهم بالسوية آم لكر مثلٌ حط 
الأنييْن؟ والواقف لم يقيّدٌ بذلك إلا في أولاده الموقوف عليهم أَوَلاً. 

وقوله في آخر الكتاب : «فإن انقرض أولاد الذكور وخلتِ الأرض 
منهم › هل يكون ذلك مقتضيا لاختصاص الذکور به دون الإناث آم لا؟ 

وذكر أهل الوقف أنه لم يزل الإناث يتناولون منه من أوّل الأمر 


. كذا في النسختين» ولعل الأول: «للوقف)» كما سيأتي في الصفة التالية‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فإن»» والمثبت من «ظ» وهو الأنسب. 

(۳) في الأصل: «ثم على أبناء أبنائهم»» والمثبت من «ظ» وهو الأولى» مع 
ملاحظة أن عبارة الواقف المتقدمة ذكرت لفظ : «أولاد» وليس (أبناء» . 


A 


وإلى الآنء وأ نسل العتيق الموقوف عليه آخراً انقرضَ وعاد الجميع 
إلى نسل الواقف. 
ت في فلت مد ار ر : ١‏ ] والاستخارة' : 
يَش يشترك فيه | الذكورٌ والاناث. ولفظ الأبناء وإن كان حقيقة في 
الذكور : قط ولکن هو هنا على وجه :۲۱/۲4 التغليب لأمور منها: 
أن | تب استعمل اللفظ في ذلك ولا بقوله «على أبثائه»» 
وسكى فيهم الذكور والإنات. 
رمنها قوله بعد ذلك : «وكلما اتقرضَ واحدٌ من الموقرفب عليه 
صرف نصیبه إلى أولادهء وإن انقرض واحد ولم يخلف ولداً صرف 
نصيبه إلى المستحقٌ للوقف المذكورء فإن انقرض أولاده وأولاد 
آولاده اده ول يبق منهم أحد صرف نصيبّه إلى من هو في درجته»» فنً 
لفظ الول في هذه المواضع كلها يشملٌ الذكرً والأنى» وكذلكّ لفط 
الأولادء فقَصْرٌ الأول على الذكور يؤدّي إلى تخصيص هذه المواضع 
کله من غير دليل» فالحمل على العموم في الأول والاخر أولى جَمعاً 
بين الألفاظ كلها لاسيما مع استمرار تناو الإناثِ في كل بطن» فلا 
ترفع يديه بمحتمل . 
ومنها: أن لفظ الواقف ظاهرٌ أو صريخٌ في انتقال أنصبة البناتِ 


(1) في الأصل: «الإعادة)» والمثبت من «ظ» وهو الأنسب 
(۲) في الأصل : «الوقف»» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


۸9 


الموقوف عليه أوّلا إلى أولادهنٌ فيبعد أن يُدخلّ بني البناتِ ويَحرم 
بنات البنين . 

وأيضا فالذي قاله الأصحاب : أن لفظ البنينَ لا يتناول البناتِ» 
والأبناء أعمٌ من لفظ البنين» فدخولهنً فيه على وجه التغليب للذكور" 
عند قيام القرائن أولى من قصر لفظ الأولاد" في غير موضع على 
الذكور» لاسيما مع استعمال الكاتب له أَوّلاً في ذلك . 

وأما قوله آخرا: «فإذا انقرض أولادٌ الذكور» فلا اعتبارَ به لأنً 
الوقفَ ليس مقصورا على أولاد الذكور فقط؛ بل صرح فيه بدخول 
أولاد البنات› فلم يبق له متعلق صحیځٌ وکأنه ا أراد أولاد المذكور كما 
قال قبل ذلك فسقطت الميم منه؛ لا سيما وكتابٌ [ز: /۲١‏ ب] الوقف 
کان انمحی ته أعِيدٌ عليه . 

وإذا ثبت دخول الإناثِ فيه فيكون لوقف بين الجميع لكر ثل 

حط الأ نين عملا بقول الواقف ألا وآخراً عند انقراض نسل العتيقٍ 

الموقوف عليه ثانيا؛ فان ذلك قرينةٌ في اعتبار ذلك في كل طبقةء والله 


سبحانه آعلم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


)١(‏ و في الأصل د اللأكرة؛ والمشيت من اة وهو الا 
(۲( قي الأصل : «الأفراد» » "والمثبت من «ظ» وهو الصواب 


۸٦ 


وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت"' . 


أما بعد حمد الله الذي لا يَضلٌ من هَدَى» والصلاة والسلامٌ على 
سيدتا محمد المنقد من مَهاوي الردى» وعلى آله وأصحابه دائماً 
سرمداً. 

فقد وردات على أسئلة مفسدة المسالك› عزيزة المدارك» سال 
عنها بعض الفقهاء الواردين من الدّيار المصريةء السّامينَ بهمَمهم إلى 
المباحث العلكة» فاستعنث بال سبحانه فى الجواب عنهاء وإن لم أكن 
ممن يدرك لهذا المقام كنهاًء والله يقول الحقٌ وهو يهدي السبيلٌ» فلا 
رب سواه» هو حسبنا ونعم الوکیل . [ظ: /۲٤‏ ب] 


)١(‏ عبارة: «عليه توكلت» زيادة من «ظ» 


AY 


[] السؤال الأول: بيع ارتب من الكافر مل يجوز؟ 


سکع لشي سحي انر وغیره عدم الصحَةَ» وعللوه ببقاءِ عَلقَةٍ 
الإسلام» وقال هو والرًافعيّ في كتاب الجراح : إنه لو مَل ذم مرتداً 
ل به عل الصحيح؛ لأ المرتدٌ أسواً حالاً من الذَّمىّ؛ فكيف 
ينتظم هذا مع لتعليل الأول؟ 
# الجواب» وبالله التوفيق : 

الله هدي للحَقٌ؛ المرتدً يعتوره مأخذان متقابلان› أحدهما: 
ونه كافراً» وهو بهذا الاعتبار أسوأ حالاً من الذّميّء لأنه مهدر الم 
ولا يقر على رده ولا بالجزيةء ولا تحل ذبیحته» ویزول ملکه عن ماله 
على قولِ» وتبینٌ زوجّه منه إذا لم تکن مدخولاً بها» أو كانت 
واستمرَّت الرَدّة -والعيا بالله تعالى - إلى انقضاء العدَّة» إلى غير ذلك 
من الأحكام. 


وئانىهما: بقاء علقة عَلقة الإسلام ىه › فیجبت عل قضاء الصلاة 


والصيام وأداء ۽ الزكاة» وی حرم استرقاقه» ولا یمک الذميّ من نكاح 
مرتدّة وغير ذلك . 


: «بها» زيادة من «ظ».‎ )١( 


(۲) «عليه» زيادة من «ظ) . 
)۳( کتب في الأصل: «الصلوات» و«الزكوات» بده الصورة» والمثست من ) 


A۸۸ 


وعلی هاتین الشائبتین د ترح مسائل القصاص بينه وبين الذميّء 
والكلام في [ز: ۲۷/ ب] ولده الذي علق بعد الرَدة ولد في حالهاء 
هل يكون مسلماً أو كافرا؟ وإذا كان كافراً فهل يكون كالأصلي أو 
كالمرتد؟ إلى غير ذلك من المسائل . 


لتصحيح بحسب اعتبار قوة تلك الشاثبة في ذلك الموضع 
دعسنه » ولایکون ذلك تاقضا في اتعلیل. 

تُه إن مسألة یع المرتد من الذمي أطلق الرّافعي والنّوَويّ في 

«الروضة)'' ذكر وجهين فيها من غير ترجيح» وقالا: «هو كالخلاف 

في أن المرتد هل يقل بالذمَيّ». 

وصحح التَوَويّ في «شرح المهذب» بطلان البيع تعليلاً ببقاء 
عَلقة الإسلام. 

وبنى القاضي حسينٌ وإمامٌ الحرمين الوجهين على أن المرتدٌ هل 
بقتل بالذمىٌ؟ 

ومقتضى هذا البناء والتشبيه الذي قاله الرَافعيٌ وفي «الروضة» أن 
يكون الأصحٌ صكَة البيع؛ لأ الأصحٌ عندهما في تلك المسألة 
وجوت القصاص لتساويهما في الكفر مع أن المرتدً أسواً حالاً منه كما 


)١٤١ /۳( «روضة الطالبین»‎ »)١٠١ ⁄۸( ينظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)٤١١ ⁄۹( (المجموع في شرح المهذب»‎ )۳( 


۱۸۹ 


ذکرناء وقد نص الشافعي - رحمه الله - على أن وجوب القصاص 
أولى القولين . 

وأما المذكورة في السؤال وفيما إذا قَتَلّ الذّمى مرتداً ففيها أيضاً 
خلاف؛ قيل : قولان» وقيل : وجهان» وأصخهما عند الرًافعي والنوّوي 
منم وجوب القصاص كما كر السائل» ووجه ذلك بأد المرتدً مباح 
الم فلا يجب القصاص بقتله كالحربيٌ» وكما لو قتله مسل 
لمال وغيره هذا الخلاف على الخلاف في المسألة الأولى؛ إن قلنا 
يقتلٌ المرتدٌ بالذمي لأنه أسوء حالاً منه فلا يقتل الذمي بالمرتد لأنه 
معصوم» وإن قلنا لا يقتل المرتد بالذمي لبقاء عَلقَة الإسلام فيه فيقتل 
الذمي به. 

وأما القاضي [ظ: /٠١‏ أ] حسينٌ فإنه عل القولَ الصحيحَ في 
المسألة الأولى بعلتين أحدهما: كونهما مستويين في الكفرء والثا 
كون القاتل مهدر الدم وهو المرتد [ز: ۲۸/ أ] والمقتول معصوم 
الدم فهو بهذا الاعتبار أسواً حال منه» تہ تی الخلاف في المسألة 
الثانية على العلتين؛ فعلى الأول يجت القصاص» وعلى الثانية: 
لا يجب ههنا. 

وبهذا يتن أن التّعليلَ بكون المرتدٌ أسواً حالاً من المي إنما هو 
بالنسبة إلى عصمة الدم وإهداره لا مُطلقاء فلا يُناقض ذلك بالقولِ بأنه 


)١(‏ كلمة: «على» زيادة من «ظ) 


ل يصح بيعه من الكافر لقاء علق ال سلام» لأنهم أخذوا بالا حتیاط 
في البيع فربما يُطالبٌ بالإسلام فيسلم وعَلقةٌ باقية فيه فرجحت هذه 
الشائبة هناء والله أعلم . 


% %3 


[۷] السوال الثاني 

نقل ابن الرفعة في كتاب «القضاء» عن ابن أبي ال٠‏ وجهين في 
ن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات» أو هي وصف قائم بالسلعةء ولم 
يصحح منهما شيئاء فهل وْجد تصحيح في ذلك آم لا؟ 
# الحواب : 

الله هدي للح ؛ الذي يظهر من تصرف الأصحاب في کثیر من 
المسائل ترجيح القول بأن القيمةَ وصف قائمٌ بالسلعة» وهو ما يقرّمها به 
أهل الخبرة المرجوع إلى قولهم» وقد قال الرًافعىٌ والنَرَویّ وغيرٌهما 


)١(‏ هو: إبراهيم بن عبداله بن عبد المنعم» شهاب الدين» أبو إسحاق 
الهمداني» قاضي حماةء المعروف بابن أبي الدم» ولد في حماة سنة 
c(aoAT)‏ ورحل إلى بغداد فتفقه فيها وسمع» وحدث في القاهرة وكثير 
من بلاد الشام» كان إماماً بمذهب الشافعي ويالتأريخ وغير ذلك» من 
تصانيفه : «شرح مشكل الوسيط)ء و«أدب القضاء»» وكتاب في التأريخ وفي 
الفرق الإسلامية وغيرهاء توفي في حماة سنة (۲٤٦ه)»‏ ينظر: «سير اعلام 
النبلاء» (۲۳/ ١٠٠)ء‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ .)4٩‏ 


۱۹۱ 


في كتاب الرّهن”: «إذا باع العدلٌ بشمن المثل ثم زاد راغب قبل 
التفرق فليفسخ ابيع وليبع منه؛ فإن لم يفعل فوجهان؛ أصحهما: 
الانفساخ؛ لأن مجلس العقد كحالة العقد» وليس له أن يبيع بثمن 
المثل وهناك من يبذل الزيادة. 

والثاني : أنه لا ينفسخ لان حصول الزيادة غير موثوق به». 

فهذا يقتضي أن ثمنَ المثل غير ما تنتهي إليه الرغبات. 

وقالوا أيضاً فيما إذا زاد الصّداق في يد الزوجة وطلقها قبل 
الدخول وأصرَّتٌ على الامتناع من بذل نصف القيمة إن كان نصف 
القيمة الواجية دون نصف العين [ز: ۸ ب] للزيادة الحادثة فيبيع ما بقي 
بالواجب من القيمة» فإن لم يرغب في شراء البعض باع الكل 
وصْرَفَ الفاضل عن القيمة الواجبة إليها. 

ولو كان نصفٌ العين مثلّ نصف القيمة الواجبة ولم تؤثر الزيادة 
في القيمة ففيه احتمالان للإمام» أظهرهما: أنه تسلّم نصف العين 
إليه» (إذ لا فائدة في البيع ظاهراًء والثاني : أنه لا تسلم العينَ إليه)“ 
بل یبیعه فلعله یجد من یشتریه بزیادة". 


(1) ينظر : «الشرح الكبير» »)١١۳ /٠٠١(‏ و«اروضة الطالبين» /٤(‏ 4۲). 

(۲) ما بين هلالين ساقط من الأصل» مثبت من «ظ)ء وإثباتها موافق لعبارة 
«روضة الطاليين) . { 

(۳) المسألة منقولة بحروفها تقريباً من «روضة الطالبین» (۷/ ۹٠۳)ء‏ إلا أنه 
قال عن الاحتمال الأول : «أصحهما وبه قطع الغزالي . . .». 


۹۲ 


فهذا أيضاً يدل على أن القيمة المعتبرة عندهم غير ما تنتهي إليه 
الرغبات» والله أعلم . 


2# بے 


[4۸] السوال انا 
إن اسوك هل بستحت فعلة باليدِ اليُمنى أم باليدِ السرى؟ 
# الجواب : 
الله هدي للح ؛ دک عن بعض الفضلاء المتأخري .° أنه اختار 
کون ذلك بالیّسری نظراً إلى أنه من باب إزالة الآذى [ظ: /٠١‏ ب] عملا 
بالقاعدة المأثورة في مثله 


)۱( لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن هذه المسألة ذكرت في «مجموع 
الفتاوى» »)۱٠۸ /۲١(‏ وتوسع في بيان المسألة» وترجيح كون الاستياك 
باليسرى» ونقله عن نص الإمام أحمد» وقال: «وَمًا عَلمْنا أ أحَدًا من الأكَة 
حالف في ذلك»» 8 ذكر الشاعدة التي شار إليها المصنف هنا فقال: 

راعذ التَريعة على أذ الأفتان الي تفرك فيا الثنتى 

وَالمُنْرى تقَدَمُ فيهًا اليُمْتى إذا كاتث مِنْ باب الكرامَة؛ كالوّضوء 
والغْسْل. . . وتقَدَمُ اليْسْرى في ضد ذلك؛ كذخول السلا ولع النَعْلٍ 
رَالخُرُوج مِنَ المَسْجدِ» الذي يحص بأحَدِهمًا: إن كان من باب الكرامَةٍ 

كان باليّمين كالأكل وَالشزْب وَالمُصَامَحَة؛ وَمَنَاوَلة اكب وَتَاوُله ونځو 
ذلك . وَإن كان ضد ذلك کان بالْشُری؛ كالإسشْيَجمار وص الذكر 

والاستتثار وَالإمْيخَاط وتخو دَلِكَ» . 


ر 


وقد اتقوت 


14۹۳ 


وللنظر في ذلك مجال لأنه استعمال سّةٍ فاليمينٌُ فيه أليق 

ویمکن أن يُفْرّق في ذلك ؛ فادا کان الاستياك عن خلوف ذ في الفم 
بعد نوم أو إمساك عن الطعام ونحو ذلك مما فيه إزالة رائحة ظاهرة 
فکونه بالیسری آولی 

وإذا كان عند إ إرادة الصلاة على القول باستحبابه عند أولٍ كل 

صلاة» وإن كانت الصلاة متوالية كما ثبت عن زيدِ بن خالدِ رضي الله 
تعالى عنه أنه كان يواظب عليه" ويد عليه بعض الأحاديث دلالةً 
قوية - فالظاهر آنه في هذه الصورة“ باليمنى أولى لعدم الأذى المزال 
به؛ فیتمځض کونه سنه والله أعلم . 


)١(‏ في «ظ): «به». 

(۲) في «ظ»: «أليق» . 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب :)۲١(‏ السواك رقم (6۸٤)ء‏ والترمذي 
في الطهارة» باب (۱۸): ما جاء في السواك رقم (۲۳)» ولفظ أبي 
داود: عن آپي سَلمَة بن عبد الوَځمَنِ عَن ريڍ ِن حال الجْهَبنّ طب قال : 
سمغت رَسُول الله ي يون : لول آن أن على أي ارتي ج اشوا 
عند کل صلا قال أو سَلمَة سَلمَةً : رات ریا يلس فی تنجد و 
لساك من اَذه مَؤصع اقلم مِنْ أذُنِ الكاتب فَكَلَمَ اه ی الكل الصَلا 
اساك . قال الترمذي : هذا حَدِيٿ حَسَنٌ صحيخ» . 

(6) في النسختين : «الصورتين»» والمثبت هو الصواب؛ فإنه ذكر صورة واحدة 
تقتضي أن يكون السواك باليمنى . 


۱۹ ٤ 


[۹] السؤال الرايع 
إذا قال : وكلتّك فيما أملكه وفيما سأملكه» حكى الرَافعنُ 
رحمه الله تعالی - في دلك احتمالين› وقال فيما إذا وقف على 
أولاده وعلى من سيحدث أنه يصح » فما الفرق؟ 
٭ الحواب : 
الله يهي للحَقٌ؛ هذان الاحتمالان فى الوكالة يرجعان إلى 
وجهین [ز: ۲۹/ آ] مشهورين فيما إذا وكله ببيع"“ العبدِ الفلانيّ إذا 
ملكه أو بإعتاقه» وبطلاق فلانة إذا تزوجهاء ونحو ذلك. 
وبصكتها .قال القفال والبَعَويّ في تهذيبه» والذي صكَحَة الإمام 
والعراقيون البطلان . 
»* ر » & ر ا م 
والمرق على هذا بين الوكالة والوقف : ان الوكالة عقد يملك به 
التصرف عن الموكل حالةً الحياقء وتوْثرٌ فيه الجهالةٌ؛ فلم يَجُرْ فيما لم 
یملکه الموكلٌ. 
ا م ي م م ج 
حى من لم بُوجَد اتفاقاً كالبطن الثاني› واغتَفر" فيه دخول من سیوجد 


(1) في الأصل : افي بيع والمثبت من «ظا» وهو الأولى لأنه 
«وبطلاق) . 


# 
& 
8 1 ¥ 
ا وای ایی * 
e -‏ 


(۲) ينظر: «الشرح الكبير» /١١(‏ ٤)ء‏ واقتصر في «روضة الطالبین» /٤(‏ ۳۹۱) 
على ذكر آن الأصح البطلان. 
(۳) في الأصل : فاعتبر» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


140٥ 


من الأولاد بطريق التبعيّة والانعطاف على من هو موجود منهم. 

وأما على الوجه الاخر: فلا فرق بين البايينء وقد اح من قال 
به بالقياس على الوصية والإمارة. 

والاخرون فرقوا بين الوكالة وبينها بأن الوصية تجوز بالمجهول» 
وما جاز بالمجهول جار بما سيملكه وصح تعليقه على الشرط 
وكذلك الإمارة أيضاً تصحٌ مع الجهالة. کما جعل عَمَرٌ رضي الله تعالی 
عنه الخلافة شورى بين السسَّة رضي الله تعالى عنهم» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


*% #% #% 


]٠[‏ السؤال الخامس 

المسبوق في صلاة الجمعة إذا قام إلى الركعة الثانية هل يقرؤها 
سرا آم جهرا؟ 
٭ الحواب : 

اله هدي لِلحَقّ؛ لم أظفر بالمسألة منقولةً فيما وقفتٌ عليه من 
كنب المذهب» وهي محتملة» إذ يمكن أن يقال : يجهر فيها لأني 
صلاة جَهريَةٌء ويمكن أن بقال: يسر لأ الجهر بها من خصوصتة 
الإمام» فإ لا صر فعلها منفرداً حتى يقال يجهر المنفرد بها كما في 
الصبح ونحوها. ۰ 

وحكم المسبوق فيما يققضيه حكم المنفردء ولعلَّ هذا الاحتمال 


۹۹۳ 


أظهر ؛ فإن الأصلَ في صلاة النهار الإسرارُء والجهرٌ في الجمعة على 
خلاف الأصل» فییختص الإمام بموردها [ز: ۲۹/ ب] ولا يتعدّی إلى 
غير الإمام» والله أعلم. 


[] السؤال السايسر 

لو أراد المكيٌ أن يحرم قا رناً؛ هل يخرح إلى أدنى الحل آم بحرم 
من مک شرا اله تعالی وعَّمَه٠؟‏ 
# الحواب : 

لله هدي للحي ؛ في المسألة وجهان مشهوران؛ أصحهما - ويه 
قطع الأكثرون -: أنه يحرم من جوف مكة إدراجا للعُمْرّة تحت الح 
في الميقاتِ كما أدرجَّث أفعالًها في أف 

وأيضا فالإحرامٌ بالعُمْرّة من أدنى الحلٌ ليجمع المحرم بين الحلٌ 
اکر الات کی لمحم اع کوتو ن سک اه افا حرج ر 
عرفات فقد جمَّع في نسكه بين الحل والحَرّم» وهذا المعنى موجودُ 
لمن أحرم قارناً اله اع 


%# *% 


ایی 


)١(‏ «عظمها؛ زيادة من «ظ». 


7[ ] السوال السايج 
مني القَصٍ هل يجوز أم ل؟ 
¥ الحواب : 
هدي لحه نمم وڙ في يراوا ا کان 


ذكر ذلك | لفت زیی انبذك أبضاو صت الخياطة» أن | الغرض 
ییختلف به والله أعلم . 


٭ ل ې 


[oY]‏ السوال التامن 


ذكر“ الرًّافعيٌ قبيل كتاب الدّيات عن «فتاوى البغوئ» أله لو 
اشترى شخص عبداً ثم ارتدٌ فقتله المشتري يكون , بذلك قايضاً له» 
راق على ذلك فیشکل علیھا فیما إذا قتله ولم یکن مشتریاً فانه لا يلر مه 


شيء ٠‏ فما الفرق؟ 


)۱( القمص : جمع قميص . 

(۳) السّراویلات: جمع سّراویل» وقيل: سروالة» وهو ما يغطي السَرَّة والركبة. 
)۳( في «ظ» : او صقتها) . 

)£( في ٠‏ «نقل») . ۰ 

.)٠٠١۴۳ /۹( ينظر: «روضة الطالبین»‎ )٥( 


۹۸ 


# الحواب : 

اله هدي للحي ؛ صورة المسألة التي عن البَغْوىّ أن يکون 
المشتري غير الإمام الذي له قتل المرتد» فيكون المشتري بهذا القت 
معدي فجعل قابضاً له لأنه أتلفه بغير حر والإاتلاف برل منزلة 
یغ کا ل أتلف المالك العينٌ المغصوبة في ي الغاصب حتى 
[ز: ٠‏ ] يبرا الغاصبُ من عهدَتهاء وفيه وجه: أن الإتلافٌ ليس 
ني 

وعلى الأول : لو كان المشتري هو الإمام فقتل العبد لردته قَبْلَ 
القبض انفسخ البيع» ولم يُجِعَلٌ قابضاً له» لأنه قتله بحق . 

والفرق على الحالة الأولى بين هذا وبين ما إذا َيل المرتةً 
8 : أن المرتد مهدر الدَّم غير مقرم » فلم تجبْ قيمّه على القاتل 

هذا شيءَ غير جعله قابضاً له» وهو مَبيع منه حتی يستقرٌ عليه الثمنٌ؛ 
لاه بعل يل متصرا فيه فكان ذلك يشا معطا على مقر تفم تار 
الردة فاستقر عليه الثمن» ولا كذلك إيجابٌ القيمة بعد الردّة» والله 


سبحانه أعلم . 


کډ کډ کو 


[]o4[‏ السوال الا سم 


إذا غرقتِ الأرض المبيعة أو ضع عليها صخرة لا يمكنْ رفعها؛ 
فهل يكون ذلك إتلافاً آم تعيياً؟ 


۱۹۹ 


الجواب 
لله هدي للحَىٌ؛ في المسألة وجهان: صح الرَافعيُ والنوويّ 
أن ذلك عيت ثبت الخيار"» والذي جزم به [ظ: /۲١‏ ب] ابن الرّفعة 
فى كتاب الإجارة أن عَرَقّ الأرض المستأجَرة من أنواع اللّلف» فيمكن 
أن يكون ذلك بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يتمكنْ من الانتفاع بها في 
مُدَة الإجارة» ويحتمل أن يطرد في البيع"» والله أعلم . 
4 ب 


)١(‏ «الشرح الكبير» »)٤١٥⁄۸(‏ واروضة الطالبين» :)٥٠١٤⁄۳(‏ وعبارته: 
«ولو غرّق الماء الأرض المشتراة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل› 
أو ركبها رمل» فهل هو كالتلف أو يثبت الخيار؟ وجهان؛ أصحهما 
الثاني» . 

(۲) وقد فرق الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» بين الصورتين» فقال 
(۲/ ۸۷): «ولو غرقت الأرضى بالماء أو سقطت عليها صخر: أو ركبها 
رمل قبل قبضها ثبت له الخيار لأنه عيب لا تلف؛ فإن قيل : يناقضه ما في 
الشفعة من أن تغريق الأرض تلف لا عيب» حتى لو حصل في بعضها لم 
يأخذ الشفيع إلا بالحصة» وما في الإجارة من أنه كانهدام الدار فيكون 
تلفا؟ أجيب : بأن الأرض لم تتلف» والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق 
العبد» وإنما جعلت تالفة فيما ذكر لأن الشفيع متملك. والتالف منها 
لا يصح تملكه» ولأنه يجتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» والمستأجر 
غير متمكن من الانتفاع لحيلولة الماء» ولا يمكن ترقب زواله؛ لأن 
المنافع تتلف ولا تضمن) ٠‏ 


]٠١[‏ السؤال الهاشر 

قال الأصحاب: إن الوه يكون أمانة في يد المرتهن»» وهذا 
يُشكل على القاعدة أن كل من حبس العينَ لغرض نفسه كانت داخلة 
في ضمانه» فما الجواب عن ذلك؟ 
٭ الحواب : 

له يهي لِلحَقّ؛ غرضٌ المرتهن هنا ّما هو مجرَدُ الاستيثاق 
وذلك ليس مُنحَصراً في كونه تحت يد المرتهن؛ بل إذا اتفقا على ذلك 
فعلّء وكان ذلك استیثاقاً [ر. ۰ ب] له من الراهن› فلم يحرج عن 
القاعدة» وإن لم يتفقا عليه وضع عند عدل إِمًا باتفاقهما أو بوضع 
الحاكم عند مُشاحتهماء فليس قبض المرتهن له كقبض المستعير 


ر 
م 


والمستام» ولذلك تال يده عنه حالة انتفاع الراهن به. 

5 ر u f‏ ا و 2 ي ي ص 
٥‏ رسو عو ده ر م 
لدي رهه له عن وعله عرف . 


رواه الإمام الشافعي“ بهذا اللفظ بسند جيد إلى سعيد بن المسيّبٍ 


(۲) قال في «مختار الصحاح» ص :)۳١۷(‏ «وغلق الوه من باب طرب اسَْحَةَّةُ 
المُرتهنٌ» وذلك إذا لم فتك في الوَقَتِ المشروط وفي الحديث: لا يعلق 
الرهر“» . 


(۳) أخرجه مرسلاً الشافعيْ في مسنده ص (۸٤۱)ء‏ وآبو داود فى «المراسيل» - 


. في «ظ): «قبض» ولعلها الأولى‎ )١( 


۲١۱ 


& 


أن النبى بل قال» فذکره مرسلاً ومرسالات ابن المسيّب مُحتَح بها 


عند الشَافعيّ ذه له مطلقاً» كما روى ذلك يوسن بن عبد الأعلى. 


نات 


(۱) 


س 


ص »)۱۷١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (6/ .)٤۳۷‏ 

هذه الرواية عند ابن اأ بي حاتم في «المراسيل! ص ›)٩(‏ ونصه : «حدثني أبي 
قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قال لي محمد بن إدريس 
الشافعي : نقول الأصل قران أو سنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل 
الحديث عن رسول الله بيه وصح الإسناد به فهو سنة» وليس المنقطع بشيء 
ما عدا منقطع سعيد بن المسيّب»› قال | بن ابي حاتم : «يعني ما عدا منقطع 
سعيد بن المسيّب أن يعتبر به»» فحَمَل ابن أبي حاتم استناء الشافعي 
لمراسيل سعيد على أنه يَعتّبر بها ويرجُح» لا أنها حجة مطلقاً. 
*# وجاء عن الشافعي نص آخر في تحسين مرسل ابن المسيّب» وذلك في 
مسألة بيع اللحم بالحيوان» حيث رَوّى عن سعيد بن المسيّب عن النبي بيا 
أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» ورَوّى عن أبي بكر هه أنه نهى عن ذلك 
أيضاًء ثم ذكر آنه هذا هو ري القاسم بن محمد» وابن المسيّب» وعروة 
ابن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» ثم قال: «وبهذا نأخذ» كان اللحم 
مختلفاً أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي يي حالف في ذلك 
أبا بكر» وإرسال بن المسيّب عندنا حسن»» «مختصر المزني» ص (۷۸)» 
ورواه عنه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (6/ .)۳١۷-۳١١‏ 
# وقد اختلف متقدمو الشافعية في حجية مرسلات سعيد بن المسيّب عند 
الإمام الشافعي على وجهين» ذكرهما الشيرازي في كتاب «اللمَع» 
ص »)٠١۹(‏ الأول: إنها حجة عند الشافعي بخلاف غيرها من المراسيل 
لأنها تست فوجدت مسندة» والوجه الثاني : أنها ليست بحجة عنده؛ 
بل هي كغيرها» وإنما استحسنها الشافعي استئناساً وترجيحا بها لا آنها= 


۲ 


حجة» والترجيح بالمرسل جائز. 
# قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٥٤١ /١(‏ عن الوجه الأول : 
«وهذا القول ليس بشيء؛ لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلاً من 
وجه بتة» والذي يقتضي مذهب الشافعي آنه جعل لسعيد مزية في الترجيح 
بمراسيله خحاصة لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه لا أنه جعلها أصلاً 
يحتج به)»› وقال في «الكقاية» ص )٤٠٠٥١(‏ عن الوجه الثاني : «وهذا هو 
الصحيح من القولين عندنا؛ لأن في مراسيل سعيد مالم يوجد مسنداً بحال 
من وجه يصح» وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من 
دونهم» كما استحسن مرسل سعید بن المسبّب على من سواه . 

# وقال البيهقي في «مناقب الشافعي» (۳۲/۲): «فالشافعي رحمه الله 
يقبل مراسيل كبار التابعين إذا إنضم إليها ما يؤكدها. . . وإذا لم ينضم 
إليها ما يؤكدها لم يقبله؛ سواء كان مرسل ابن المسيّب أو غيره» وقد 
ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيّب لم يقل بها الشافعي حين 
لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها 
ما يؤكدهاء وزيادة ابن المسيّب على غيره في هذا: آنه آصح التابعين 
إرسالا فيما زعم الحفاظ» والله أعلم»» ونقله النووي في «المجموع» 
.)١⁄/١(‏ والزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» .)٤۸٠⁄١(‏ 
٭ قلت : وأما تحسينه لمراسيله في مسألة بيع اللحم بالحيوان فإنه إنما 
يحسن هذا المرسل بعينه لما انضاف إليه من فعل آبي بكر طب وفعل كبار 
فقهاء التابعين › ويؤيد هذا ما رواه عنه البيهقي عند نقل كلامه في هده 
المسألة : «ولو لم يرد في هذا عن النبي بيه شيء كان قول أبي بكر الصديق 
فيه مما ليس لنا خلافه» لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله بء قال 
بخلافه»» «معرفة السنن والاثار» .)١١١ /٤(‏ = 


1 


ونصّ على أن المرسل بُحسَحٌ به ذا هو اعتَضد پإسناده من وجه 
آخر٬‏ وبمرسل خر . 

وقد أسند هذا الحديث من طريق سفيانِ بن عيينةً عن زياد بن 
سعد" عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة ڪه قال: قال 


ی سس یی سند 


ي الشافعية أن مراسيل ابن المسيّب كمراسيل غيره 
لا يحتح بهاء إلا إذا انضمت إليها قرائن أخرى» غاية ما هنالك أن مراسيل 
ابن المسيّب أقوى غالبا من مراسيل غيره» قال النووي في «المجموع» 
)٠٠١ ⁄1(‏ بعد أن نقل كلام الشافعي في «الرسالة»: «ولا فرق في هذا عنده 
أي عند الشافعي - بين مرسل سعيد بن المسيّب وغيره» هذا هو الصحيح 
الذي ذهب إليه المحققون) . 

)١(‏ قال الشافعي في «الرسالة ص )٨1۲(‏ فيما يَعتضد به المرسل: «منها أن 
يُنظر إلى ما أَرْسَلَ من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله یه بمثل معنی ما رَوّی كانت هذه دلالةً على صحة من قبل 
عنه وحفظه» وإن انفرد بارسال حدیثِ لم یشرکه فيه من یسنده قبل 
ما ینفرد به من ذلك» ویعتبر عليه بان يُنظْر هل يوافقه مُرْسل غیره ممن 
قبل العلمٌ عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فان جد ذلك كانت 
دلالة يقوي له مرسله وهي أضعف من الأولىء وإن لم يوجد ذلك نظر 
إلى بعض ما پروی عن بعض أصحاب رسول الله ب قولاً له فإن وج 
يوافق ما روی عن رسول الله ئ كانت في هذه دلالة على آنه لم يأخذ 
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله» وكذلك إن وجد عوام من أهل 
العلم يفتون بمثل معنى »ما رَوّى عن النبي ب . 

(۲) وقع في «ظا: «سعيدا» وهو تصحيف» وهو: زياد بن سعد بن عبد الرحمن› 


الخراساني» آبو عبد الرحمن»› سكن مكة ثم تحول إلى اليمن فسكن بهاء = 


& 


س e‏ ن پ2 ل 

رسول الله ية : «لا يَغلق الرَهنء له غنمَه وعليه غرْمّه)» رواه 
E‏ 

الدارّقطنى وقال : «هذا إسناد حسن متصل»'' . 


ووجه الدلالة منه ما قاله الإمام الشافع - رحمه الله تعالى - أن 


ah 


= كان عالماً بحديث الزهري حتى قال عنه ابن عيينة: «كان زياد بن سعد 
أثبت أصحاب الزهري»» وقال النسائي: «ثقة ثبت»» وقال ابن حبان: 
«كان من الحفاظ المتقنين»» روى له الجماعة . ينظر : (تهذيب التهذيب» 
.(Y ⁄1)‏ 

)۱( «سنن الدارقطني» )7 (TY‏ رقم ›)۲۸۸٤(‏ وقد رجح الدارقطني نفسه 
في «العلل» (4⁄ )١١٤‏ إرسال الحديث» وأخرجه موصولا ابن ماجه في 
الأحكام» باب :)٦٤(‏ لا يغلق الرهن» رقم »)۲٤٤١(‏ وابن حبان في 
صححه (۱۳/⁄ ۲۵۸) رقم «(or E)‏ والحاكم في «المستدرك» (oA /Y)‏ 
رقم )۲۳٠١(‏ وما بعد» والبيهقي في «السنن الکبری» (1/ ۳۹) رقم 
)٠۹۹۲(‏ وما بعد» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)١١‏ 
«وَصَحَح أبُو داد وَالبرَارُ وَالدَارقطني وَابْنٌ القَطّان إِرْسَاله» وله طرق في 
الدارقطن وَالبيْهقى کم ضعيفة» رصح ان عبد الب وعد الح 
صله وقول : له غنم وعَليه غرم قل : إتَها مُذرَجَةٌ مِنْ قول ابن 
المسيّب» فتحرّر طرقة. قَالَ ابن عَْدٍ البَرّ: هَذِه اللفَظَةٌ اخكَلف الرْوَاةَ في 
رها وَوفهاء رها اب بي ذب ومعم وَعيْرهُمَاء مم كؤنهم اسلو 
الحَدِيت على اختِلاف على ابن بي ذب ووقَقهَا يرهم وقد رَوَى ابن 
ُب هَذا الحَدِيث فَجَردة وَين أن َه اللفظَة مِنْ قول سيد بن 
المْسَبّب» وَقَال أبُو داؤد في المراسيل : قول : «لَه غنم وَعَليْهِ غرم» 
مِنْ کلام سَعِيدِ ن المُسَيّبٍ نقلة عَنه الرَهْري» . 

(۲) في «الأم» /٤(‏ ۳۸۳). وفي نقل المصنف عنه تصرف» ولفظه في «الأم): - 


۰۵ 


«أد الرَهنَ إذا تلف لا يذهب بشيء من دين المرتهن» وإن أراد 
صاحبٌه افتکاکه" فلا يغلق في بد ند المرتهن» يعني كما كانت العربُ 
تفعله في الجاهلية أن يقول الرّاهن للمرتهن: إن لم آيك بالدّین إلى 
وقت كذا فهو لك به» فیتملکه وإن کان قيمته أضعافَ الدّين» تہ به کل 
بقوله : اله نمه وعليه رة آي له زیادته وسلامته» وعليه نقصه 
وعطبه» . 


وفي هذا الاستدلال كلام كثير لسنا بصدده في هذا الموضع للا 
يطول الكلام» والله أعلم . 


# o 3F 


]٠ ٠‏ السؤال الحاكي عشر 


إذا فك الحَجرٌ عن ال لسّفيه» ثم سَفِة في الدّين [ز؛ ١‏ آ] دون 


= #ومعنى قول النبِيّ بل - واه تعالى أعلم ‏ : «لا يغللق الرهن بشيء» أي إن 
ذهب لم يذهب بشيء وإن أر آد صاحبه أ افتکاکه» ولا يغلق في يدي الذي هو 
في يديه كأن يقول المرتهن: قد أوصلته إلى فهو لي بما أعطيتك فيه› 
ولا يغير ذلك من شرط تشارطانه فيه ولا غيره» والرهن للراهن أبداً 
حتی یخرجه من ملکه بوجه يصح إخراجه له والدلیل على هذا قول 
رسول الله د : 5: «الرهن من صاحبه الذي رهنه» ثم بینه وأکده فقال: «له غنمه 
وعلیه غرمه» (قال الشافعي) وغمه سلامته وزیادته» وغرمه عطبه ونقصه) . 

(1) في الأصل : «انفكاكه»» 'والمثبت من «ظ)» وهو الموافق لما في «الأم». 


۲۰° 


المال» حكى الشيخ في «التنبيه“ [ظ: ۲۷/ أ] في عود الحَجُر 
و س جھے ۰ والصحيح انه لا تعاد. 

فإذا فرعنا على أنه عاد" فهل يكون ذلك واجباً أو مستحا؟ 
# الحواب : 


لله يهي للح ؛ الظاهر أن کک و 
في المال» وقد صرح في عود الحجر عليه إذا بَذَرَ في المال أنه 
على الحاكم نظراً لمصلحته» ولا فرق بینهما إذا قل به والله 1 


7 السؤال الثاني عشر 


و . د ت ٍ 
الدين الذي على المماطل تجب فيه الزكاة على الصحيح»› ولا يۇمر 

() «التنبيه» للإمام الشيرازي ص (١٠١٠)ء‏ ولفظه: «وإن فك الحجرٌ عنه ثم 
سق فی الدين دون المال فقد قیل بعاد عليه الحجرء وقيل لا يعادا» 
ما رجحه الشافعية » كالنووي حيث قال فى «الروضة) :)۱۸١ /٤(‏ «ولو عاد 
الفسق دون التبذير لم يعد الحجر قطعاًء ولا يعاد أيضاً على المذهب؛ 
لأن الأَرَلينَ لم يحجروا على القَسَقَة». 

)( في الأصل و«ظا: «اوجهان»» ولا اری لھا رجه وليست هي على الحكاية 
كما قد يظن إذ عبارة الشيرازي ليس فيها ذكر هذا اللفظ كما نقلته فى 
التعليق قبل هذا. 

(۳) في الأصل: لا يعاد» وهو خطاًء والصواب المثبت من «ظ». 


بالإخراج حتى يستوفي الدَينَء فلو ادَعَى عليه“ بمئتين فأنكر فقامث 
عليه البينةً مل هدرن عاي تی أو ی رة ومین لا اقر: 
قد ملكوا منها خمسة دراهم؟ وكيف تكون الدعوى بذلك أيضا؟ 
٭ الحواب : 

الله يهدي للحق ؛ الذي يظهر آنه يدعي بالمئتين ويشهَد بها» 


سے 
س 


لأن الدَينَ في عة ترسو لا ی له ی بل سق تقر 
ويۋيده أن کلام جمیح الأصحاب يضور له تعلق الزكاة بالعين او 
بالذمة وما ينبني على ذلك فى الأعيان الموجودة» ولم يعرّجوا في 
ذلك كله على ما في الذمة من الديون أصلاً» ولا إشعار به في كلام 

ومع ذلك فالاحتمال منقدح لأن يقال على قول تعلق العين 
كالشر كة يملك الفقراءِ من الدين قدر الزكاةء وآنه يظهر فائدته في ان 
يطالبوا المدين بهء وآنه يمتنع تصرف مالل الدين فی جمیعه بعد 
استقرار الوجوب» ويلزم من هذا الاحتمال أن الدَينَّ لو كان نصاباً فقط 
كمئتي درهم وليس للمالك غيره» وبقي فى ذمة المديون عامين مثلاً 
ثم استوفاه أنه ا یزکی O!‏ عن سنه وأحدة» لان از ۳١‏ ب] ملك 
(1) أي : ادعى صاحب الدين على المدين المماطل . 
)۲( في «(ظ» : «(صاحب) . 


(۳) سقطت ١‏ من الأاصل؛ وأثبتت من «ظ»»› وإشساتها لايد منه ليستقيم 
الس 


الفقراء قدر الزكاة ينقصه عن النصاب كما قالوا في الأعيان الموجودة 
تفريعا على تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة. 

وعلى الاحتمال الأول يؤدي الزكاة في النصاب الواحد عن جميع 
لأحوال التي مضث عليه في ذمة المديون» حتى يتصور أن تستغرق 
الزكاة جميع جمیع م النصاب؛ لن الصحيح من المذهب أ أن الدين لا یمنع 
رکا سنق فی ذمته زک ك ستة ديتاء وبق النصاب بحاله في 
ذمة من هو عليه بناء على أن الفقراء لم يملكوا منه شيئاً. 

وهذه المسألة أيضاً لم أظفرٌ بنقل فيها بخصوصهاء وهي محتملة 
كالتي قبلها» ولکن في کلام النرّاويّ وغیره آنه ذا استوفی الدَينَ زكى 
عمَّا مضى» من غير تعرّض لما زاد على الحولء ولا ذکر اقتصار على 
حول واحد» والله أعلم . 


٭ ٭ کډ 


[1] السؤال [ظ: ۲۷⁄ ب] الثالث عشر 


قال الشيخ في «التنبيه: «وإن اشترى بشرط الخيار إلى ثلاثة 


)1( نقل النووي في «المجموع؟ )٥٠١ /١(‏ في زكاة الدين المستَقرٌ في الذمة 
مذهبين للشافعي» الجديد الصحيح الذي اعتمده الشافعية وجوب الزكاة 
على الدين» فإن كان يتعذر استيفاؤه لإإعسار أو جحود أو مطل أو غيبة لم 
يجب إخراح الزكاة إلا عند استيفائهاء» وعندها يخرج عن المدة الماضية. 

() «التنبيه» ص (۸۷)» وعبارته : «وإن تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام = 


1*۹ 


یام فما دون جاز»ء فلو زاد على ثلاثة أيّام قال الشيخ نج الدين البالس(٠‏ 
في الشرح : ((قل أطبقت الها ۶ على الىطلان» ا وهو مفهوم کرم 


الشيخ › فلم لا خرّجوه على تفریق | الصَمقة؟ وما الجواب عن ذلك؟ 
# الحواب: 


الله هدي للح ؛ إنما لم يَجُرٌ ذلك لأنٌ الشروط الفاسدة إذا 


اس 
تی 


(1) 


(۲) 


[فما] دونهما جاز ؛ إلا في الصرف وبيع الطعام بالطعام» . 
هو: محمد بن عقيل بن آبي الحسن بن عقيلء القاضي نجم الدين» أبر 
عبدالله بلسي نسبة إلى (بالس) بلدة بين الرقة وحلب» ثم المصريء 
ولد سنة (١١١ه)‏ في دمشق» واشتغلل بالعلم فيها ثم رحل إلى القاهرة 
وسمع من ابن دقيق العيد ولازمه وناب عنه» وولي القضاء بدمياط وبلبيس 
وأشموم وغيرهاء قال الذهبي : «كان إماماً زا هدا»» وقال السبكي : و کان 
أحد أعيان الشافعيّة دیناً وورعا»» له شرح مشهور على «التنبيه»» وله 
مختصر للترمذي ٠‏ وتلخيص لکتاب «المعين؟» توفي سنة (۷۲۹ه)ء 
ودفن في القرافة الصغرى . ينظ : «طبقات الشافعية الكبرى» )7/4 «(YoY‏ 
واطبقات الشافعية) لابن قاضي د شهة (۲/ ۲۸۹) . 
آي فقهاء الشافعية» وإلى ذلك ذهب أبو حنيفةء ومذهب الإمام أحمد 
- وهو راي ابي يوسف دمحما بن الحسن - جواز الزيادة على ثلاثة أيام 
مهما کانت بحسب ما فی نق علبهاء رفحب مالك إلى جواز از الزيادة على 
ثلاثة أيام لكن قيدهم بالحاجة أ و بالمعتاد. ينظر: «حاشية ابن عابدين» 
.)٥١ 0‏ و«أسهل المدارك» (۲/ .)4١‏ واروضة الطالبين» (۳/ ١٤٤)ء‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۵/ ۳۸۲). 


1° 


قترنت بالعقلِ فلا بد من أن تتضكنَ غالبا إما إما زيادة في الثمن أو محاباة 
فيه» فإذا أسقطّت لفسادها أدّى ذلك إلى جهالة في الثمن بسبب 
ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع لذلك» فلهذا لم يصح الشرط فى 
ثلاث أيام ويبطل ما عداها جريا على ١‏ القاعدة في إفساد العقد بمقارنة 
الشرط الفاسد له لاسيما وإثبات شرط الخيار في البيع على خلاف 
الأصل؛ لما فيه من الغررء والجواز [ز: ۲ ا في مده الخيار المنافي 
لمقتضى العقد ترك العمل به في الثلاثة أيام لورود الخبر بها"» فيفسد 
فيما عداهاء ويعود على العقد بالإفساد لما ذكرناهء والله أعلم. 


کډ چ 


[] ااسؤال الرانع عشر 
قال الشيخ محيي الدين - رحمه الله تعالى- في «شرح 
ا إن أيّام الخيار يدخل فيها الليالي للضرورةا» ومقتضى 
هذه العلَّة أنه لو عقد وقت طلوع الفجرٍ لا تدخل الليلة الثالثة في 
نا وذلك بخلاف نظ , ه في مسح الخفّء فما الجواب عن ذلك؟ 
# الحواب : 


الله يهي لِلحَىٌ؛ التي قال الشَيح محيي الدين - رحمه اله - أنه 


.)۲١ /۳( ينظر «التلخيص الحيبير»‎ )١( 


E > — 


يدخل فيها الليل للضرورة ما إذا قال بعتك بشرط خيار يوم؛ فحكى 
عن المتولي وغيره أنه يقتضي إطلاقه اليم الذي وقع العقد فيه كما لو 
حلف لا یکلمه شهراً. 

قال“ : «فإن كان العقد نصف النهار مثلاً ثبت له الخيار إلى أن 
ينتصفً النهار في اليوم الثاني» ويدحل الليل في حكم النها ,0 
للضرورة» وان کان العقد في [أول] وقت العصر د ثبت إلى مثله من 
اليوم الثاني» وإن كان العقد في الليل ثبت الخيارٌ إلى غروب الشمس 
من اليوم المتّصل بذلك الليل»» هذا لفظه. 

وهو مبنيٌ على قاعدة الأصحاب أنه إذا نذرَ اعتكافَ ثلاثة أَيَام 
مثلاً فلا شط آن تکون الليالي بعددها إذا قلنا بدخحول الليالي 
المتخلاة بينهاء لأنً الليل لا يندرج في مطل اليوم» ومذهبٌ أبي حنيفة 
آنه تندرج الليلة في مطات اليوم» فإذا نذر اعتکاف یومین لزمَةٌ معهما 
ليلتان. 

وأما مسألة الشيخ فإنما جار ذلك من التنصيص عليها في الحديث› 
فقد ثبت في حدیث علي رضي الله تعالی [ظ: ۲۸/ أ] عنه : أن التبى ل 
جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة ة ايام وليَاليهنً وللمقيم يوماً [ز: ۳۲/ ب[ 
وليلة . آخرجه مسل . 


() «المجموع» (۹/ (T°‏ وما بين معقوفين [ ] زيادة منه . 
)¥( 4 في المجموع : «في حكم الخيار». 
)۳( في الطهارة» باب :)۲٤(‏ التوقيت في المسح على ال لخفین» رقم (۲۷7)» = 


۲1۲ 


وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي بل سثل عن المسح 
على الخفين فقال «للمُسافر اة يام وَلباليهنً وللمُقيم َو َه ول 
ونحوه أيضأعن عوف بن مالك رضى ي الله تعالی عنه" '» حسنهما البخاري 


mn‏ ينىي 


سے کے 


. ولفظه: «جَعَل رَسُول الله کل تلان 

)1( «(جامع الترمذي» في الطهارةء باب (۷1): المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم» رقم (47)» وأخرجه النسائي أيضاً في «المجتبى» في الطهارةء 
باب (۹۸): التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم .)٠١١(‏ 

() حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب (۸7): ما جاء في 
التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» رقم (٦٥٥)ء.‏ ولفظه عن النبي ب : 
«أنه رخص للمُسَافر إذا تَوَضاً لبس حُقيو ثم أخْدَتَ وضو أن يَْسَمَ 
اة اا یام يلين لقم بم وَلَْلةًا» وحسنه البخاري» كما أخرج ابن 
ماجه برقم (۵0۵) من حدیث أي هريرة هه قال : «قالوا: يا رسول للّه! 
تا الطهُور على الحُمَيْن؟ قال : لِلْمُسَافر ثَلانّة يام وَلياليهِنٌء وَللْمُقيم يوم 
وَلَيْلة» وضعفه البخاري» وهذا أقرب إلى لفظ المصنف. ينظر: «علل 
الترمذي الکبير» .)١۷١-١۱۷١ /۱١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» (۱۷/ ۹۸ رقم (۲۳۸۷۷)» ولفظه: عن 
عزف بن مَالِك ب : أن رَسُول اللّه بلة مر بالمَشح على الحُميْن في د 


له يام وَلياليَهِنَّ لِلمْسَافر» وَيَومًا وليل 


1۳ 


فيما حکاه الترمذي عنه 

فلهذه الأحاديث قال الاصحابٌ باعتبار العدد في الليالي مع 
لأیام؛ بها افا ست على ار الليلة لا تندرجٌ في مطلق اليوم؛ إذلو 
كانت كذلك لما ا حتيج إلى التنصيص عليها في غير حديثِ في المفرد 
والجمع. 

وإنما قيل بثبوتِ الخيار في الليلتين المتخللتين بين" الأيام وفي 
الليلة الثالثة إذا كان اعفد مغد في اتا انار الغرورةء كا قال شخ 

محيي الدین رحمه الله تعالی» لئلا ب عض حكم دة الخيار» ولانه إِذ 
سقط الخيارٌ في وقتِ من ذلك لَرم لمق فاد ی لار سک پس 
کما إذا | أسقط خيارٌهما في اليوم الثاني فإنه يسقط أيضاً في الثالث 
بعدهاء (فلو قيل بسقوطه في الليلة المتخالة لزم ان لا ثبت بعدها)). 


والله أعلم . 


]1٠[‏ السؤال الخامس عشر 


إذا أتى المؤذن بالشهادتين سرا ولم يسمعُهما المجيب» فهل يأتي 


و ل ا ا ا 2 ا م 
= غزوة تبوك لاه أيام للمسَافر وَليَاليهنَ وَللمقيم يَوْم وَليّله» . 
(1) «العلل الكبير للترمذي بترتيب أبى طالب القاضى /١(‏ ۱۷۷). 
(۲( في الأصل : ولا الجمعا» والمثبت من (ظ) . 
(۳) فى الأصل : «من»» والمثبت من «ظ». 
)٤(‏ ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من «ظ) . 


۲14 


بهما في الإجابة اَم لا؟ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق ؛ شرع له إجابته لان الأمر في الحديث ميد 
بسماعه ذلك في قوله : «إِذا سَمِعْتَمْ المُوَذنَ فقولوا مل ما يقو لٌ»» 
وهدالم يسمعه. 

وقد قال اواو في «شرح المهذب» على وجه الاحتمال أنه 
یجیبه وإن لم يسمعه؟ لأن التب بل قال : «فقولوا مثْلّ ما قول ولم 
يقل : مثل ما تسمعون [ز: ۳۳/ أ] قال : «وهذا أحوط)» والله أعلم. 


کډ کچ 


[] اأسال ساكس عشر 


إذا اتفق حصو الكسوف يوم الجمعة قال الشافعي ل : يخطبُ 


erty - س‎ - 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاةء باب (۷): استحباب القول مثل قول المؤذنء 
رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) «المجموع في شرح المهذب» (۳/ »)۱۲١۷‏ والمسألة هي في حكم متابعة 
المؤذن في الترجيع . 

(۳) عبارة النووي: «وهذا الاحتمال أآظهر وأحوط». 


(6) جاء في «الأم» (۲/ 0۲۸): «... ثم خطب في الجمعة وذكر الكسوف 
في خحطبة الجمعة» وجمع فيها الكلام في الخطبة في الكسوف والجمعة؛ 


1٥ 


للجمعة ويتعرض للكسرفٍ ولا يبخطب لها نه ر يودي إلى التّشريك 

بين الفرض والتفل» وإذا شرك بين الفرض والتفل لا يصح 

یُشکل على هذه | المسألة: ما لو اغتسلَ للجمعة والجنابة؛ فإِنً 
الأصحاب قالوا : يصح على الأصح» مع أنه قد شرك بين الفرض 
والتفل. 

وكذلك إذا دحل المسجد فصلى الفرض ونوى معه تحتة المسجر“ 
[ظ: ۲۸/ ب] فاه يصح مع أنه شرك بينهما. 


وكذلك إذا نوى رفع الحدثِ مع اسرد فإنه يصح طهارته على 


الاصح. 
وقالوا فيما إذا أدرك المأمومٌ الإمام آنه یکبر تکبیرتین ؛ 
واحدة للإحرام وواحدة للهوي› فلو اتی کک وام 


لا يكفي على الصحيح» فما الفرق؟ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق؛ الذي فرق به بين مسألة التحبة وغُسل الجمعة 
مع الجنابة» ونية اسرد في الوضوء والغسل› وبين بقية المسائل : 

أن التحيةً تحصل بصلاة الفرض وإن لم ينوهاء فلا يض ذكرها 
لأنه تصريح بمقتضى الحال» فهو كما لو رفع الإمامٌ صوته بالتکبیر 
ليسمع المأمومين» فإن ذلك لا يضرٌه. 
) في الأصل : «ونوى التحية»» والمثبت من «ظ» 


۲۱١ 


وكذلك | برد للمتوضيء والمغتسل هو حاصل سواء ء قصده أم 
ل فإن شرك فى النية بينه وبين العبادة لم يضرّه على الصحيح . 

وكذلك سل الجمعة أيضاً المقصود منه التنظيفُء وذلك (حاصل 
بغسل الجنابة» فلم يضر التشريكٌ بينهما في النية)» بخلاف بقية 
المسائل؛ فإ الخطبة للكسوف لا تندرحٌ في ضمن الخطبة للجمعة 
حصولا» فيضره التشريك بينهما فى التية 

وكذلك التكبير للهوي إلى الركوع لا يحصل مندرجاً في تكبيرة 
التحريم؛ فيضره ني التشريك بينهما. 

وفي الفرق بين مسألة الخطبة للكسوف وما تقدّم نظر؛ لأنً 
الشافعىٌ د ظله والأصحابَ _ رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا حطب 
للجمعة خاصة وذکر فيها بیان الكسوف ل ۳ ب[ وما يندرج في 


ولا معنی للاندراج إلا ذلك؛ فكان ينبغي أن يجزئه إذا شرك 


بینهما کما یجزی” إذا نوی غسل | لجمعة والجنابة على الأصح› او 
يرجح القول بأن لا يجزئه الغسل عن الجنابة إذا نواهما كما فى ماله 
الخطة. 

وقد ستشكل الشيخ محيي الدين ر حمه الله - القول بأنه إدا اجتمع 


الک ق راو اا ی شط و صد 


. ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من «ظا‎ )١( 
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بهما العيد والكسوفً» قال : «فيه نظر؛ لأن الستَيْن إذا لم تتداخلا 
لم يصح أن ينويّهما بفعل واحد» كما لو نوى بركعتين" صلاة الضحى 
وقضاءَ سنة الصبح لا تنعقد صلاتهء بخلاف ما إذا ضم إلى فرض أو 

نية تحية المسجد؛ لأنها تحصل ضمناء فلا يضر ذكرها». 
وهذا الاعتراض وارد بعينه فيما إذا اقتصر على الخطبة للجمعة» 
فإمًا أن يقال بعدم التداخل» ولا يجزئه عن الكسوف» وإذا نواهما 
جميعاً لم تصحٌَ الجمعة» أو يقال: بأنه تصح بنيته لهما لأنه يُكتفى 
بوقوعها ضمناً [ظ: 1/۲۹] وتندرج فيها. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنٌ الخطبةً للكسوف لا تحصل ضمناً 
بمجرّد الخطبة للجمعة؛ بل لا بد من التعرُّض للكسوف بخلاف التحية» 
فإنها تحصل ضمناً من غير ضميمة إلى ذلك . 

إن مسألة التحية كالمتفق عليها بين الأصحاب ذ آنه لا یضر 
نيتها مع نية الفريضة» بخلاف مسألتي البرد وغسل الجمعة» فإ فيهما 
خلافاً بين الأصحاب. 


وقال الرّافعي وابن الصلاح -رحمهما الله تعالى -: «ينبغي أن 


.)١١ /٥( «المجموع في شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «ركعتين)» والمثبت من «ظ وهو موافق لعبارة «المجموع) . 
(۳) في الأصل : «ضميم» والمثبت من «ظ). 

.)۳۲۸ /۱( ینظر: «الشرح الکبیر»‎ )٤( 


۱۸ 


يجري ذلك الخلاف في مسألة التحية أيضاً» . 

واعترض النواويّ'“ على ذلك بالفرق بين التحية وارد أن التحية 
قربة تحصل ضمناً فلا يضر قصدها مع الفريضة؛ لأنهما قربتان» 
بخلاف التبرّد فإنه [ز: /۳١‏ آ] غير قربة» فإذا نواه مع رفع الحدث كان 
قد شرك بين ما هو قربة وما هو غير قربة. 

وأا مسألةٌ الغسل فهي مبنيةًٌ على ما إذا اقتصر على نية العسل للجنابة 
فقط هل يجزئه عن الجمعة؟ ۰ 

فيه أيضاً خلاف مشهور» وصحَح جماعة منهم صاحب «التنبيه» أنه 
لا يجزئه عنه"» فكذلك جاء الخلاف أيضاً فيما لو نواهما جميعاًء 
والقول أنه بجزئه إذا نواهما معا مبني على الاندراح فيما إذا اقتصر 
على نية غسل الجنابة كما في مسألة التحية» وإذا قيل بأنه لا يندرج 
ولا بُعتَّدّ به عن الجمعة فإنه لا يصح إذا نواهما معا" كما لو نوى 
بصلاته الفرض والسنة جميعاً والله أعلم . 


% %* % 


(1) «المجموع في شرح المهذب» .)١١۸ /١(‏ 

(۲) «التنبيه» لاومام الشیرازي ص (۱۹)› ولفظه : «ومن نوى غسل الجمعة لم 
يجزئه عن الجنابة» ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح 
القولين»» وصحح الرافعي في «الشرح الکبیر» (۱/ ۳۲۸) أنه يجزثه عن 
غسل الجمعة» وتبعه النووي في («المجموع» .)۴١۸ /١(‏ 

(۳) «معاً زيادة من «ظ». 
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[۲] السؤال السابح عشر 
لو حفر قبراً في مَوَاتٍ» هل یکون أحقٌ به من غیره أم لا؟ 
# الحواب : 
اله يهي لِلْحَقٌ؛ الظاهر أن ذلك يكون إحياءً ل 
إلى ما يراد منهاء» ويثبت له به الاختصاص أو الملك» كه 
بيت" فإنه لا بُشترط فيه سكنه» كذلك هنا لا يشترط فيه الدفر» وهذا 


بخلاف حفر القبرٍ في الأرض المسبًلة مقبرة فإنه لا يثبت للحافر به 

اختصاص؛ لأنھا معدّة لمن يُدفْنٌ بهاء ومن سب إلى مکان کان اح به من 

غيره» والسبق إنما هو بالدفن فيها لا بالحفر والتهيئة» ولا كذلك الإحياء. 
والمسألة لم أظفر بها م منقولة"» والله أعلم . 


(۱) الموات: ما لا مالك له من الأراضي» ولا ينتفع بها أحد. ينظر: ‹ 
الصحاح» ص )٤١٤(‏ مادة: [موت]. 

۳) في الأصل : «فيها»» والمثبت من «ظ). 

(۳) وقد نقلها ماخرو فقهاء الشافعية وعزوها للزركشي المتوفى سنة (۷۹6د)ء 
ا مغني المحتاج» (۲/ :)١١‏ «ولو حفر قلا | في مَرَاتِ کان 

حياء َلك البقعة وَمَلَكة كما قان | الررکشیٰء کہا لو بتی فیا وَل يكن 

اکب ا لز عر قدا ني زفي روا 6 ا و إذ البق 
فيها بالدّفن لا بالحفر»» ونحوه في «أسنى المطالب» (۲/ »)٤٤4۸‏ 
و«حواشي الشرواني» (7/⁄ »)۲١١‏ وغيرهاء والعبارة قريبة جداأً من كلام 
المصنف هتاء فلمل الزركشي اعتمد على كلام المصتف» واه أعل ٠‏ 


YY 


[)] السؤال التامن عشر 


ثكرة امل بعد العصر كراهة تحريم» وقال التَرويّ في «التحقيق٠‏ 
کراهة تنزیه» فلو جَمَّع [ز: /۲١‏ ب] جمْع تقديم بأن قَدَمٌ العصر إلى وقتِ 
الظهر» فهل بكر اَل بعد ذلك أم لا يكره إلا بعد وقوعها في وقتها؟ 

وكذلك لو جمع العشاءَ مع المغرب جمع تقديم» هل يَدخل 
وقت التراويح والوتر ام لا؟ 
# الحواب : 

اهبهي للحن ؛ الذي أطلقه أئمة المذهب أن الكراهةً [ظ: ۲۹/ ب] 
تدخحل بفعل صلاة العصرء ولم يفرّقوا بين من يُصلي في الوقتِ أو 
جمع تقديم؛ وقد صرح بالمسألة البّندنيجي في تعليقه» ونقل عن نص 
الشافعيّ والأصحاب : أنه يدخل وقث الكراهة بالفراغ من العصر إذا 
جمعها مع الظهر جمع تقايم ٠‏ 

وعلى هذا: ينبغي أن يَدخل وقت الوتر أيضاً بفعل العشاء في جمع 
التقديم ؛ بل هو أولى لما فيه من إراحة المسافر» وهو مقتضى إطلاق 
أئمة المذهب أيضاً في قولهم إن وقت الوتر على الأصحٌ يدخل بفعل 
صلاة العشاء . 


ويشهد لذلك أيضاً: الحديث الذي أخرجه الترمذي عن خارجة 


ia rra a mı!‏ ا ا 


)٠۹٥١ /۱( ونص على ذلك أيضاً فى «روضة الطالیین»‎ .»)٠٠١( التحقيق ص‎ )١( 
.)۱١۸( وهذا هو المعتمد عن الشافعية» كما فى «كفاية الأخيارا ص‎ )۲( 


۲۲١ 


ر د الب ية قال : «إٌِ الله امد 
حير كم من حمر اتم وهي ما بين َة العشاء إلى 
سوم ال 
وعلى هذا فالتراويح أيضاً كذلك إذ لا فرق بينهماء والله أعلم . 


# 


[4] السؤال التاسع عشر 
سجود اتلاوة تحب وقوعا عقيب أية السجدة» فلو لم يسجذ 
حتی طالٌ الفصل قالوا: لا تقضى على الصحيح» وقالوا في النافلة : 
إنها تقضى على الصحيح» فما الفرق؟ 
# الحواب : 
الله هدي للح ؛ سجودٌ التلاوة إنّما شرع لمعتى عارض» فلا 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب :)۳۳١(‏ استحباب الوتر» رقم 
(). والترمذي في الصلاةء باب :)١(‏ ما جاء في فضل الوتر» رقم 
»)٤٥۲(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب :)۱١۳(‏ ما جاء ذو ثي الوترء 
دم .)۱٦۸(‏ لفظ الترمذي: وإ الله كم , بصلاة هی حبر لک من 

حمر النعم» الور جَعَلهُ اله لم يما بن صلا المتَاءِ ! ّى آن بطع 


افج وقال عقب | «حَدِيت حارِجَة بن حذافةَ حِيثُ غريب لا نعرفةٌ إ 


کک 


من حد دیب یرید بن ن آبی حَبیب»» وقد ضعفه البخاري› وقال ابن حبان : 
اإستاده متقط ومتن باطل»» وللحديث شواهد كثيرة» لکن لا يخلو أي 
منها من ضعف »› ينظر : «التلخيص الحبير“ )١١/۲(‏ . 


۲ 


يُقضى عند فواتِ ذلك العارض» كصلاة الكسوف بخلاف النافلة الراب . 
وأيضاً: فالخلافٌ في قضاء سجود التلاوة أيضا“ مبننٌ على أل 
هل قرب [ز: ۲ 
والأصح أنه لا شرع ذلك؛ بل تقتصر به على ما وَرَدت به الستة 
من سجدة التلاوة» وسجدة الشكر» فعلی هذا شرع قضاوؤهاء 
وهذا معتى آخرٌ فارق بين سجدة التلاوة وصلاة التطوع» والله أعلم . 


% 2% 


]٠٠[‏ السؤال العشروي 

سال مغر قت به السات لم قم في باو يل حاجة 
ولم ينو الإقامةء قالوا: يقصر ثمانية عشر يوماً على الصحيح» فعلى 
هذا هل باح له جميع رخص اسر حتى إته بُفْطْرٌ في شهر رمضان 
ويجوز له ترك الجمعة ام لا؟ 
٭ الحواب : 

الله يهدي للحقٌ ؛ الذي يَظهر ا نه باح له ذلك لان اسم السفر 
مُنْسَحبٌ عليه ولولا ذلك لما جار له القصث لاسيما والجمعة دما 
بالسفر القصيرء وقد قالوا: إنه متى نوى إقامة أربعة أ م لزمتةُ الجمعةء 
ومقتضى ذلك أنه إذا لم ينوها يسقط عنه فرضهاء ومن البعيٍ أنه بباح 


(۱) کذا ني الأصل» وفي «ظ» . من دون «أيضا» 


۳ 


له القصرٌ ولا مسح ثلائةٌ أيام . 

لكن من جملة رخص السفر سقوط الفرض بالتيمم» وليس ذلك 
ملازماً لمن يَنسحب عليه اسم السفر؛ بل هو منوط بالحضر وعدمه» 
فلو اجتاز [ظ: ۳۰/ أ] '] المسافرٌ بيلدِ ولم يمم فيه ! لا یوما ا او دونه مثا 


ر الماء فتيكّم لزمته الاعادة؛ انه کان حاضرا > والحضرة ندر فيه 
ر الماءء i‏ بن احفر الاقام كما ا من وى الاقامة 
الاد ی لاا لماءِ فتيمَّم لا تلزمه الإعادة وإن كان لا يجوز 


له لقص وال اع 


% 9% 3# 


] السؤال الحاكي والعشرين 

إذا أحرم متمتعا تم اعتمر بعد فراغه من الحجً» هل يكون أفضلَ 
من الإفراد لوجود صورة اللإفراد فيه“ أم لا؟ 
٭ الحواب: 

لله هدي للحٌَ؛ لا يکون ذلك أفضل من الإفراد» [ز: /٠١‏ ب] 
فان من مأخذ" رجحان الإفراد على اللمتع والقران إفراد ك بسك 
بإحرام من الميقاتِ» وذلك مفقود هنا لال ترک بإحرامه للحج من 


(1) «فيه» زيادة من «ظ» . 
(۳) في الأصل: «من حدا» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


Y٤ 


داخل مكة وإِن أفرة العْمْرَة بعد ذلك . 
1 ھ هر ت . 


زيادة الجبران بالدم» والله أعلم » 
[۷] السؤال الثاني والعشرمن 


نقلّ الرَافعى عن الرُويانيٌ أن المرأة إذا رَفعث صوتها بالتلبية 
لا يحرم على الصحيح› وأ 4 ونقله النوَاویٌ في «شرح المهذب» 


لن قالوا فيما لو أذنت أنه يَحرْمٌ عليها أن ترفح صوتهاء فما الفرق؟ 
٭ الحواب : 

اله هدي لِلْحَىٌ؛ يمكن الجمع بينهما بأل الذي يحرم في الأذان 

دو رع اشرت على اتاد في اناج لجل بحت بعل ای رر 
البعيد» ولا ريب في أن مثلَّ هذا : يحرم على المرأة تعا طيه وإ قلت 


)١(‏ أي مذهب الشّافعبَة الذين يرون أفضيلة الإفرادء ومذهب الحنابلة الذين 
یرون أفضلية التمتع . 

() ينظر : «الشرح الكبير» للرافعي (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) المجموع في شرح المهذب» (۷/ ۹١۲)ء‏ وعبارته: «ولا تجهر بها - أ 
بالتلبية - المرأة؛ بل تقتصر على سماع نفسهاء قال الرُويانيٌ : فإن رفعت 
صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على الصحيح» هذا كلام الرٌويانيّ» وكذا قال 
غيره: لا يحرم لكن يكره» صرح به الدّارميٌ والقاضي أبو الطيب والبندنيجي» . 


Yo 


صوتها ليس بعورة“؛ لما فى هذا من البشاعة والسّشنّه بالرجال“ . 
والمراد برفع صوتها بالتلبية الرّفع الخفيفٌ بحيث تَسْمع من يَليهاء 
ومع ذلك فقد صرح الأصحاب بأنه مكروه» أعنى فى التلبيةء والله أعلم . 
%F %#‏ # 
[] السۆال النالث و 
هل يصح حح الولد المسلم مع اعتقاد أ بيه" الکفر آم لا؟ 
# الحواب : 
لله هدي للحَىَ؛ هذا السؤال لم أفهم المراد به فان کان صورته 
أن الولدَ المحكوم بإسلامه تبَعاً لأَمّه وأبوه كا 5)؛ فإذا حت به آَم 
۴ھ ر د 
واحرَمّت عنه حيث يجوز لها أن تحر عنه أو مطلقاً عند من يقول 
بذلك» فالحج واقع عنه» ولا یضدهُ کون أبيه كافرا. 
وكذلك إذا حكم بإسلامه تبعاً لجدّه وأبوه حي کافر على الأصح واي 


)١(‏ وهذا هو المعتمد عند الشافعيةء وهو مذهب الحنفية والحنابلة» ورجح 
المالكية آنه عورة. ينظر : «تحقيق النظر في حكم البصر» ص )٤۹- ٤۸(‏ 
للسّبكيٌ بعناية المحقق . 

() رحم الله المصنف» لو رأى نساء زماننا فما عساه أن يقول؟ ؟ 

(۳) كلمة: «أبيه» ساقطة من الأصل › والصواب إثباتها كما في «ظة, 

(٤(‏ مذهب الشافعيَة أن الطبي يحكم بإسلامه إذا كان أسلم أحد أبويه ولو 
بقي الثاني كافراً. ينظر: «روضة الطالبين» .)٤١١ /٥(‏ 

- هذا هو الأصح من وجهين عند الشافعية» والوجه الثاني : أنه لا يحكم‎ )٥( 


انه صح إحرام جو عن از ١‏ ] على وجه كما في «الأم»» أو كان 
وإن كان مراد السائل غير هذا فليبينة» والله أعلم. 


% % *% 


[4] السوال الرأيع [ظ: /۲١‏ ب] والفشريق 

المعضوث” إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصرء هل يجوز 
له الاستنابة آم لا؟ 
# الحواب : 

الله هدي للح ؛ حکی النوّاویٌ عن صاحب «التتمة» آنه لا يجوز 
له أن يستنيب» وأَقَرَهٌ على ذلك هو وابنُ الرفعة. 

وينبغي أن يكون ذلك مُختصًاً بمن يقدر على المباشرة بنفسهء 
لأنهم عَلّلوا المنعَ بأنه لا يكثر عليه المشقة في أداء الحج. 


= بإسلام الحفيد تبعاً لجده أو جدتهء وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» 
والجمهور» ينظر : «المبسوط» .)١٠١ /٠١(‏ و«كشف القناع» (6/ »)٥١٦‏ 
و«أحكام أهل الذمة» (۲/ 4۲۲). 

)١(‏ قال في «المصباح المنير» ص :)٥٦۷(‏ «عَضبَةُ عضبًَا مِنْ باب ضرَبَ 
قَطْعَه. . . ورجل مَعْضوت رم لا خراك به كأ الرَمَانة عَضبة وَمََعهُ 
الحُركةا» وقال النووي: «هسو المأيوس من قدرته على الحج بنفسه) » 
«الدقائى على المنهاجح؟ ى .)٤١(‏ 

(۲) «المحموع؟ (۷/ ۸۲)ء» صاحب التتمة هو المتولي . 


YY 


قال التوّويّ“: «ولهذا قلنا لو كان قادراً لا يشترط في وجوب 
الحج عليه الراحلة». 

فمقتضى هذا: أنه لو كان لا حَراك به أصلاً ولا يستطيع الحمل 
بوجه» ولا السير» وهو قادر بماله أو له ولد يطیعه أنه یلزمه فرض 
الححٌء ويجزيه الاستنابة» والله سبحاته أعلم. 


#  # 


آخر المسائل الواردة من الديار المصرية 
والحمد لله وحده 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


*% $ 


)۱( «المجموع! )7¥ (AY‏ وتمبارته : «ولهذا لو کان قادرا û‏ 


۲۸ 


aflua [¥*] 


في رجل أقرَ في مرض موته أن المكان الفلانيّ الذي في يده“ 
والأعيان الفلانةَ ملك لفلان» وحن من حقوقه» ليس له فيها منازعة› 
وتَسَلَّم المقَرُ له ذلك» ته عى بعضلٌ الورثة على المقَرٌ له أن هذا 
الإقرار 


ليس موافقاً لما في نفس الأمرء وأ هذه الأعيانَ باقية على 
ملك المقرًّء لم يَحصل منه ناقلٌ لها إلى المقرٌ له سوى الإقرار» وهو 
لا يقل الملكَ بمجرّده» وطلب یمین المقَرّ له» فهل یلزم تحليفه ام لا؟ 
٭ الحواب : 

الله هدي للحي ؛ لا يلرم تحليفه [ز: ۳۹ بآ والحالةٌ ما ذكر لان 
فائدة اليمين في الدّعاوي أنه إذا نكل المدَّعَى عليه حَلفٌ المدّعي على 
رفت ما اذعاه» وقضى له» ولا يمكنُ هنا يمين المدّعِي لأنَها تكون 
على البتٌ بنفيه» ويمينه على نفي العلم لا ثُعارضٌ ظاهر" الإقرارء 
فلا بُعدَلٌ عنه» ولا يَنبْتٌ بيمين المدّعي شيءٌ بُخالف هذا الظاهر 
وحيتئلٍ فلا فائدة في طلب يمين المقرٌ له» والله أعلم. 


3% 3 %8 


)1( في «ظ»: «بلده) . 


(۲) كلمة: «ظاهر» زيادة من «ظ» 


۲۹ 


alla [Y1] 


فيمن قال : يَحصل لي على سماع الف والشباية من الخشوع 


والاضطراب ما لا یحصل لى على جبل عرفات»› فماذا يجب عليه؟ 
# الحواب : 


| ا ِ چ 


3 


مخطى” في هذه العبارة» فإن كان هذا 
القائلٌ من الفقراء السالكينَ سيل“ ذوي المعارف فين له خحطوه 
وان حاله نازل» حىث تندو أحوالةُ في هذا الأمر النازلٍ [ظ: /۳١‏ ] 
دون الأسباب الدَينية العالية. 

وأيضاً: ففيه حظً التفس لاسترواجها إلى سماع الملاهي» فيتَعَينُ 
عليه أن يَستغفر الله تعالى› ویجاهد نفسه حتی یکوت سلوکةٌ على 
الوجه الشرعي . 

وإن كان هذا القائل من المتَشبهين بالفقراء السّالكين أو من 
العوام فيعرّرٌ على هذا القول بتأدیب ير دعه وأمثاله عن الوه بمثله › 


والله أعلم. 


ا 


)١(‏ كلمة: «سبيل» زيادة من «ظ». 
(۲) أي من المتصوفة ومن سلك مسلكهم 


۰ 


aflua [VY] 

في رَجَل وَقفَ وَقفاً على جهاتِ بر في جامع» وشرط فيه شروطاً 
منها أن قال : 

«ويَصرفٌ الناظرٌ في كل شهر من النقرة“ مثتي درهم وعشرة 
دراهم لثمانية نفر من المؤذنينَ الحسني الأصواتِ» يكون منهم اثنان 
رئیسین عارفین بتحرير أوقاتِ الصلاة» والسّة الباقرن مؤذنون يُرتَبونً 
لإقامة وظيفة الأذان في الجامع المذكور في نوبتين» كل نوبة منهما 
نلانة [ز: ۳۷/ أ] مؤدنين وريس واحدٌ في کل يومین وليالیهما» على 
أن كلأ من أرباب النوبتين المذكورتين يقومون في نوبتهم ولياليها 
بوظيفة الأذان في المأذنة“ التي بالجامع المذكور في الأوقاتِ 
المشروعة. والأذكار والتسبيح في أيام الجُمَع والأعياد وإقامة الصلاة 
والتبليغ خلف الإمام على العادة في ذلك کله) هذا لفظه. 


)١(‏ قال النووي في «تحرير ألفاظ التنبيه» :)۲٤۳(‏ «النقرة بضم النون سبيكة 
الفضة»» وجاء في «حاشية قليوبي» (۳/ ۳۸): «الثقرة: هى اسم للْفْضَةَ 
طلقا أؤ اصروب ينهّاء وقذ بطلقّ عَلى قذرٍ معن كقؤلهم في ك 
الأرْقّاف: درهم نة . 

(۲) اللغة الفصيحة: مثذنة» قال في «تاح العروس» :)١١۸- ١1۹۷ /۳٤(‏ 
«(والمئذنة بالكسر موضعه) أي الأذان للصلاة (أو المنارة) كما في الصحاح› 
قال أبو زيد: يقال للمنارة المثذنة والمؤذنة. . . وأما قولهم المأذنة فلغة 


عامية»» مادة: [أذن] . 


۳۱ 


فهل يلزم الرئيسين المؤقتين المذكورين صعود المأذنة وملازمة 
المؤذنين بأوقات الصلاة ليؤذنوا على عادة المؤقتين أخذاً من قول 
الواقف : «على العادة في ذدلك)» وعادة المؤقتين بمصر والشام إعلام 
المؤذنين بالوقت ليؤذنوا فيحفظون الأوقات لا غير ؟ 

وهل يكلف الرئيسان صعود المأذنة فى بعض الأوقاتِ للأذان 
والتسبيح مع المۇذنينَ ام لا؟ 
٭ الحواب : 

الله يهدي للحق؛ نعم يلزم الرئيسير طلوع المأذنة مع بقية المؤذنين 
في جميع الأوقات المشروطة عليهم› وملازمة لوقام وغيرٌ ذلك مما 
شط الواقف» کل واحد في وبته » وهذا وذ من قول الواقف 
«على أن كلا من أرباب النوبتين المذكورتين يقومون في نوبتهم ولياليها 
بوظيفة الأذان» إلى أخر كلامه. 

وما ذكر في السؤال من عرف الموقتيْنَ معارض بعرْف الرؤساءِ ؛ 
فانه مُستموٌ على أن الرئيس بباشرٌ مع رفقته جميع ما بُباشرون» وفائدة 
کونه رئیساً آنه رتهم ويبدۇهم دائماً 

وأيضاً فقول الواقف في آول کا «للمانية تر من المؤذنيً 
[ظ: ۳۱/ ب] وهر لا ياش الأذانًء فكل (هذا ثِقَدٌ عل ذکر من 


۲ 


عرفب المقتين» ويلزم كلا“ منهما مباشرة ذلك مع وظيفة التوقيت 
[ز: ۳۷/ ب] والله أعلم 


e ا‎ + 
aflaua [VY] 


في رجل اوصى على وليه الطفل إلى شخص معَينٍء وجعل علب 
ناظراً عيَنَه» ثم توفي فتسلّم الوصيْ المذكور بعد إثباتِ وصبته تر كه 
فحضر أخو الموصى وادّعی أن أخاه کان أوصی له من تركته بألف 
درهم› وان والآهما کان حا زل وقاة أخيه الموصي › واستحی 
السدس من ميراثه» ثب نه مات وخلف المدّعى المذكور وابناً آخر 
وبنتاً» وطلب ما جره الإرث إليه وإلى أخويه من جهة والدهماء 
والألفَ الموصى له بهاء ولم يث شيءَ من ذلك بطريق شرعيّ 
صلا فام الناظر الوصي المذكرر بدفع ذلك إليه فدفعه بتاءَ على 
مجرّد إذن الناظر› » فهل يلزمه ضمان ذلك في ماله لليتيم أم ل 

وهل یکون أمرٌ الناظر للوصيٌ بذلك مستندا شرعياً مانعاً من 
الضمان أم لا؟ 

وهل للوصيّ الرجوع على المدعي بما قبضه إذا لم يثبت 
الذي ادعاه ام لا؟ 


)1( ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من ١ظ‏ . 
() في الأصل : «طلب» والصواب المثبت من «ظ». 


۳۳ 


# الحواب : 
اله يهي لِلحَقٌ؛ نعم يكون الوص ضامناً لذلك في ماله لدفعه 
إياه من مال اليتيم بغير مسن شرعيّء ومجرَّد إِذن الناظر له في ذلك ليس 
مستنداً شرعيًاً؛ لأ الناظر أيضاً ليس له الإذن في ذلك إلا بعد ثبوته 
ر 
وإذا كان ضامناً لذلك فله مطالبةٌ المدّعي بما قبضه ما لم يتبث 
دعواه بالبتنة الشرعكة ليتخّص من الضّمان لذلك» والله أعلم . 


% %* #% 
٤[‏ ۷] مسالة ورت من الرماة 


فيمن قال في حق علي - رضي الله تعالی عنه إِته لم تعرف له 
شجاعة» اه کان صستاًء وان ذا ا الفقار لم يكن له صكَة» وفي حى أبي 


کر 


در هه أنه أخطاً في مسائلء وفي حق عبدالله بن الزبير - رضي الله 
عنهما - آنه کان بَخيلا أحياناً. 

وقال [ز: ۳۸/ ] أيضاً: إلً کلام آهل الجنَة في الجنّة بالسريانيةء 
فهل هذا القول خطاً آم صواب؟ 

وإذا كان غير صواب فما يترتب على قائله إذا ثبت ذلك عايه 
بطریقه؟ 
# الحواب : 

الله هدي للح ؛ لقأ كذب هذا القائل - قَبَحَه الله تعالى - وأفَكَ 


۳٤ 


إفكا شديدا وضلَ ضلالا بعیدأ ولا صدر مثل هذا الكلام من قلب 
فيه إيمان» وكيفً يكون ذلك“ وهو یجتری“ على الله تعالى وعلى 
رسوله ية بتلبه الأخيارَ من صحابته الذين أخبرنا الله تعالى أنه 


عنهم"» وأخبر الي کيا أن من آذاهم فقد اذاه کي . 


س 
(C> t‏ 
س 


ووصفةٌ أ مير المؤْمنينَ عليًاً - رضي الله تعالى عنه - إن أراد بذلك 


[ظ: ۳۲/ آ] حال إسلامه فليس مسقا عليه . 


(1) 
(۲) 


(Y) 


«دلك» زيادة من «ظ) . 


في قوله تعالى: #والشوت لر يِن ١آ‏ کج رآلأسار واي 


0G‏ ا“ مووي ص ت 


تہعوهم خسن ری الله عَم ورضوا عنه واد هم جت جب ری ها 
آلاأنهر لر فبا أ | لِك الْمَرٌ ألحَطِمٌ 4[التوبة: ۰.] وقوله تعالی : 
للد رو اله عن لموم کڈ یوک ت افج م او رر ۾ فال 


عة عن راب قارب [الفتح : 


يشير إلى حديث عدا لوي تلل ڪه من بي اتل «اللَه الله في 
آضڪاپي. الل الله في أصحابيء لا جومم غرضا بَعدِي» من احم 
فخي اهم ومن ابنضهُم ببغضي أبفضهُم» ومن آذاشم فقَد 
آذاڼي» وَمَنْ آذاڼي فقَدٌ آڏی الله وَمَنْ آذّی الله بُوشك شك أن بَأخُذ» آخرجه 
الإمام أحمد في المسند (۱/ )۱١۹‏ رقم (۷٤۱۹۷)ء‏ و(٩۱/ )۲٤١‏ رقم 


»)۲۰٤۲۸(‏ والترمذي فی المناقب» باب (5۸): فيمن سب أصحاب 


il‏ 0 ۰ ا م 8 س ھ 
النبي ب رقم (۳۸۹۲)ء وقال: «هَذا حَدِيث حَسَنٌ غريب لا نرف إلا 


من هذا الوّجه»» قال المناوي فى «التيسمر» (۲*٦ ⁄/١(‏ (وفى إسناده 
اضطراب وغرابة٤»‏ وهو كماقال. 


0 


gan oy 


قال الزهري: اول مَنْ آَمَنَ من الرّجال عل فعدً 


(1) لم أجد ذلك مسندا عن الزهري› لکن قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
:)٠۹۲ /۳(‏ «وقال ابن شهاب» وعبدالله بن محمد بن عقيل »› وقتادة» 
ا إسحاق : آل من ألم من الزجال, عليّه» ونقل ؛ المزي في اتهذيب 
قال: «کان اَل م الہ . من الرجال على ر ا التساء خَديحةا 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير! (۹/⁄ ^4(« وقال في «امجمع الزوائد» 
⁄٩4(‏ ۲۲۰): «وفي رجاله ضعف» ووٹقهم ابن حبان». وروی البزار في مسنده 
0/ ۳۲۲) رقم (۳۸۷۲) عن أبي رافع قال: وَل مَنْ أُسْلم من الرّجال عَلئْء 
وأو مَنْ أسلم من التَسَاءِ خدیحةا. فال في «مجمع الزوائد» )7⁄۹% ۰( 
«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). 
قلت ˆ : الجمهور على ان د أول من أسلم من الرجال بو بكر الصديق طف › 
ومن الفتيان علي جوف › ومن النساء حل حه رضي الله عنها» قال في «فتح 
الباري» (۷/ )۲۱٤‏ : «وقذ تمق الجُمْهُور على أن آبا بكر اول مَنْ أَسُلم من 
الرّجال». ولا يتعارض هذا مع ما سبق» إذ معنى من قال بأن علياً هو أول من 
أسلم من الرجال إنما يقصد جنس الذكورء أي أول من أسلم من الذكور» 
بدليل آنه ذكر معه أن أرل من أسلم من النساء خديجةء ويؤيد ذلك ما جا" 
في سيرة ابن هشام» ⁄١(‏ 0( «قالَ إ” بن إِسْحَاق تم کان اول دکر من 
الناس امن سول الله ية وَصلى مَعَهُ وَصَدَقَ بم جَاءَة من الله تعَالّى : 
عَلِيْ بن أبي طًالب». وقول الجمهور أنه أبو بكر أي من الرجال البالغين 
الراشدین والله أعلم. ) 

(۲) فى الأصل: «فعدا. ' 


۳٢ 


رجلا» وجاءَ عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - بسند جي : أن عَمْر 
علي ظه حين أسلم كان اثنتي عشرة سنة» وهذا الس محتَمل 
وإن أراد به ما بعد ذلك كان كذباً فاحشاً» وجرأةَ عظيمة . 
وأما اتصافه بالشجاعة فهو أمرٌ متواتر مقطو به» وقد ثبت عن 
الى ية من عة وجوه أنه قال يوم خيبر : «لأعْطيَنٌ الرَايَة رجلا 


ا کے کر کے ر 
تحت" الله ورسوله لس بف ار» شت الله تعال عله)) ثب دعا 
سے ززسي لیس بفرّار يعمج لی 2 


1 


)١(‏ وجاء نحو ذلك عن علي هه نفسهء فقد روى ابن أبي عاصم الشيباني في 
كتاب «الأوائل» ص (۷۷) بسنده عن علي هب قال: «أنا أول رجل صلى 
مع النبي بيا » وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱١١ /٠٤(‏ وأحمد 
في «المسند» (۲/ ۹۸)» رقم »)۱٠۹١(‏ وفي إسناده حبة بن جوين العرني› 
وفيه ضعف . ينظر : «تقریب التهذیب» ص (۹۰). 

(۲) جاء في «الاستيعاب» (۳/ :)٠٠۹٤‏ «قيل: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» وقيل : ابن اثنتي عشرة سنة» ۳ ابن خمس عشرة. وقيل: ابن 
ست عشرة» وقيل : ابن عشر» وقیل: ابن ثمان. . . وذكر بو زيد عمر بن 
شه قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا القرات بن السائشب› 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم علي بن 
أبي طالب وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة»› 
قال أبو عمر رحمه الله : هذا أصح ما قيل في ذلك» وقد روي عن ابن عمر 
من وجهین جیدین' . 

(۳) في الأصل : «يحبه». 


= وار بن ماجه في‎ ))ا٣٣و‎ ۹٩ /۱( أخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند»‎ (٤( 


TY 


علياً به فأعطاء الراية . 


فمن يصفه الي له باه َس بفرًار» لا يجوز لأحيٍ أن يقو 


حلاف ذلك . 


والاثار الواردة عنه بذلك في مشاهد كثيرة جدا ومن بیتها ما روی 


ابن إسحاق وغيره عن أبي رافع مولى التي : أن علباً طن له وقع ترسهُ 
من يَلِهِ يوم خير نول باب من حجر كان عند الجِصْن رَس به إلى 
أن انقضى القتالء قال أبو رافع : «فَلقَدٌ آز: ۳۸/ ب] راي في تقر 
سَبْعَةٍ آنا امتهم تَجْهَدٌ على أن تقب دَلْكَ الاب فلا نقَلي. 


(1) 


المقدمة» رقم »)١١١(‏ وأخرجه الضياء في «المختارة» (۲/ )۲۷١‏ رقم 
»)٠9١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)٠١١ ⁄٩(‏ «رواه البزار وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ» وبقية رجاله رجال 
الصحيح»» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲١ /١(‏ «هذا إسناد 
ضعيف» ابن آي لیل شيخ ركع هو محمد» وهو ضعيف الحفظ ؛ ا 
بما پنفرد به)» والحديث أصله في الصحيحين بلفظ : «لأعْطيَن الرَايَةَ - 

قال ليأخذىٌ - غدا رجل حه ا لله وَرَسولة ا 


يف الله عَليْه»» أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب :)۱١١(‏ ما قيل 


في لواء النبي بء رقم »)۲۹۷١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب :)٤(‏ 
من فضائل علي بن آبي طالب ڪه » رقم .)۲٤١۷(‏ 

«سيرة ابن هشام» (۲⁄ »)۳١١‏ وعن ابن إسحاق أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (۱۷ ۰( رقم »)۲۳۷٤۸(‏ وسند الحدیث عن ابن إسْحَاق - 


۸ 


وأما أبو ذَرٌ رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عن ابي بيا آنه قال : 


سر سے ی 


«ما أَظَلْتِ الحَضراءُ وَلاً أَقلّتِ الغَبْرَاءُ من ذي لَهْحَة أَصْدَقَ من أي 
در ولا بعلم أحد ذَكَرَ عنه خطاً في شيء . 

وأما شجاعة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فهي مشهورة جد 
وكان يصلي عند الكعبة وهو محاصر فيقع حجر المنجنيق على قطعة 


= قال: حَدتني عَبدالله ِن الحَسَنء عَنْ بَعْض آَهْلهِ» عَنْ أبي رافع مَولّى 
رول الله ية . . . » قال في «مجمع الزوائد» )7/ :(o0۲‏ (رواه أحمد 
وفه راو لم یسم وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۸۹): «وفي 
هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهرء ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من 
طريق مطلب بن زياد» عن ليث بن آبي سليم» عن أبي جعفر الباقر» عن 
جابر 4 : أن عَلياً حمل البابَ يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه 
فافتتحوها» وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا وفيه ضعفٌ 
أيضا» وفي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وكان 
جهدهم أن ن أعادوا الباب» . 

)١(‏ هذا اللفظ أ أحرجه أحمد في «المسند» (۱7/ )۷٤‏ رقم (۲۱۹۲۱) من حديث 
أبي الدرداء اه وأخرجه أيضا بلفظ قريب من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما (7/ )۸١‏ رقم »)٦١۱۹(‏ وأخرجه كذلك الترمذي 
في المناقب» باب :)١(‏ مناقب أبي ذر ڪه رقم »)۳۸٠١(‏ وابن ماجه 
في المقدمة» رقم .)٠١١(‏ وأخرجه الترمذي أيضا من حديث أبي ذر ڪلف 
برقم (۲٠۳۸)ء‏ وللحديث طرق وروایات أخرى لا تخلو من ضعف› 
ولكنه ينقوى بمجموعهاء وقد قال الذهبي في تعليقه على «المستدرك» 
(۳/ ۳۸۷) عن حديث أبي الدرداء: «سنده جيد»» والله أعلم. 


۳۹4 


من ثوبه وهو ساجد ما يرفع رأسّه» فأ شجاعة تكون أكثر من هذا؟ 
بل لو ثبت عن أحدٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يقتضي تقيما 
لم يَجُرٌ لاحب أن یذکره ولا يشتع به 

فالواجب على أولياء الأمر ر - ابذهم الله تعالى - المبادرة بمقابلة 

هذا القائل المفتري بالضرب | لشدید و والحبس الطويل» والتنكيل به 
مع الإشهار"» وإں کان مباشرا ولاية دينةً كإمامة ونحوها يعزله 
عنهاء ولا بُطلقة إلا بعد ما يظهر له منه التوبة والإقلاع عن ذلك 
وأمثاله . 

ومتی ثبت عليه أنه قال شيئاً من ذلك بعد أن وَصَلَ إليه أن الى عل 
صف عليَاً وأبا ذرّ رضي الله عنهما بما تقدّمَ كان كافراً بذلك. يُعامَلٌ 
معاملة المرتد من الاستتابة أ او القتل» وإن لم يت ي اطلاعه على ذلك أو 
قال : : لم يصح» عرف الصحيح» وقوبل بما تقدَم من العزير البليغ والاستتارة 
لکلامه فيما لا يٌعلم » وتعرضه إلى أكابر الصحابة [ظ: ۳۲/ ب] ون 


وأّما ذو الفقار فأمره مشهو ر والّبى بيه هو الذي أعطاه علا 


)۱( «به! زيادة من «ظ٤‏ ليست في الأصل . 

(۲( في «ظ1 : «الانتهار» . 

(۳) فی «ظ٤:‏ «وتکلمه في“ . 

() قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص :)۷۲٤(‏ «وذو الفقار : اسم سیف 


النبي بء وهو أشهر أسيافه» تنفله يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم = 


4° 


رصي الله تعالى عنه من النفل يوم یدو وبقي متواریا عند بنته زمناً 
طویلاً. 
وأما كلام أهل الجنة بالسريانية فلم يثبت فيه شيء بُعْنَّمَد) 


# 


والله أعلم. 
چډ پډ ڳڍ 


dflua [¥ o1 


م ت 
فما قاله الشيح محيي [ز: ak‏ الدين النوویٌ -رحمه اله تعالی _ 
ت أحد. . . كأن علد اليخلمفاء العباسيين › ويقال : إن أصله من حديدة وجدت 
مدفونة عند الكعبة فصنع منها) . 


(1) المروي أن هذا السيف أخذه النبي بيه يوم بدر» وبقي معه حتى ما بعد 


ا 
او ا ار 


أحد» فقد روي عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما: أن الى يه تتفل سه 
دا الققار يَوْم ئر وُو الَدِي رَأى فيه الرؤْيا يَْم أَحدِه أخرجه أحمد 
(١١١۴ 9(‏ رقم .)۲٤٤٥(‏ والترمذي في السير» باب :)۱١(‏ في 
التفل؛ رقم »)٠١١١(‏ وقال: «هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريبٌ٤»‏ وابن ماجه في 
الجهاد» باب (۸): السلاح» رقم (۲۸۰۸)» وفيه راو ضعيف . 

(۲) جاء في «مجموع الفتاوی» :)۳١١ /٤(‏ «سأل سائل بماذا بُخاطب الناس 
يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان 
آهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 
فأجبته بعد الحمد لله رب العالمين: لا يُعلمٌ بأىٌ لغة يتكلم الناس يومئذء 
ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا= 


3 


u . e ۳‏ ج 
فی كتابه «الآذكار»' آنه بستحت فى حال السير بالجنازة خود 


حفس 


الصوتِ والاشتغال بذكر الله تعالى» إلى آخر كلامه» فهل ذلك هو 


الصواب أم ما بُفعَل في هذه الأزمان من التكبير معها والتهليل 
بإزعاح؟ 


(۱) 


بشيء من ذلك» ولا رسوله عليه الصلاة والسلام» ولم يصح أن الفارسية لغة 
الجهنميين» ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي» ولا نعلم نزاعاً في 
ذلك بين الصحابة و ؛ بل كلهم يكفون عن ذلك» لأن الكلام في مثل 
هذا من فضول القولٍ ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين» فقال 
ناس: يتخاطبون بالعربية» وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون 
بالفارسية وهى لغتهم في النار» وقال اخرون: يتخاطبون بالسريانية 
لأنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات» وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم 
يتكلمون بالعربية» وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابها لا من طريق عقل 
ولا نقل؛ بل هي دعاوى عارية عن الأدلة» والله سبحانه وتعالی أعلم 
واحکم». 

«الأذكار» ص (۱۹۲)ء وأنقل نصه للفائدة: «واعلم أن الصواب المختار 
ما كان عليه السلف ل : السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا ثرفع 
صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن 
لخاطره» وأجمع لفكره فيما يتعاتق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحال» 
فهذا هو الحق» ولا تخترّدٌ بكثرة من يخالفه» فقد قال أبو على الفضيلٌ بن 
عياض هه ما معناه: ازم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين». 


£ 


وإذا قال القائل : إن الذي ذكره الشيخ محيي الدين ليس بصواب 
بل الأولى رفع الصوت» ما حكمه؟ 
# الحواب : 

لله هدي للحي ؛ الذي قاله الشيخ محيي الدين رحمة الله عليه ۔ 
هو الصحيح الذي ينبغخضسي اعتماده والعمل به» وما سواه فمځدث 
مکروه. 

قال قسن بن عاد : «کانَ أَصْحابُ رسول الله بی یکرهون رفع 
الصّوت عند ثلاث : عند القتال» وعند الجًنائز» وعند ند الذكر. 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر: «ذكر الحسنْ البصري - رحمه الله 
تعالى - عن أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم أنهم يستحبون خفض 
الصوت عند الجنائز» . 

قال : «وكرة الحسنٌ» وسعيد بن المسيّب وإبراهيم التحعىّء 
وإسحاق بن راهويه قول القائل خلف الجنازة : استغفروا الله له» . 


(۱) هو: قيس بن عَبّاد القيسي الضبَعيٌ» أبو عبدالله لله البصري» ثقة مخضرم من 
كبار التابعين» وليس صحابياًء قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب له › 
وتوفي بعد سنة (١٠۸ه)»‏ روى له الستة إلا الترمذي . ينظر: «تقريب التهذيب» 
(۳(. 

(۲( أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (7/ ۵۱۳) رقم »)۳۳٤۲۰(‏ وسنده صحیح »› 
وأخر جه البيهقي في «السنن الکبری» )۱١۳ /٩(‏ رقم .)۱۸۲۴٤۷(‏ 

(۳) في «ظ): «سعيد بن جبير». 


831 


ثم قال ابن المنذر: «ونحن نكرةٌ من ذلك ما كرهُوا». 
فهذه الاثار عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ومَنْ بعدهم 
لا مُعارضً لها إلا هذا العمل المتأخُر» ولا اعتبارَ به فن العلماء لم 
يزالوا على إنكاره والتنبيه عليه. 
ومن نسب قول الشيخ محيي الدين -رحمه الله - في هذا إلى أنه 
ليس بصواب فهو مخطى” في ذلك وينبغي أن يُرَْجَرَ عن الكلام بما 
لیس عنده علمٌ به بما يَرتدع به من التأديب» والله أعلم . 
 % 3#‏ 
daflata [Y1]‏ 
فيما إذا أسْلم زيد إلى عمرو في شيرَح" في کيل معلوم؛ إلى 
أجل معلوم بطريقه» وأسْلم عمْرّو المسْلم إليه إلى زي المَسْلم في 
oy 1. ARS (SN € N n f‏ 
ر بهدا القدر حالا نم حل السلم الاوّل» فهل يتقاصان إِرَٴ ۹ ب] 
ما في ذمتهما لمساواتهما في الدين والحلول» ويبرأً كل واحدِ منهما 
وهل يجوز السّلم في الشيرّح آم لا؟ 


(1) قال في «المصباح المنیر» ص :)٤١۹(‏ «الشَيْرج: معرب من شيره» وهو 
دهن السّمسمء وربما قيل للذهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شَيْرَح تشبيها 
به لصفائه› وهو بشتح الشين مثال زينب)» مادة: [شرح]. 


٤ 


# الحواب : 

اله يهي لِلحَقٌ؛ لا يجوز التقاصنّ في المشلم فیه» ولو تراضیا 
عليه ؛ بل لا بد فيه من القبمض» ويصح السَلمٌ في الشَيَْح بطريقه والله 
أعلم . ۰ 

ووج هذا الجواب في التقاصٌ اتبا ما قاله الرًافعنْ في «الشّرح»» 
والتوويّ في «الرّوضة» من التفصيل» وإن كانا قد أطلقا ذلك في غير 
[ظ: ۳۳/ آ] الكتابين ؛ فإن الرَافعيّ قال في «المحرر»: «إن الدَيتيْن إذا 
تجاتسا جّاء فيه أقوال الَقاصٌ» . 

وقال النووى في «المنهاح»': «قلت : أصح آقوال السقَاصّ سقو ط 
أحدٍ الدَينيّن بالاخر بلا رضى» والثاني : برضاهماء والثالٹ: برضي © 
أحدهماء والرابع : لا يسقط» واه أعلم». 

وكذلك قال في «تصحيح التنبيه»: «الأصح سقوط الدين 
بالدين”' المماثل بغير رضى 7 )» . 


. وعبارته: «وإذا تجانس المالان ففيه أقوال التقاص»‎ »)٥۲۹( «المحرر» ص‎ )١( 
.)٥١٤ /٤( «المنهاج» مع شرحه «مغني المحتاح»‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «رضا» بلا باء» والصواب المثبت من «ظ» كما في المنهاح . 
)£( «(تصحيح التنبيه» .)٤٥۳ /١(‏ 


)٥(‏ «بالدين» ساقطة من الأصل» مثبتة من «ظ»» وإنباتها موافق لما في «تصحيح 
التنيه» . 


(1) كذافي النسختين› وفي «تصحيح التنبيه»: «رضاه» . 


۲ ٥ 


وقال في «الروضة» تبعاً لما في «الشرح“': «إذا ثبت لشخصين 
كل واحدِ منهما على صاحبه دين بجهة واحدة أو بجهتين نظ هل 
ج 4 چ 
هما مدان م ؟ وهل هما جنس ۳ ام ؟. 

وکلم فیما إذا کانا تقدیْن تہ قال : ما إذا لم يكن الدَينانِ 
دين فن كانا جنساً فالمذهب أنه لا تقاصَ » وبه قطع جمهور العراقيين 
وغيرهم» وقيل : على الأقوال» وقيل : إن كانا من ذواتِ الأمثال فعلى 
الأقوال» وإلا فلا تقاصَ قطعاًء وإن كانا جنسين فلا تقاص قطعاً وإن 
تراضیا) . انتهی کلامه. 

فھدا التفصيل ب بين الثقديْن وغيرهما وارد على إطلاق «المنهاح» 
واتصحيح التنبيه . 

وأيضاً: | فلا لزم من التقاصٌ في فى الصورة المسۇول عنها من 
اقصرف في الام | فيه قبل قبضه» فلذلك ١‏ أجبت أنه لا [:. ¢ / [Î‏ 

وأما الملمْ في الشَيرَّج فإنما أجبث بالصّحة فيه وإن كنٹ لم أرها 
مصرَحا بها لان النارَ التي دخحلث في السّمْسم لا تنقصه كما في غيره من 


.)۲۷۳ /٠۱۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) كلمة: «واحدة» ساقطة من الأصل» مثبتة من «ظ)» وإثباتها موافق لما في 
«الروضة». 1 

)۳( في «(ظ : (جنسان»» والمثبت موافق لما في «الروضة». 

(6) «روضة الطالبین» (۱۲/ .)۲۷٤‏ 


۲ £ 


المطبوخات والمشروبات› ولان المح المخالط له ليس مقصودا 
فهو كالإنقكَة في الجبن» وكالسّمن فاته يجوز السَلمٌ فيه وإِن طبخ 
على النار» والله أعلم . 


e کو‎ 


dflusa [VV] 


OR ا‎ 


را سک الخ نة اتی يقت ب ل سیے؟ هل تکون بتر 
الورثة أم لا؟ وهل يأثم الوصي بما فعَلَ أم لا؟ 
# الحواب : 

ر ار ے4 ت ٍ 

الله يهدي للحَق؛ أما صحة الإجارة ووقوع الحج عن فرض 
الموصي فإنه وقع عنه وتبر ذمَتهٌ من حجّة الإسلام» وإذا كانت أجرة 


المثل للحجٌ من الميقاتِ أكثر من مغة فإنه يأثمٌ الوصيّ بما فعل› 


وی یی 


)١(‏ قال في «مختار الصحاح» :)١٤١(‏ الإنفَحَةٌ: بكسر الهمزة وفتح الحا 
مخففة ؛ كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل». وجاء في «المعجم الوسيط) 
(1/ ۷۹7): «مادة خاصة تستخرَحٌ من الجزء الباطني من معدة الرضيع من 
العجول أو الجداء أو نحوهماء بها خميرة تجبن اللبن»» مادة: [نفح]. 

(۳) قي الأصل : الفرض» والمثبت من «ظ» وهو أولى . 


EY 


وكذلكٌ إن کان الموصّی به يخرج كله من | قلت لاه فوت الاجر عا 
الموصِي فيما جل لمن يح عنه» وعلى كل حال: فالفاضل عن المت 
يكو للورثة» ولا يجوز صرف في غير ذلك» والله أعلم . 

ولم يُذكر في السؤال ما , يستحقٌ الأجيرٌ في الحج» وفیه احتمال 
إذا کان أجرة المثلٍ أكثر من معةٍ فان يحتمل أن يقال : [ظ: ۳۳/ ب] 

ن الأجيرَ إذ ذا لم يلم بما أ أوصى به الموصيى“ آنه يستحق أجرة المثل 
س الميقات» ويحتمل أن يقال : إته رضي بالمئة فلا يستحق 
أكثر منها. 

(مسألة : ذا آوصی بمقدار يُحَج به “ عنه وهو أكثر من أجرة المثل 
ظَهَرَ لي أن لام ر راد يُعيّن الذي يَُج إا کان [ز: /٤١‏ ب] 
يخرج من الثلث؛ لأنه إذا نقذ الشری' باکر من من المثل في مرض 


(1) كذا في الأصل و«ظ)ء ولعل الأولى : «كانت». 

() كلمة: «الموصي» زيادة من «ظ». 

(۳( «فتاوى ابن الصلاح» (۲/ )٤١١- ٤٠١‏ مسألة رقم .)۳٤١(‏ 

2) «به» زيادة على الأصل من «ظ). وإثباتها موافق لما في «فتاوى ابن الصلاح». 

)١(‏ في «ظ٤:‏ «الشراء»» والشرى بمعنى الشراء قال في «مختار المحاح؛ 
ص (۲۱۹): «الشراء يمد وبْقصّر٬‏ وقد شری الشيْءَ ءَ يشريه شرّی وشراء 
إذا باعه» وإذا اشتراه أيضاً» وهو من الأضداد» مادة: [شري]» ووقع في 
«فتاوى ابن الصلاح»: «المشترى)» ولعلها تصحف . 


۲ EA 


الموت وجعلت المحاباة وصيةء فكذا هاهنا يُحْعَلٌ ذلك منه وصيةً 
بالمحاباةء وهي كالصدقة والهية في هذا الباب» وسواءٌ عي محلّها أو 
لم يعن كالصدقة». 

قال : #ووجدث بعد فتوايّ بذلك عن الققَالٍ حكاية وجهينِ فيم 
إذا لم يعن ؛ أحدهما: ١‏ ما ذکرتف والآخر: ر يحج بأجرة المثل» والزيادة 
للوارٿث»» واللّه أعلم . 


٭ # # 


1[ مساك ورت من عة 
في رجلي أوصّى أن يُصرفَ من ماله في مصالح الجامع والمسجد 
اللذين أنشأهما من عمارة وغير ذلك من وجوه البرٌ للجامع امسج 
ثلاثة | آلاف درهم على ما يراه الناظر في وقفهماء فاشترى الناظر أرضاً 
وزادها في الجامع وبنى في المسجدِ وفي أوقافهماء فهل له ذلك آم لا؟ 
وهل له الصّرف إلى شيءٍ من وجوه البرٌ خارجاً عما يتعلق بالجامع 
وهل القول قوله فيما يدعي الصّرفَ إليه آم لا؟ 
راذا کان في وقښو مکان تهدم من الخلو لعدم الرغبات في سكنه» 
وخاف على آلاته فهل له إعارتة أو یبقی على حاله؟ 
وإذا كان المسجدٌ بلا بياض من حين الوقف» فهل بض ويكونْ 
ذلك مقَدّماً على الصرف إلى الإمام والقَجّم عند ضيق الوقف أم لا؟ 


۲٤4 


# الحواب : 
اله يهي لِلحَق؛ نعم يدل شري الأرض المزيدة في الجامع 
في الموصى به عملا بقوله: «وغير ذلك من وجوه الب للجامع 
والمسجد). 
وللناظر في ارصق فل الك افا اه اة عند وريه علي 
لمصلینٌ به وليس له اصرف إلى جهةٍ لا تعلق بالجامع والمسجد 
ووقفهماء» وإِن کان من وجوه البرٌ. 
والقول قول الناظر إذا عَيِنَّ جهة يجوز له اصرف فيها 
وأما المكانْ | الذي تهدم [ز: [1/6١‏ 1] بالخلو فإن کان قد صل إلى 
حالة تهدم لا ينتفع به واحتاح إلى عمارة كثيرة ا تم کان لا ُسکنْ عقب 
العمارة فالأَولى نقل آله إلى مكان خر من جهاتِ الوقف يمر به 
فيه» وتحكر أرضة أو ترَرَعٌ لجهة الوقف. 
ومتی کان الانتفاع به على القرّب على الوجه الموقرف 
[ظ : ٤‏ |] عست عمارته . 
وأما بياضْ المسجدِ فان كانت جدرانه تهدم لعدم البياض کان 
)١(‏ في «ظا: «من». 
() هكذا في «ظ»ء وفي الأصل الكلمة غير واضحة» جاء في «تاج العروس» 
(1/ ۷۳): «والحاكورة: قَطعَةٌ رض تخكر لرَرع الأشجار قريب مِنَ 
الور وا لمتازل»» مادة: [حكر]. 
)۳( في الأصل «بعدم». ۹ 


o۹ 


ذلك مُقَدّما على معلوم مَنْ به مِنَ المرتبينَ به» وإ لم حف عليها من 
عدم التبييض كان الصّرفٌ إلى المرتبينَ به أولى عند الضيق عنهما؛ 
لأنّ البياضَ حينئذٍ يكون تحسيناء والله أعلم. 


ټ 2 


allua ]۷۹[ 

في قرية موقوفة على نسل الواقف وعقبه» وشرط واقفها أنها 
لا توځُرٌ من ذي شوكة ولا مَِجَوه» فأجّرها الموقوف عليهم من 
رجل فلاح إجارة"“ صحيحةء ثم إل ذلك المستأجر أجَرَ بعضها من 
َوه له شوكة» فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا؟ 

# فتوقفت في الجواب» تُه كتبٹ بعد الاستخارة ببطلانِ الإجارة 
الثانية عمَلاً بعموم لفظ الواقف ؛ لان الفعل في سياق التفي يعم وهذه 
الصورة من جملة صور عمومه ! إذلم د فرق الواقف بين أ أن تكونَ الإجارة 
من آهل الوقف أو من غيرهم» لاسما مع ظهور المعنى المقتضي لاندراج 
هذه الصورة في لفظه» وهو أن لا يستولى" عليها ذو الشوكة فيعسر 
انتزاعها منه . 


- 2 2 1 * tu Fu a 
ثم نشا لي بعد الكتابة إشكال» وهو أن يكون المستأجر الاوّل‎ 
)٠٠١ /( أي: ذي جاه وشوكة» ينظر: «حواشي الشرواني»‎ )1( 


(۲) في الأصل «أجرة»» والمثيت من «ظ». 


(۳) فی «ظ٦:‏ «آن يستولی». 


۲٥1 


محجوراً عليه في التصرّف» ولو شرط عليه مثلٌ هذا في العقدِ كان 
باطلاًء لكني رأيثّه أخحفٌ من مخالفة شرط الواقف» إذ غايّه أن يكونَ 
المستأجرٌ محجورا عليه بالنسبة إلى بعض الأشخاص أن بُوْجْرَ منهم لا على 
العموم» وهذا أمر حفيف يُحتَمَل مثله» [ز: /4١‏ ب] والله أعلم . 


ڳد چ 
aflua [۸°]‏ 


سے 
# ا 


في رَجُل وَقفَ قفا على أولاده الثلائة وهم : ذكر وأّانِ؛ لكر 
مثل حط الاين ته من بعٍهم على أولادهم؛ لأولاد كل واحدِ منهم 
ما كان لوالده بينهم على حكم الفريضة الشرعيةء ته على أولاد 
أولادهم وإن سَفلوا أسفلَ من ذلك [ظ: /٠٠‏ ب] من ولد أو ولد 
َل طبقةٌ بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل بينهم على الوضع المذكور 
أبدا ما ترّالدوا ودائماً ما تناسلول نه على نسلهم وعَقبهم» ومن توفي 
من أرباب الوقف المذكور عاد ما كان له من ذلك إلى أقرب عَصَبَاته 
من أبيه إذا مات عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سء ت على أسَالهم 
وأعقابهم وذّراريهم ومُخأفيهم على الوضع المذكور. 

وذ ذکر َة جهاته مصلا فتو فیت ل 
وانحصر الوقف في أخيهماء فتوفيّ عن بين وبنات» وتزوّج البنا 
بأجانبَ عن الواقف» ولد لهي منهم أولادٌ؛ فهل لأولاد البناتِ من 
الأجانب شيءَ من الوقف أمءلا؟ 


fe 


# جاب فيها'“ الشيخ تقي الدين ابن تيمية“ رحمه الله تعالى : 
باه ليس لأولاد البناتِ من الأجانب شيءٌ والحالة هذه لاله قال : «إن 
من مات عن غير ول ولا ولد ولد انتقل نصيبه إلى عصباته من أبيه»» 
فلو ق دخول أولاد الأجانب لزم أن يَخْرْح الوقفُ عن أولاد" البنينَ 
والبناتِ» ويْصرف إلى منْ ليس من نسل الواقف» ثم ينصرف إلى نسل 
هذا الأجنبي» فيخرج عن نسل الواقف بالكايّة» وذلك على خلاف شرطه 
ومقصوده» ووافقةٌ على ذلك بعض مُفتي الشافعية غير المتبحرين0). 

# ولم أرَ موافقتّه في ذلك ؛ ن أولاة اينات يدخلون فى قتف 
لفظ الواقف على مذهب الشافعيّ رحمه اله تعالی» فالقول بإخراجهم 
[ز: /١‏ أ يؤدّي إلى تخصيص كثير من ألفاظه في مواضع» فكتبتُ 
بعد الاستخارة : 

أت يدخل أولادُ البناتِ من الأجانب في الوقف» ويأخذون ما کان 


iE 


)١(‏ «فيها» زيادة من «ظ». 
(۲) هو: 0 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الحرًانيٌ الدمشقي 
الحنبلى› ر a‏ ي الاين بن ر تيمىة) > امام اليحافظ المقه سیخ 
x‏ ر ? د چ * 
سنة (۷۲۸ه) . ينظر : «(شذرات الذهب» .)۸١ /١(‏ 
(۳) كلمة «أولاد» زيادة من «ظ». 


(6) في الأصل «المتأخرين»» والمثبت من «ظ). 


Yor 


لاأهاتهم على الفريضة الشرعية» لكنْ إذا مات منهم أحدٌ عن غير ولد 
ولا ولدٍ ولد وإن سل لا تصرف نصيئه إلى عصباته الذين من جهة أبيه 
جني عن الراه بل يكون ذلك يعبات أثر الذين هم من نسلِ 
لواقف» فإن لم تكن أمه منتسبة منتسبة إلى الواقف كان ذلك لعصَبَاتِ ت أُمَّها أو 
کات لین ی ی تسل لوقنم الارن هی ل 
شرط الواقفُ ۰ 
ثم يكون بعد موت ذلك العاصب لنسله وعَقبه لئلا يرح شي 
من الوقف إلى غير نسل الواقف وعقبه. 
ففي هدا الجواب محافظة على الوفاء بألفاظ الواقف في 
مواضع كثيرة؛ من قوله: «على أولادهم ثم على أولاد أولادهم تہ 
على نسلهم وعقبهم» وما آشبه ذلك من غير تخصيص شيء منه» 
وليس فيه إلا تخصيصل واحد لقول الواقف : «عاد ما كان له إلى 
أقرب عَصَبًاته من قَبّل أبيه» بأنه تخصيص بما إذا كان ذلك العصبة 
من نسل الواقف» وحَرَج عنه ما إذا لم يكن من نسل الواقف للوفًاء 
بالعمُومَات الكثيرة المشار إليها المقتضية لاختصاص الوقف بنسل 
الواقف وعقبه دون | الأجانب ما دام النسل موجوداًى والتزامٌ تخصيص 


واحٍ للجمع بين كلام الواقف ب آولى من التزام تخصيصًاتِ كثيرق 
والله سبحانه أعلم . 


(1) 


(۲) 


a flua [۸1] 


في أرضِ بها أبنيةٌ موقوفةٌ على قوم معيَینَ" لیسکنوا فیها ویرتفقوا 


هذا السؤال يتعلق بوقف حارة المغاربة في القدس الشريف كما سيتجلى 
ذلك خلال هذا السؤال والجواب عنه» وسيعود المؤلف للكلام على هذه 
الحارة ص (۲۷۳) بعنوان: «واقعة»» وحارة المغاربة أو حي المغاربة: 
حي قديم كان يقع جنوب شرق البلدة القديمة في القدس الشريف بجوار 
حائط البراق» وكان رمزأ لتعلق المغاربة بالقدس» فكان شأن أكثرهم بعد 
إتمام فريضة الحج أن يعرجوا على مسرى رسول الله بي لزيارته» ومنهم 
من كان يقصدها طلباً للعلم ويستقر بهاء كما تطوع كثير من المغاربة في 
جيش نور الدين زنكي ومن ثم في جيش صلاح الدين الأيوبي - رحمهما اله 
تعالى - وأبلوا بلاء حسناًء وكانوا يقيمون قرب الزاوية الجنوبية الغربية لحائط 
الحرم القدسي» وعرفاناً لهم وقف هذه البقعة عليهم الملك الأفضل› 
وسميت باسمهم» وكان يضم إلى جانب المنازل المدرسة الأفضلية» وعمل 
المغاربة بعد ذلك على تنمية هذا الوقف» وإضافة العقارات المجاورة له» 
وبقيت جميع هذه الأوقاف محفوظة عبر السنين» لم تمسها يد حكومة أو 
سلطة بسوء» إلى أن اغتصبت في حرب عام »)۴۱۹١۷(‏ وفي نهاية تلك 
الحرب المشؤومة أمر الصهاينة بإخلاء هذه الحارة» ودمرت عن آخرهاء 
وأقيمت مكانها ساحة عمومية قبالة حائط البراق (الذي يسمونه حائط المبكى 
زورا واختلاقا)» وکانت تشمل (۱۳۸) مبنی بما فيها جامع البراق» وجامع 
المغاربة» والمدرسة الأفضليةء والزاوية الفخرية» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 
عن موقع : «ويكيبيدياء الموسوعة الحرة) . 

في الأصل «ضعيفين»» والمثبت من «ظ» وهو الصواب؛ لأن الوقف هو على 
قوم معينين وهم المغاربة كما سيتضح في أثناء السؤال والجواب. 


ا 


بها» ويقيموا في مساکنها وینتفعوا [ظ: /٠١‏ ] بمرافقها على قدر طبقاتهم 
[ز: ١‏ ب] بحيث لا بسَّخذ شىء من المساكن التى بها ملكا ولا احتجاراً 
ولا بيعاًء فهل يجوز لأحدِ من مستحقي الوقف أن يحتجر منها أكثر 
مما یکفیه لسکتناه؟ 
غ 

وهل يجوز له کراء ما یحتجر منها؟ 

وهل يجوز لمن ليس من آهل الوقف أن يسكنَ بها؟ 

وهل یستحیٌ المحتجر کراءَ عا احتجره إذا سکن به غیره من 
آهل الرقف؟ 

وهل لأحدِ منهم أن يكون له داران إحداهما لسكنه والأخرى 
محتجرة لزوجته التى فى عصمته أو ابنته التى تحت كفالته؟ 

وهل لمن استحىَ سكتاً بها أن يسافرَ الشهر أو الشهورَ ويتركه 
مغلقاً إلى أن يعوة إليه سواء ترك به متاعاً له أو لم يترك؟ 


e 


وهل لأحدٍ من أهل الوقف أو غيرهم أن يحتجر أرضاً ويبنيّ بها 
دارا أو فرناً ثم يَقَفةٌ على قوم مخصوصين من أهل الوقف؟ 

وهل يستحق المحتجر على غيره إذا سكن بالدار المحتجرة جميع 
ما أنفق في بنائها وصلاح مرافقها؟ 

وإذا قيل بأد له قيمة ذلك أو بعضه فهل للمحتجر أن يمنع المستحقّ 
من السکنی حتی يستوفي مته" ثمنَ ما تعيّنَ له في بنائه؟ 


icin 


)١(‏ في الصا : «معه» وهر تصحف المشت م٠‏ «ظ». 
في هو تصحر بت من 


۲× 


وهل لمن استحقٌ منها موضعاً لسكناه أن يضع يده على موضع 
آخر لیعمل فیه صنعة له کالساجین وغیرهم؟ واذا جاز له ذلك فهل ل 
أن يكثر الأنوا ل ويسخذ الصتّاع؟ 

وهل يجوز لول المغربيَة من رجل مشرقيّ السكنى بها وهي 
موقوفة على طائفة المغاربة ام لا؟ 
# الحواب : 

اله هدي للْحَّ؛ لا يجوز لأحد أن يتّخذ بهذه الأرض ملكا 
تصرف فيه بالبيع والإجارة ونحوهما. 

ولا يجوز لمن ليس من أهل الوقف أن يسكن في ذلك أصلاً 
ولا بإعارة مستحو لذلك السكن. 

ولا يجوز لمن هو من أهل الوقف أن يحتجر منها موضعاً زا 
على ما يحتاج إلیه» ولا [ز: ٤۳‏ /] آن يوْجْرهٌ من غيره» ولو کان له فيه 
عمارة بالة مملوكة له لان ذلك يلرم منه القحجّر“ على الأرض 
الموقوفة » وينافي شرط الواقف رحمه الله . 

ومن بنی بھا شیئاً من خالص ملکه ثم استغنی عن السکن به بغيره 
کان مُخبرا ب بين أن يًأخذ آ لته التي بنى بها أو بأخذ قيمتَها من الڏي يسڪن 
بها بعده» ولیس له آن يمنع أحداً من آهل الوقف آن سكن به لما في 


)١(‏ فى («ظ): (بها). 
(Y۲)‏ دل زيادة من «ظ). 


)۳( في «ظ٤‏ : «التححير». 


ذلك من الاحتجار على الأرض الموقوفة؛ لاسيما إن كان في تلك 
الدار شيءَ من الأيشية القديمة | ة التي شملها الوقف . 

ومن سافر بنيةٍ العودة كان له أن يرجم إلى السكن الذي کان به 
ویتقدم ۳ فیه علی یره فان تر به | أثاثاً کان له | السحجرٌ عليه وليس لغيره 

حينثلٍ انتزاعة منه» فإن كان السَغرٌ لنقلة إلى بلب آخر لم يكن له الج 
أصلا» وکان لغیره من أهل الوقف انتزاعه [ظ: /۳١‏ ب] والسكنٌ به. 

وأما وقف الأبنية المستجدَّةٍ بهذ الأرضٍ على مَنْ هو من آهل 
الوق فإنه جائز» لكن ليس لأحدٍ منهم إجارتها؛ بل ينعم بها بنفسه . 

ویجوز لمن کان بن ادل وقي وهو سان په ان خا مته بشما 
لصنعته غير سکنه؛ لأ ذلك من وجوه الانتفاع الذي نص عليه الراقف 
ولا يُمنع منه وإِن کان به صاع یعملون له. 

وإذا كانت موقوفة على المغاربة فلا جور لولرٍ المشرقيّ ج السكن 
بهاء وإن كانت أمّه مغربية» وكذلك أيضاً من كان جده مغريا بعد 
عهده ببلاد الغرب لا يجوز له السكنٌ بهاء لأنه لا يُطلق عليه اسر 
المغربيّ إلا بطري الأصالة» والله أعلم . 

٭ ثم وقفت على فتاوی ثلاثو كب علیها من يُذكرٌ من شیوخنا 
- رحمهم الله تعالى ‏ تتعلق بحَارة المغاربة أيضاً وصورة السؤال: 


في حارة موقوفة على المغاربة ونصٌ صريح الوقف أنَها [ز: /٤۳‏ ب] 


(1) «كان» زيادة من «ظ». 
)۲( في «ظ : «يقدم» . 


9۸ 


وقفٌ على المغاربة» وذكر لفظ ما تقدَمّ وقال : «ثَمَ أقام بالحارة المذكورة 
ساکنون بها في مساکنَ اکر من حاجتهم» وبیدِ کل واحد منهم مکان آخر 
من الوقف المذكور غير سكنه له طا يمل له فيه الحياكة بالأجةة 
من غير آن يعمل هو بيده شيئاًء ومن الصْتاع المذكورينَ من هو ساكن 
في غير أماكنِ الحياكة من مساكن الوقف» ومنهم من ليس هو من 
المغاربة فهل يجوز أخذ الحوانيت التي يعمل فيها الحياكة وفضلات 
المساكن ويسكن فيها من أهل الوقف الخارجون عن الحارة المذكورة؟ 
وهل يجب على ولي الأمر ذلك إذا عَلمّه آم لا؟» . 

أجاب فيها قاضي القضاة جلال الدين القزْويني“ وكان إذ ذاك 
خطیباً بدمشق : 

يجوز أن تزاح الحوانيت التي بأيدي من ينتفع بها على وجو زائ 
على قدرٍ الحاجة والارتفاقء وإسكانها من هو من أهل الوقف. 


وآنّا من ليس من المغارية فيجب انتزاع ما بيده من المساكن المذكورة» 


(1) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر» القرّوينيٌ ثم الدمشقي. الإمام العلامة 
قاضي القضاة» جلال الدين أبو عبداللهء ولد بالموصل سنة (117ه)» طلب 
العلم» وحدث وأفتى ودرس» وولى الخطابة في دمشق» ثم القضاء فيهاء 
ثم انتقل إلى قضاء الديار المصرية» ثم عاد إلى قضاء الشام» من تصانيفه: 
تلخيص المفتاح في المعاني واليانء و«الإيضاح؟» وغيرهاء توفي في 
دمشق سنه (۷۳۹ه)» ودفن في مقابر الصوفية . ينظر: «طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة )/ (TAV TAT‏ 


1۹ 


وكذلك المساكن الماضلة عن حاجتهم ورم فیجب انتزاعها ممن 
بأیديهم واسکانها المحتاجين من اأ هل الوقف. وال له أعلم . 
وكتب تحته بالموافقة فقة القاضي جمال الدين يوسف بن محمر 


4 
س 


رحمه الله . 
وأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في نظير 
هذا السوال بما صورته : 
انعم يجوز أخحز الحوانيت التي يعمل فيها الحياكة وفضلات 
کن سكن فبها من المغار الواردين من آهل الوقف مَنْ كان 
لى السکن فيهاء والله لله أعلم». 
رک ا ا بن العطار" ۔ رحمه الله تعالى - 


«إذا كانت الحارة المذكورةٌ موقوفةً على ما ذكر وجب أخز 


)١(‏ الظاهر أنه قاضي الزبداني الذي ذكره المصتف ص ١۲۸)ء‏ وستأتي ترجمته 
هناك . 

() هو: علي بن إبراهيم بن داود» علاء الدينء أب الحسن» ابن العطار» الإمام 
العالم» ولد (9ه)» وسمع من خلائق» وتفقه على لتوو وصار من 
أخص أصحابه» ولقب ب (مختصر النووي)» وأخز عن ابن مالك» وولي 
مشيخة دار الحديث النورية وغيرها» من تصانيفه: «إحكام شرح عمدة 
ا ومصنف في فضل الجهاد» واخر في حکم البلوى وايتلاء العبادء 


وغیر ها ترس نحو عشرين سنة بالفالج وتوفي في دمشق ٤(‏ ۷۲ه) . ينظر : 
طبقات | الشافعية» | لان قاضي شهبة (۲/ (TY‏ 


۳۹۰ 


الحوانيت [ظ: /٠١‏ أ] المتّخذة للحياكة وفضله وإسکان من هو مستحی 
[ز: /٤٤‏ أ] لها منهم سواء كانوا واردين أو مقيمين غير ساكنين› 
والمحتاجون أولى من غير المحتاجين'. وعلى أولياء الأمر العمل بذلك 
إذا علموا به » ولا يجوز الخروج عنه» وال تعالى أعلم». 

وأما الاستفتاءٌ الثالث : فذكر فيه بعد حكاية شرط الواقف وقضكة 
الحوانيت المذكورة وفضلاتِ المساكن عمَنْ هي بيده؛ أنه ثم أقَوامُ 
آخرون من المغاربة خارجون عن الوقف قصدوا انتزاع فضلاتِ المساكن 
وحوانيتِ الحياكة ممّن هي في يده وإسكانهم بهاء ورفعوا الأمر إلى 
حاكم الناحية» وأقاموا بين أن هذه فاضلةٌ عن سكن مَنْ هي في يده» 
قَحَكم الحاكم بانتزاع هذه الفضلاتِ والحوانيت وإسكان الخارجين» ثم 
بعد ذلك إخراجهم من كانت الفضلات والحوانیت بيده . 

فهل يحل نقضل الحكم المذكور وانتزاعٌ ذلك آم لا؟ 

وهل يأثمٌ السّاعي في إخراجهم ويثابُ من ساعدهم أم لا؟ 

# وأجاب فيها شيضنا الرَباننٌ برهان الدين الفرارئ - تغمده الله 


(1) في الآصل «المحتاج»» والمثبت من ١ظ».‏ 

() هو: إيراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم» الفراريّ البّدريّء العلامة شيخ 
الإسلام» برهان الدين» آبر إسحاق. ولد سنة (١٦٦ه)»‏ واشتغل بالعلم 
والتصنيف› وعرضٌ عليه القضاء فلم يقبل» صنف التعليقة على التنبيه في 
نحو عشر میجلدات » وتعليقة على مختصر ابن الحاجب فى الأصول» 
وغيرهاء قال الذهبى: «ناب فى مشيخة دار الحديث أشهراً فيهرت معارفه» 
وخضع له القضلاء» ومناقبه يطول شر حها)› توفی سنة (۷۲۸ه)» ودفن = 


۲٦٣١ 


تعالی بر حمته ‏ یما صوره : 

«إذا كان قد وقع الحكمٌ للمذكورين بطريقه الشرعيٌ فلا يح 
ےھ ‌ 8 ۹ و مھ 
نقضه بغير مستند شرعيّ يسرع نقضه» ولا يحل انتزاع الأماكن ممن 
حكم له بها والحالة هذه ويأثم السّاعي في إخراجهم منها بغير مسن 
شرعيّ مع علمه بتحريم ذلك وياب من يساعدّهم على إيصال حقهم 
إليهم بطريقه» والله أعلم». 

ووافقه على جوابه قاضي القضاة بد الدين ار“ جَماعة _ رحمه الله 
تعالی - وغیره . 


# FR FF 


aflua [۸Y] 
في مدرسة وَقفَ لها أوقاف على مَنْ يكون بها من المدرّسين‎ 
والفقهاء» ولم يّذكر الواقف لها مباشرين» فقَرَرَ الناظرٌ في وقفها لذلك‎ 


= في الباب الصغير بدمشق . ينظر: «طبقات الشافعة» لابن قاضصي شهبة 
(TET 7/۲)‏ 

(۱) في الأصل «إليه»» والمثبت من «ظ) . 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله » المشهور ب (ابن جماعة). الكناني 
الحَمَوىٌ الشافعيء بدرٌ الدين» أبو عبدالله» وال (عرٌ الدين ابن جماعة) 
من العلماء المحدثين» رولد في حماة» وولي الحكم والخطابة بالقدس› 
ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام» ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمى» توفي 
بمصر (۷۳۲۳ه) . ينظر : «شذرات الذهب» .)٠١١ /١(‏ 


۲ 


الوقت مُشارفا“ وعاملاً وشاهداًء واستمرً [ز: 44/ ب] الحال على 
ذلك مدة» وريع لوقب بقي لمن هو مُقررٌ فيه على الوجر المشروط 
لهم“ ثم نص الرَيعٌ عن تكميل ذلك لهم د فقرَرَ ناظرٌ آخرٌ له مستوفياً 
وشاهداً خر وليس للوقف بهما حاجة» ت توفي أحد الفقهاءِ بها فقَرَرَ 
ناظرٌ آخرٌ بمعلومه شاهداً آخر زائداً؛ فهل يجوز شيء من ذلك ام لا؟ 
٭ الحواب : 

لله هدي للحن ؛ لا يصح تقرير المستوفي والشاهد الزائد والحالة 
ما ذکر» ولا تقريرٌ الشاهدِ الآخر بمعلوم الفقيه | المتوفى لعدم الحاجة 
إليه م : من ذکر» ولا من المباشرين» ولأن“ موضوع الوقف على 
المدارس الصّرفٌ إلى الفقهاء [ظ: /٠١‏ ب] والمتفقهة» فلا يُصرفُ ما هو 
متعينٌ لهم" إلى مباشر لا يحتاحٌ إلبه الوقفُء ولم بشرطه الواقفء 
ولا يجوز لأحد منهم أخذ معلوم على المباشرق ويجب استعادة ذلك 
منه بطریقه › والله أعلم. ۰ 


)1( كذا في النسختين› والظاهر أ نه بمعنی «امشرف»)» وقد وجدت استخدام هذا 
اللفظ في بعض كتب الفقه وغيره» مثل : «حاشية ابن عابدین» (4/ ۳۸۸)» 
و«فتاوى السبكي» /١(‏ ۹٠٥)ء‏ و(۲/ »)٠١‏ وآيضا في «البداية والنهاية») 
3/47 ). 

(۲) كذا في النسختين» ولعل الصواب حذف الواو. 

)( في الأصل الهم متعين»» والمثبت من «ظ) . 


daflua [AT] 


ص ٤‏ و مر 

في واقف وقف على أولاده الصغارء ثم على نسلهم وعقبهم› 
ى ت م و ل هه ٣‏ 2 ⁄ 
نم على جهات متصلة» و يصب للأولاد من يقل لهم الوقف نه 
مات الواقف» فهل يصح ذلك أم لا؟ 
# الحواب : 

الله يَهدِي للحَقٌ؛ نعم يصح الوقف» ولا يَْتقرٌ إلى قبول الموقوف 
عليه وإن کان معيتاً على الرّأي المختار» ولا يجوز نقضه لمجرّد 
ذلك» والله أعلم. 


(7 e 
* س‎ 3# 


ل 

الذي استقر تیا دھماء ° | لمقلدین من الفقهاء الفتوى باشتر اط 
القبولِ في الوقف على المعيّن» وأنه لا يصح بدونه بناءً منهم على 
تصحیح الرَافعیّ لزلك في «المحرر»“» والنووی في «المنهاح»» وهما 


(1) في «ظ» : «(عليهم». 

(۲) كلمة: «تتميم» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 

(۳) الدهُماء: عامة الناس وسوادهم . ينظر: «المعجم الوسيط» /١(‏ ١۲٦)ء‏ 
مادة: [دهم]. 

. «في الوقف» زيادة من «ظ»‎ )٤( 

)١(‏ «المحرر» ص »)۲٤١١(‏ ,وعبارته: «والأصح في الوقف على المعين اشتراط 
القبول» . 

(7) «مغني المحتاح» (۲⁄ .)٤۹۳‏ وقي «الروضة) ١ /٥(‏ ۳۲) حيث قال: «وإن = 


“4 


تابعان في ذلك لإمام الحرمين والغزاليّ. 

على أن الرّافعيّ لم يصحُح شيئا في الشرحين» والذي يَظهر من 
ا [ز: /٤٥‏ أ[ الإمام الشافعىّ اه لا بش يشرط القبول؛ فإنه قال في 

مختصر البويطى : «الحبس ر یتم بکلام المحسّس». 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايينئ : «مذهب الشّافعيٌ أن الوقفَ 
يزم بمجرّد القولِ» ويزول ملك الواقف» وينقطع تصرفه فيه بغير اعتبار 
قبض ولا قبولٍ» کالعتق) . 

وكذلك جرم بعدم الاشتراط : المحاملي في كتابيه «الأوسط› 
و«المقنع»» وسلیہ لاز في كتابيه «المجرد) و«الكافي»» والقاضي 
حسينٌ في تعليقه» والماروديٌ في «الحاوي»» والرُويانٰ في کتابيه 
احرا و«الحلية»» والبغوی في «التهذيب»» والشيخ نص المقدسي 

فى «التقريب»)» واب“ بن ابي عصرُون في فوائده» ولم يحك فيه أحد من 
ھؤلا. خلافاًء وهذا مقتضى إطلاق جماعة آخرين في قولهم : يلزم 
الوقف بمجرّد قول الواقف» ولا ط أمرٌ آخر» ومنهم القاضي أبو 
الطَّبٍ» وابنٌُ الصَبَ والبندنيجيّ . 


وقال ابن الصّلاح في فتاويه"“: «الأصحٌ عدم اشتراط القبول؛ 


کان الوقف على شخص أو جماعة معينين فوجهان: أصحهما عند الإمام 
وآخرين اشتراط القبول والثاني لا يشترط كالعتق وبه قطع البَغويّ 
والرٌويانٌ قلت : صحح الرافعي في المحرر الاشتراط› والله أعلم». 

(۱) «فتاوى ابن الصلاح! ' (/ ۳ ) مسألة رقم (۲۷7). 


۲۵ 


فإن الأصح أ الملكٌ في الوقف ينتقل إلى الله تعالى». 
وقال النوَّوىّ فى كتاب السرقة من «الروضة)“: «المختار“ أنه 
لا یشتر ط) . 


فهذه النقول كلها تقتضي تَعَيْنَ الفتوى بعدم الاشتراط”» والله أعلم. 


aflua [۸4] 


چ 4 س gr e‏ ر 
في وقف شرط واقفه أن يبدا من ريعه بعمارة أصله» ثم بعمارة زاوية 


بها وَل مدفون» ُه إلى الفقراء المقيمين بالزاوية المذكورة [ظ: ۳۴۷/ أ 


(1) في الأصل: في المنهاج»» والمثبت من «ظ» وهو الصواب» كما في «روضة 
الطالبين؛ ص /٠١(‏ ٤٤٠)ء‏ وعبارته: «قلت: ليس الوقف كالبيم؛ فإنه 
يصح بلا قبول على المختارء والله أعلم»» ويؤيد ذلك قول الشربيني في 
«مغني المحتاحج» (۲/ )٤۹٤‏ عن هذا القول: «واختاره الشيخ أبو حامد» 
وسليم» والماورديٌ» والمصتفٌُ في الروضة في السرقةء ونقله في شرح 
الوسيط عن الشافعي . . ٠.‏ وجاء في «كفاية الأخيار» ص :)٠٠١(‏ «واعلم 
أن ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه 
في الروضة في كتاب السرقة فقال في زيادته: المختار آنه لا يشترط› 
والمختار في الروضة بمعنى الصحيح». 

(۲) كلمة: «المختار» زيادة هن «ظ» ليست في الآصل . 

(۳) وهذا ما رجحه السبكي في فتاویه (۲/ ۸۲) حيث قال : «فهذا الذي ينبغي 
الفتوى به أنه لا يجب القبو"ّل». 


۲٦ 


والواردين إليهاء رتب بها إمامٌ وخادم وكات للوقف» وليس لأحد منهم 
ذكر في شرط الواقفب» ورتب لهم من ذلك الوقف معلوم» فهل يجوز 
لهم تناوله آم لا؟ 

وإن جاز ذلك وكان الذي يأخذونه أكثرَ من أجرة المثل فهل 
بُستعاد منهم الزائد آم لا؟ 

وهل للناظر في الوقف أن يَمنعهم من ذلك ويستبدل منه“ 
من يُباشر تلك الوظائف [ز: ٥‏ ب] بأجرة المثل آم لا؟ 
# الحواب: 

اله يهاي لِلحَقٌ؛ لا لزم من عدم ذكر | لواقف لھم" آن یکونوا 
على خلاف شرطه» لاسيّما إذا كانوا متَّصفينَ بالفقرء فإنهم حينثٍِ من 
جملة الفقراء المقيمين بالزاوية أو الواردين إليهاء وأيضاً فالخادم والكاتبُ 
للوقفِ من جملة مصالح الراوية الموقوف عليهاء وكذلك الإمامُ 
أيضاًء فإذا وَلأهم ناظرٌ شرعيّ لِمّا رأى في ذلك من المصلحة لم يكن 
لمن بعدّه أن يعزلَهم ولا أن يَنقصَ من معلومهم إلا الكاتب إذا كان 
ما قور له زائداً على أجرة المثل زيادة كثيرة جد ولیس له الاستبدال 
بالإمام والخادم بمجرّد ما ذَكِرَ» والله أعلم. 


*# % 


(1) في «(ظ» : «أو يستبدل» . 
() في الأصل : «لهم» والمثبت من «ظ» . 
(۳) الهم“ زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 


1¥ 


“(17 4 * 


# تمم 

في قاعدة بَنبغي ان تلحَظ من“ شر وط الواقفين› وهو أن ما ليس 
منصوصاً عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: (أن يكون من مقتضى شرطه» كما إذا قال : وللناظر أن 
يرتب)" في هذا الوقف مباشراً زائداً عند الحاجة إليه» أو يرتبَ من 
يراه أهلاً لوظيفة يستجدّها بما يراه من المعلوم. 


أو يقول: ما فصل يصرفةُ الَاظْرٌ فيما يراه من وجوه المصالح 
للوقف أو من وجوه البر والقرباتِ» وما أشبه ذلك . 

فلا ريب في أن ترتيبَ شيءٍ من ذلك بطريقه ليس مُخالفا لشرط 
الواقف ولا مُنافیاً له؛ بل هو من مقتضی شرطه» وداخلٌ في کلامه» 
فليس لناظر يتجدد إبطال ذلك مع الوفاء بما شرطة الواقفٌ لمن قرّره 


ے۷ 


أوّلا» ولا بُنقل ذلك إلى وظيفة أخرى يرا ها الناظر الثاني لما في ذلك 
من إبطال الاجتهاد بالاجتهاد. 

والقسم الثاني : أن ينص الواقف على أن لا يراد في هذا الوقف 
أحدٌ ولا رتب به غير من ذکرَ» ولا ريب في آن ترت تيب أحد به باطل› 
لمنافاة شرط الواقف» وظهور المخالفة فيه له. 


)1( في «(ظ) : اتتمة) 
(۲( فی «ظ» : (فى» . 
(۳) ما بين هلالين ساقط من الأصل مثبت من «ظ» 


)5( فى «ظ»: «امجدد»). 


وكذلك إذا نص على معلوم أحدٍ من المرتبينَ به ولم يتجدد شي 
من أعيان الوقف [ز: /٤١‏ أً] بعد شرط الواقف ِن الزيادة حينعذ تکون 
مخالفة لشرطه. 

أما إذا تجدد وق خر فن يجوز الزيادةٌ ما لم ينص واقفها على 
المنع منها. [ظ: ۳۷/ ب] 

والقسم الثالث : أن يكون مَسكوتاً فيه عن كل ذلك» فمتى كان 
ريع الوقف لا يفي بالمعلوم الذي قَرَرَهٌ الواقف لمن نص عليه لم تجز 
الزيادة أصلاً وكذلك إذا کان المعلومٌ لمن ذكرهٌ الواقف مقرّرا بتقرير 
الناظر الشرعيّ المتقدّم ؛ لما في تنقيصهم من نقض الاجتهاد بمثله . 

وأا إذا كان في الرّيع سَعَةٌ وليسَ في شرط الواقف ما يقتضي 
منعاً من زياد مرتب أو زيادة وظيفة فالظاهر جواز مثل ذلك» لاسما 
إذا كان ذلك من مصالح الوقف أو ذلك المكان" الموقوف عليه» 
كالإمام ونحوه» والله أعل . 


dlsa [۸0]‏ 
في وقف على المشتغلينَ بالعلم الشريف في مدرسة معيَنة كان 


)١(‏ فى الأصل : «فيها) والمثبت من «ظ». 
(۲( فی ظ١‏ : «با لا جتهاد) . 
(۳) كذافي «ظ). والكلمة غير واضحة في الأصل . 


۲۹ 


يُصرَف فيها إلى الفقيه المنتهي في كل يوم جراية رطلْ من الخبزء وإلى 
الباقين نصفٌ رطلي لكل واحِ فظهر كتابُ الوق أن المتوسطً له 
في کل يوم ثلا رطل» وللمبتدیر نصف رطل. 

فهل للمتوسّطين أن يَرجعوا في مال الوقف بما نقصَ عليهم في 
السنين المتقدمة؟ 

وهل لأحدٍ من المباشرين أن يَصرف إليهم الخبرَ على خلاف ما شرط 
الواقف ام لا؟ 
# الحواب : 

ال يهي لِلحَنَ؛ ليس للمباشرينَّ أن يَصرفوا إليهم في المستقبل 
إلا على مقتضى شرط الواقف 

وأما ما فاتهم في الرّمن الماضي فان کان شيءٌ حاصلٌ من ريع 
الوقف في تلك المُدَد أخذوا منهء ولم يكن لأحد منعهم منه إلا بمستند 
شرع . 

وإن كان الحاصل من السنة الحاضرة وما بعدها فلهم الأخذ منه 
إن كان في الوقف سَعَه» ولم يتجدد به تنزيل أحدِ يضيق عليه أخذهي 
ومتی کان شيءَ من [ز: ٦‏ ب] ذلك لم ثُوفَ لهم منه شيء٬‏ والله أعلم . 


a # کډ‎ 


(1) اله زيادة من «ظ). 


۷۰ 


ala [۸] 


في الحديث الذي ذكره صاحب «الشهاب»” أن التي بي قال : 
«الصبحة تم تمنع الرَرْق»» ما حال الحديث؟ وما هي الصبْحَة؟ 


# الحواب: 
اله هدي للحي ؛ آما الحديث فهو فى (المسند» لأحمد ابن 
حتبل من زیاداتټ بنه عبدالله فيه وهو حدیث ضعیف لأنه من 


وايه إسماعیل بن عياش ۳ عن إسحاق بن عبدالله ين أبي رو2 


emt retir بسن‎ 


)۱( س لیا ایی ۳/7 ری ی 

)۲( المسند (۱/ ۳۹۰) رقم )٥۳١(‏ و(۳۳٥).‏ والبيهقي في «شعب الإإيمان» 
(۱۸١ /(‏ بهذا السندء ورواه من طريق ابن أبي فروة ا أبضا عن انس ھن 
وقال: «وإسحاق بن عبداله بن أبي فررَةَ تفرد بهذا الحديث› وخاطً في 
إسناده»» وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١١ /٩(‏ من طريق آخر 
عن عثمان» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك»› فالحديث ضعيف جد 
وقد ذکره ار بن الجوزي في «الموضوعات)» (۲⁄/ ۲۹۲)» وفي «العلىل 
المتناهية» (۲/ 1 والصغاني في «الموضوعات» ص »)٨٦(‏ والفتني 
في «تذكرة الموضوعات» ص .)٠٤١(‏ 

(۳) هو: إسماعيل بن عياش بن سايم العنسي» أبو عة الحمصيٌ» صدوق 
في روایته عن آهل بلده» مخلط في غيرهم» توفي سنة (١۱۸ه)‏ أو (۱۸۲ه) 
روى له البخاري في جزء رفع اليدين» وأصحاب السنن . ينظر: «تقريب 
التهذيب» ص )٤۸(‏ . 

(6) هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبداله بن أبي فروَةء الفروي 
القرشي» أبو يعقوب المدني» قال النسائي : «متروك)» وقال الدارقطني : - 


۲۷1 


عن محمد بن يو سف» عن عمُرو بن عثمان بن عفان عن أبيه ف 


مرفوعاً. 

وا بن بي فرْوّة هذا متروك› ُه هو حجازي» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الحجازيين لا ثُحتج بها. 

ومعنى الصْبْحَةٍ في الحديث على ما ذكر ابن الأثير في «النهاية»٠‏ 
وغيزه : نوم اول النهار؛ لأنه وقث الذكر» ووقثٌ طلب المعاش . 

وفيها لغتان : بضم الصّاد وفتحهاء حكاهما شيخنا صفيٌ الدين 
القرافٌ" في «حواشي النهاية)» قال: «يقال: فلان ينام الصبْحَة 
والصَبْحَة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


= ضعبف وقد روی عنه البخاري ویوبخونه في هذا»» وقال: (لا يترك)»› 
وقال السّاجي: «فيه لين» روى عن مالك آحاديث تفرد بها»» قال في 
«تقريب التهذيب» ص :)٤١(‏ «(صدوق› کف فساء حمظه» . ينظر : (تهذیب 
التهذیب» .)١١۷ /١(‏ 

(( «على» زيادة من «ظ» . 

() «النهاية في غريب الحديث والاأثر» (۳/ ۷). 


)( صحفت في «ظ إلى : «الفارقي»» وهو : محمود بن محمد (آبي بکر) بن 


حامد» صفي الدين» أبو الثناء الأرْمَويٌ ثم القرافيٌء ولد بالقرافة سنة 
«(a1 E¥)‏ وسمع الحديث» وحفظ «التنبيه». وبرع في اللغة» قال تلميذه 
الذهبي : «كان سريع القراءة» فصيحاًء عذب العبارة» ديناً صيناً متقنا»» 
صنف ذيلا على كتا «النهاية» لابن الأثير» وكتاباً في اللغة جمع بين 
«المحكم» و«الصحاح» و«التهذيب»» توفي بدمشق سنة (۷۲۳ه). ينظر : 
«الدرر الكامنة» (7/ »)٠١١‏ و«الأعلام» (۷/ .)۱۸١‏ 
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[۷] واقھۋ“ 
تقدّم في الكرّاس الذي قبل هذا الفتوى المتعلقة بحارة المغارية 
ومن شرط الواقف فيها أن لا سّخذ شيءٌ من مساكنها ملكا ولا بيعاً 
ولا احتجارا» وفي هذه الأزمنة كثرت المساكن المستجدَة بهاء وعمرَّث 
بها دور كثيرة» منها ما هو صل بالأبنية القديمةء ومنها ما هو جا 
في براح الأرض الموقوفة: وتنقلت بالانتفاع كثيراء وسكن فيها من 
ليس من المغاربة. واج منها الكثيرٌ ما بين دار رحانوتِ وفرلك وغير 
ذلك › رط الاقف المذكور إا جد في صريج مسون 
اشهد من من آثبت اسمه وشهادته آخر هذا المسطور من الأمناء 
والعدول الأخيار انهم يعرفون جميع الحارة المسمًَاة بحارة المغاربة 
[ز: /٤١‏ آ] بالقدس الشريف» وذكر حدودهاء ثم قال : 
«ويشهدون أن هذه الحارة المعيَةَ وقفها الملك الأفضل نور 
الدين" علي بن السلطانِ صلاح الدين يوسفف - رحمهما الله - على 


HHRHHAHARIPTOETIEHEERETEREttteerrtrrttasitENTHETTHHHHGYHtT 


(1( وقع سقط في «ظ من هنا إلى بداية مسأ رقم [۸۹] مص .)۳١(‏ وهذه الواقعة 
تتعلق بحارة المغارية التي تقدم سوال عنها برقم [۸۱] ص (۵٠۲)ء‏ وینظر 
التعليق عليها. 

(۳) البراح: بوزن سَحَاب؛ المْسَسعٌ من الأرضٍ لا رَرْعَ بها ولا شَجَرً. ينظر: 
«القاموس المحيط» ص (۲۱۳)ء مادة: [برح]. 

(۳) هو: علي بن يوسف بن أيوب» الملك الأفضل نور الدين» أبو الحسن› 
ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين. ولد سنة (١٠١٠ه)‏ أو (١٦١ه)‏ 
بالقاهرة» وكان أسنٌ إخوته» وإليه كانت ولاية العهد؛ ولجّا مات والده - 


YY 


جميع طائغة المخاربة على اختلاف أوصافهم وتباين جرفهم» ذكرهم 
وأنثاهم» لیسکنوا فیهاء» ویرتفقوا بهاء ویقیموا في مساکنها» وینتفعوا 
بمرافقها» على قدر طبقاتهم› و يراه اناظر عليهم وعلی وهم من 
ترتیب ذلك› ويقضتل من تفضلة وبقدم من يقَدمه» بحیث لا سز 
شيء من المساكن التي بها ملكا ولا احتجارأًولا بيعا)» ثم قال بعد 
کلام آخر: 

«ويشهد شهوده أن النظرَ في ذلك وفي کل حقٌ منه وفي ترتيب 
أحواله ووظائفه راجع إلى من يكون شيخاً ورئيساً من المغاربة المقيمير” 
في کل عصر وأوانٍ بالقدس الشريف» يتولّى ذلك بنفسه وينظر» وله 
أن يولي من اختار» وأنه یستنیتُ عنه من يقومٌ مقامه» وله عله إذا 
أرادء وإعادته إذا رأى». 


; مشق كان معه فاستقل بالسلطتة: ٹم جرت بینه وبين آخيه العزيز وعمه 
العادل حروب وفتن حتی انتزعوا منه دمشق» وأعطیاه «صرخداء ثم انتقل 
إلى مصر» وكان فاضلا عنده علمٌ وأدب» يحب العلماء ويحترمهم» وله في 
الجهاد مع آبيه مشاهد معروفة وآثار جميلة» ووقف أوقافاً جليلة على ق 
الصخرة وغيرهاء قال اين الأثير : «وکان رحمه الله من محاسن الزمان» لم 
يكن في الملوك مثله» كان خيراً عادلاً فاضلاً حليماً كريماً» قل أن عاقب على 
ذنب» ولم يمنع طالباً. . . وبالجملة فاجتمع فيه من الفضائل والمناقب 
ما تفرق في كثير من الملوك»» توفي فجاءة بسَمَيسَاط (حصن على الفرات)» 
وحمل إلى حلب فدفن بها سنة (1۲۲ه). ينظر: «الكامل في التاريخ» 
.)٤٤٥ /١(‏ و«الوافي'بالوفيات» (/ ۳) و«الأعلام» (/ ۳۳). 
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وشهد في آخره جماعة كثيرون من العدول بالقدس الشريف» 


وثبَتَ مضمونه بشهادة من شَهدَ منهم عند القاضي علاء الدين على بن 
صاعد' الحاكم بالقدس الشريف. نيابة عن قاضي القضاة شمس الدين 
ابن خحلکان") وحکم به وأمضاه فی شهور سنة ست وستين وست مته ) 
نم اتصل ذلك بالحکام بعده بمدينة القدس الشريف» واحدا بعد واحد 
إلى هذا الزمن. 


(۲) 


فلما کت A‏ الجوات 1 و دم على الاٴستفتاء المذكور تعقب بعض 


(۱) لم آقف له على ترجمة إلا ما ذکره فی «الأنس الجلیل» :)١١١-١٠۲۰/۲(‏ 


«القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن القاضي سديد الدين أبي عبدالله 
محمد بن صاعد بن السلم» القرشي الشافعي» كان متولياً قضاء القدس 
الشريف من قبل القاضي شمس الدين بن خلكان قاضي دمشق في سنة 
ست وستين وست مئة) . 

هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بکر بن خلکان» قاضي القضاة» 
شمس الدين» أبو العباس البرمكي الإربلي» ولد بإربل سنة (۸٠1ه)»‏ 
تفقه في الموصل» وانتقل إلى حلب» ثم قدم الشام في شبيبته وأخذ عن 
ابن الصلاح» ودخل الديار المصرية وسكنهاء ثم رجع إلى الشام وتولى 
فيها القضاء» صنف تاريخه المشهور: «وفيات الأعبان»ء قال الذهبي : 
«وكان إماماً فاضلاً بارعا متفتناً عارفاً بالمذهب» حسن الفتاوى» جيد القريحةء 
بصيرا بالعربية» علامة في الأدب والشعر وأيام الناس» كثير الاطلاع» حلو 
المذاكرة. . . وقد جمع كتاباً نفيساً في وفيات الأعيان»» توفي بدمشق سنة 
(A A1)‏ ودفن في الصالحية . ينظر: «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهة 
»)۱٩٩ /۲(‏ و«اشذرات الذهب» (۵/ .)۳۷١‏ 
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نوّاب الحكم”“ بآن هذا الشرط غير معتبر ؛ أعني عدم التحجر والبيع» 
لأن الصريح إنما يُشهد فيه بالاستفاضة»ء والاستفاضة لا يثبت بها 
شروط الوقف. وإنما يثبت بها أصل الوقف على الراجح» وأن هذا 
الشرط أيضاً لو كان معتبرا فهو مختص بالمساكن القديمة [ز: /٤۷‏ ب] التي 
شملها الوقف» فأما الدور المستجدة فلا يُمنع أربابّها من بيعها وإجارتها. 
وجو ذلك فتناً كثيرة بين المغاربة» ولم يَظهر لي شيءٌ سوى 
اعتبار هذه الشروط» ووجوب العمل بها علی کل حاکم اتصل ثبوتها 
به» واد ذلك بالمتاوى الثلاث التي تدم ذکرهاء فانه کت في کل 
سؤال منها: «ونص صريح الوقف كذا»» وأجاب فيها بما يقتضي 
اعتبارً ذلك مَنْ تقدم دكرهم مثل قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة" 
رحمه الله » وهو شيخ الجماعة» وإليه المرجع في مثل ذلك . 
ومثل شيخنا الرباني برهان الدين الفرّاريّ"» والشيخ تقي الد 
ابن تيمية*. وقاضي القضاة جلال الدين. والعلامة جمال الدين ابن 
جملة” وغيرهم» فلو لم تكن هذه الشروط معتبرة في ي الصريح لما ا أجابوا 


a rp gy yg rrr Tn 


. جملة: «تعقب بعضن نواب ب الحكم» وقع فيها تصحيف في الأصل‎ )١( 
.)۲۹۲( تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 

(۳) تقدمت ترجمته ص .)۲٣۹۱(‏ 

. )۲۰۳۸ تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

. )۲۹۹( هو قاضي القضاة حلال الدين القزويني› تقدمت تر حمته ص‎ )٥( 
= وقع في الأصل : «عملة» وهو تصحيف» وهو: يوسف بن إبراهيم بن‎ 


۲۷٦ 


بلزومها؛ بل تحدثوا إلى أن شروط الواقفين لا تشبت بذلك . 

فالحىٌ أن هذه الشروط يجب العمل بهاء وإن كانت في الصريح 
المذكور. 

وبيان ذلك من جهة الدليل أن شهادة الشهود الذين شهدوا بهذا 
التصريح لا يخرح مستندهم عن أربعة احتمالات : 

الأول: أن يکونوا قد سمعوا ذلك من الواقف» وشهدوا عليه به 
وهو ممكن» فإن المَّلك الأفضل توفي سنة اثنتين وعشرين وست مغةء 
وتاریخ شهادتهم سنة ست وستین» فاللقاء له ممکن . 

الثاني : أن يكون ذلك لأهم شهدوا بمضمونِ كتاب الوقف على 
حاکم ثبت عنده ذلك واتصل به» فشهدوا بمضمونه في الصريح 
المذكور. 


الثالث : آن یکونوا شهدوا بمضمونه على جماعة آشهدوهم على 


= جملة» المحجي (نسبة إلى محجة فى حوران) الدمشقى» قاضى القضاة 
العلامة جمال الدين أبو المحاسن»ء ولد سنة (١1۸ه)ء‏ أو (۸۲٦ه)ء‏ 
وسمع من جماعة» وأخذ عن ابن الوكيل وابن النقيب» وولي القضاء ثم 
سجن EE‏ تم حرح ودرس فی المدرسة الشامة البرانية» قال الإإسنوي: 
«كان عالماً فقيهاً بارعا ديناً قواماً في الحق» ولي القضاء وباشر ذلك أحسن 
مباشرة)» توفی سنة (۷۳۸ه)» ودفن بسفح قاسيون. ينظر: «الدرر الكامنة» 
0/) و«طبقات الشافعية» لابن قأاضى شهبة .)۳٠١٠۱/۲(‏ 

(1) كذافی الأصل. 


YY 


شهادتهم» واتصل كذلك إلى الشهادة على الواقف بهذه الشروط . 
الرابع : أن يکون مستندهم [ز: 4۸/ أ[ في ذلك استفاضة ذلك 
عندهم بالوجه الذي ثبتت به الاستفاضة. 
فهذه الاحتمالات الأربعة إن كانت على السواء فلا ريب في أن 
تقديرَ واحدِ من ثلاثة يصح بها حكم الحاكم الذي حكم به أولى من 
تقدیر واحدِ يقتضي بطلان حكمه» كيف وتقدير الاستفاضة مرجو 0 
بالنسبة إلى الاحتمالات الأحر. وذلك من وجوه : 
أحدها: ما في لفظهم من الإشعار بلفظ الواقف وكثرة الشروط 
التي لا يُذكرٌ مثلها في العادة عن الاستفاضة . 
وثانيها : أن ثبوت أصل الوقف بالاستفاضة مختلف فيه في المذهب» 
والذي اختاره القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والعباس" والرّوياني 
والرافعیٌ آنه لا تثبت بها . 
وقال الرُويانيٌ في «(البحر»: (إنه الأشبه بمذهب الشافعئً)» 
وكذلك قال صاحب «العدة» أنه ظاهر المذهب» وذكر الرافعيٌ أن به 
)١(‏ في الأصل: «مرجوع!» وهي تصحيف. 
() في الأصل: «وذلك وجوب». والظاهر آنها تصحيف. والمثبت هو المناسب 
للسياق. 
(۳) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «أبو العباس» أي ابن سريج فهو المشهور بين 
الشافعية بهذه الكنية . 
)٤(‏ تقدم أن صاحب «العدة» هو: الحْسَيّن بن علي الطبري» المتوفى سنة (٥۹٤ه).‏ 
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اجاب الققالٌ في «الفتاوی» . 

وإن كان طائفة آخرون قالوا إنه يثبت بهاء وصكَحَة النووئ» 
فلا ريب في أن حمل شهادة من شهد في الصريح المذكور على مستَندٍ 
متفتي عليه أولى من تقدير آمر مختلف فيه . 

وثالثها: أنه يلزمٌ من إسناد شهادتهم إلى الاستفاضة عدم صحة 
شهادتهم في الأصل» وعدم نفوذ حكم من حَكم به لأنهم عينوا الواقفَ 
وهو الملك الأفضل» والموقوف عليه وهم المغاربة . 

وقد قال الصيدلانئ" وغيره من أصحابنا: «آنه إنما يشهد 
بالاستفاضة أن هذا وقف على كذاء لا" أذ فلاناً أنشاً الوقف»» حكاه 
عنه الرًافعيّ والنوويّ وابنٌ الرّفعة ولم يعترضوا عليه . 


)1( كما في : «روضة الطالبين» ١(‏ ۱ ۷ و«المنهاح» /٤(‏ 2۷۹)» وعبارته 
فيه : «الأصح عند المُحَققين والاکثرينَ في الجُميع الجَراز». 

(۲) هو: محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي» المعروف ب «الصيدلاني» 
نسبة إلى بيع العطرء ويعرف أيضاً ب «الداودي»» له شرح على «مختصر 
المزني»» قال الإسنوي: «وقد ظفرت للمذكور بشرح على فروع ابن 
الحداد. . . وهو شرح جليل عزيز الوجود»» قال ابن قاضي شبهة: «لم 
قف على تأریخ وفاته»» وجاء في «معجم المؤلفين» أنه توفي في حدود 
سنة (۲۷٤ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱/ .)۲٠١‏ 
وامعجم المۇلفین» ⁄٩۹(‏ ۲۹۸). 

(۳) في الأصل «إلا» وهو تصحيف» والصواب المثبت. 


۷⁄۹4 


وقال القاضي أبو سعد الهَرَوىٌ“ في «اللإشراف على غوامض 
الحكومات» : 

«إذا جر الشهادة ۽ الاستفاضا j]‏ 4۸/ ب على الوقف فلا 
لقان یصر ف غىة ۳ الرقف ای من يؤدي اجتهاده ٍ 


لاا یاد 


وقد حکى الشيخ تاح الدين' ‏ رحمه الله - فيما علق عنه من 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف القاضي أبو 
سعد ا تلمیذ أي 7 العبادي» وشرح كتابه : «أدب القضاء» 
وسماأه: ف على غو مض الحكو مات تولی قضاء همدان» نقل 
رانس عنه واعتمد عله كير بقى إلى حدود سنة (١٠۵ه).‏ ينظر : 
«طبقات الشافعية الكبرى» /٥(‏ 6 واطبقات الشافعية٤‏ لابن قاضي 
شهْبة (۱/ ۲۹۱). 

(۲) في الأصل: «عليه»» والمثبت هو الأولى»› والله آعلم. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع » العلامة تاج الدين الغزاري» المعروف 
ب «الفركاح»» مفتي الشام» وأبو مفتي الشام» مصري الأصل» ولد سنة 
٤(‏ ۳ ه) بدمشق شق » تفقه على ابن الصلاح وابن عبد السلام» وأخذ عن كثير 
غيرهماء وبرع في المذهب الشافعي وهو شاب» وأخذ عنه النووي»› 
وکانت الفتاوى تأتيه من الأقطارء قال | لقطب اليونيني : «انتضع به جم غفیر» 

ومعظم قضاة دمشق وما خولها وقضاة الأطراف تلامذته»» وقال الذهبي: = 


۸۰ 


فتاويه عن شيخه أبي عَمْرو بن الصلاح - رحمه الله - في أن الوقفَ 
إذا قيل إنه يثبث بالاستفاضة فهل يثبث بها أن النظر لولدِ الواقف 
أم لا؟ 

قال ابن الصلاح”: «لا ينبْتٌ بها إذا شه به منفرداً استقلالا 
ون شهدَ به ذاکراً له في شهادته بأصل الوقف في معرض بيان شرط 
الواقف فالظاهر أنه يُسمَع» . 

ومقتضى هذا اختيازه أن شروط الواقف تثبثت بالاستفاضة إذا 
ذكرت مندرجة في الشهادة بأصل الوقف مثلما حكى فيه» وهو اختيار 
له وجة» وهو مذهب الحنابلة لا يختلفون فيه" . 


فلو لم يكن لشهادتهم احتمال سوى الاستفاضة لكان حكمُ الحاكم 
به ناجزاً لأنه في محل للاجتهاد» مع أت لا حاجة بنا إلى تقدير هذا 
= افقيه الشام» درس وناظر وصتف» وانتهت إليه رئاسة المذهمب» كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العالم» وممن بلغ رتبة 
الاجتهاد»» من تصانيغه : «الإأقليد لدرء التقليد» شرح فيه التنبيه ولم يتمه› 
و«شرح الورقات» في الأصول» وله على «الوجيز» تعليقة» و«الفتاوى»» 
و«التاريخ)» توفي سنة (١1۹ه)»‏ ودفن بمقبرة باب الصغير بدمشق. 
ينظر: «الوافي بالوفيات) /٠۱۸(‏ 0۸)» واطبقات الشافعية» لابن قاضي 
شىهة (۲/⁄ 1¥۳). 

(1) «فتاوى ابن الصلاح) (۲/ »)٥١۱۸‏ مسألة رقم .)١١۳(‏ 

(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(۳) بنظر : «الانصاف) (۱۲/ ۱۱). 


۲۸1 


لترجيع الاحتمالات الأحر كما بّاء وإنما ذكرتٌ هذا على وجه التنزل. 

فتقرر ٠‏ أن هذه الشروط التي في هذا الصريح معتبرة ونه يلزم 
الحاكم الدي اتصل به ثبوته العمل بمقتضاهء والحکم به بین" آهل 
الوقف. 
# وأما حكم الأبنية المستجدَّة بهذه الحارة فإته على أقسام : 

الأول: أن يكون ذلك البناء مصلا ببعض الأبنية القديمة بحيث 
يلزم من بيع ذلك !ا لمستجد التحجر على البناء الموقوف وكذلك م 
إجارته» لا ريب في أ لا يجوز پيم شيء من هز الأبنية على ماهر 
عليه بحكم التبقية» ولا إجارته [ز: 44 آ] لما في ذلك من التحجر 
على المسكن الموقوف› ولکن للباني ادا کان من آهل الوقف وهو 
محتاح إلى المسكنِ الإقامة به والانتغاع وكذلك إن کان محتملاً لحاجته 
کما تقد تقدم في الحانوت الذي يعمل فيه هو وأجر 

ر الخو من ار کا ل اا قاساج ال طا اد 

مخيّرا بین أن یأخذ آلته التی بنی بها أو یترکه لمن يَسكنْ به من آهل 
الوقف من غير عوض بعقد بيع أو إجارة أو مُصالحة» لما يلرم في 
ذلك كله من التحجر المخالف لشرط الواقف. ولاه يلزم من ذلك أن 
لا يبقى للناظر الذي هو متصرّف بتقديم من يقَدَمّه منهم فائدة أصلاً. 
(1) في الأصل: «الترجيح». 


(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل كتبتها تقديراً. 
(۳) فى الأصل : «من» والمثيك أنسب. 


YAY 


ومَنْ سكن مِنْ أهل الوقف بهذه الدار وفيها شيءٌ من الأبنية 
المستجدة ة ولم يكن ذلك بإباحة مالكِ تلك الالاتِ لزم أجرة مثل تلك 
لالات منقوضة لا منت لان هذا | البناء غير معتر» وأما في البيع 
والإجارة ونحوهما فكماا' بيناه. 

القسم الثاني : أن يكون البناءُ منفصلاً عن البناء الموقوف» لكل 
في حريمه» بحيث يحصل منه الضيق على الأبنية الموقوفة» فحكم هذا 
أيضاً حكم الأول؛ لأنه وإن لم يكن مَنصوصاً عليه بالمنع في شرط 
الواقف فهو من جملة مرافق الأبنية الموقوفة التي تقدّم ذكرٌها. 

اثالث : أن يكون ذلك البناء منفصلاً في أرض كانت كشفاً حالة 
الوقف» وهي بعيدة عن الأبنية الموقوفة» وليسث من مرافقهاء فهذا 
فيه نظ عندي ؛ إذ يحتمل أن قال : يجورٌ لملاكها اصرف فيها بالبيع 
ممن هو من أهل الوقف» لان الشرط المتقدم في عدم التحجر إتما هو 
في المساكن الموقوفة. 

ويجوز أن يقال : ليس لهم ذلك حَملاً لبقية الأرض الموقوفة 
[ز: 4۹/ ب] على حكم المساكن 

فإذا حكم حاكم بأحد هذين الاحتمالين لزم حکمه» وهذا کله إذا 

كان الباني من أهل الوقف: تان لم یکن مَغريباً كان البناء غير محترم 


تقلع مجاناًء ويلم الباني رش ما تعيَبْتٌ بالقلم وأجرة الأرض التي 
بنى بها لتلك المدة والله أعلم . 


)۱( في الأصل : «كما» والمثبت أولى . 


YAT 


هذا ما يحصل' عندي من هذه المسألة بعد النظر وطول التأمل . 
# وكتبت بمعنى هذا الكلام جواباً غير المتقدم ذكزه في عدَة 
نسّخ » ئم تداورت عي وعن جماعات من شیوخ العص من اهل 
مصر ودمشق بنحو مما کتبته وبزیادات عليه فمنهم من الشافعية : 
نهاء الدين ابن عقيل" أحد علماءِ مصرَ كب على سؤال يتضمنْ 
ذكر الصريح المذكور وما يتضمُنْء والسؤال عن حكم الأبنية المستجدّة 
بما صورته : 


«اللهم وفق ؛ بعم ىت دما دکر الوقف والشروط› والاحتمال 
المذكوز لغيره"“ من الاستفاضة لا يصلح رافعاً لما ثبت من ذلك 


)١(‏ كذا فى الأصل بالياءء ولعل الأولى: «تحصّل». 

(۲) كذا في الأصل» والعبارة لم تتضح لي . 

)۳( هو : عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل › نھاء الدين› بو معحمد» العقيلى › 
الحلبي» ثم المصري الإمام العلامة النحوي الفقيه الشافعي» ولد سنة 
(۹4ه)» وسمع الحديث والفقه» وقرأً النحو على الشيخ أبي حيان» 
ولازمه اثنتي عشرة سنة حتى قال أبو حيان: «ما تحت أديم السماء أنحى 
من أبن عقيل › وتولی القضاء في القاهرة مدة قصيرة› من مولماته: سرح 
آلفيه ابن مالك». و«التعليق الوجيز على الكتاب العزيز» وهو تفسير لم 
يكمله» و«الجامع النفيس» في فقه الشافعية لم يكمله» و«تيسير الاستعداد 
لرتبة الاجتهاد»» توفي سنة (۹٦۷ه)ء‏ ودفن في القرافة . ينظر: «الدرر 
الكامنةا (۳/ ١٤)ء‏ و«الأعلام» (6/ .)4١‏ 


3 


() الكلمة غير واضحة ف الأصّا . 
غير في 


TAS 


وما وج في أرض الحارة المذكورة من أبنية ثبت أنها ملك مالك 
يجب إزالتهاء وتستحق الأجرة على واضعها. 

ومن بيده مساكن الحارة المذكورة ولا حاجة له به يجب رفع يده 
عنه عند طلب من يحتاج إليه وما أحدِثَ من عمارة في تلك الأماكن 
يجري فيه الحكم على العادة المستقرّة في ذلك فإن اقتضت تبقيته بقىّ 
وإلا فلمَنْ أحدثه(“ نقضه إن لم يطب نفسا بالتبرع به» واه أعلم» . 
# والعلامة جمال الدين اي . . ٠”.‏ كتب ما صورته: 

(إذا ثبت مضمون ما ذكر من الصريح وحكم به وجب العمل 
بمقتضاه» ولا يقدح في ذلك مجرد احتمال كون الشهادة مبنية على 
الاستفاضةء وأما الأبنية المستجدة المتصلة بالأبنية القديمة الموقوفة 
فيمنع بانيها منها لاه [ز: ]١ ٠١‏ يلرم التحجرٌ لسببها" على الوقف 
القديم إلا التي يبادر إلى وقفها على الجهة المذكورة» بحيث لا يبقى 
له نوع تحجر مَنع منه ما ثبت أنه شرط الواقف . 

ولا يجوز بيع شيء من تلك الأبنية للدوام لأنه يلزم التحجر» 
وآما ما كان بني في عَرْصَة من عَرَصات الوقف التي لم يكن بها مساكن ؛ 
)١(‏ في الأصل : «أحدثه أحد» والمثبت أولى . 
(۳) الاسم غير واضح في الأصل . 
(۳) كذا في الأصل»ء ولعل الأولى: «بسببها؟. 
() قال في «مختار الصحاح» ص :)۲۷١‏ «العَرْصة: بوزن الضربة؛ كل بقعة بين 

الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع : العراص» والعَرّصات!» مادة: [عرص]. 


YAP 


فإن وقع ذلك بإذن حاكم أو ناظر معتبر الإذنِ على الوجه الشرعي فهي 
محترمة» لكن يّبقى النظرٌ في لزوم الأجرة للباني» وهو محتمل. 

وأما الأبنية التي هي ممنوعة فإِنً آلاتها ملك لبانيها من ماله فإن 
أراد قلعَها وبيعًها أو بيعًها بشرط القلع جاز وإِن اراد بيعَّها للدوام فلا 


للزوم التحجر. 

وإذا قلعَها فإن تعيَبَ شيءٌ من الوقف بسبب ذلك فعليه ضمانه 
بطريقه الشرعي . 

ومن بيده من الأماكن المذكورة شي فاضل عن حاجته فللتاظر 
آخذه منه؛ بل عليه ذلك إذا طليه مستحی له فان تمنع المستولي من 


ذلك فهو محر مخالف لصريح شرط الواقف› وذلك لا یجوزء والله 
أعلم». 

*# ومنهم صاحسنا العلامة جمال الدين قاضصي الرّبداني٠‏ 
کب ما نه : 


کے 


اليس فیما ذکر [ما] يمنع من ثبوتِ الشروط المذكورة» فانه 


ر 


)١(‏ هو: يوسف بن محمد بن عمرء الأسدي» جمال الدين ابن الشيخ شمس 
الدين» ولد سنة (١۷۲ه)‏ وأخذ عن والده وغیره حتى برع وآفتى› ولي 
قضاء الزبداني ثم الكرك» ثم نزل له أبوه عن وظائفه فباشرها في حیاته» ثم 
رلي تريس «المدرسة العصروزتاء فل ين جر «وکان ساکتاً منجمعاً دنا 

حسن الشكل۲ء توف سنة (۷۸۹ه). ينظر: «إنباء الغمر» (۱/ ١٤۳)ء‏ 
را انیت لی تا ة0 0 
(۲) ما بين معقوفين [] زيادة مني ليستقيم السياق . 


YA 


لا يلرم اأ ن يكون مستندٌ شهودها الاستفاضةء كيف وقد ثبت عند حاكم 
من مڏهبه أن لا ثبت شروط الوقف بالاستفاضة» فشوتها عنده وحكمه 
بها ظاهر في استنادها إلى مستنٍ سائ ؛ إلا سماعها من الواقف 
ر حمه الله فهو ممکن › > او غيره من الأمور المسوغة لمثل هذه الشهادة. 

وإذا ثبتت هذه الشروط وحَکَم بھا حاکمٌ جائ حكمّه واتّصلت 
بحام بعده بطريقه لزمه تنفيذها والعمل بمقتضاها بطريق ذلك» إلا أن 
ينتهيٌ عنده ما يمنع من ذلك» ولیس منه احتمالٌ [ز: ۰۰/ ب] کون 
مستند شهودها الاستقاضة. 

وأما الأبنية المستجدة بالحارة المذكورة فلا يجوز بيعُها ولا إجارتهاء 
ولمالکھا أن یسکتها بنفسه إن کان ممن يجوز له سکنها ولم تكن فاضلة 
عن قدر سکنه وارتفاقه» وله آن يأخذ آلاته المختصّةَ بملکه» فإن حصل 
نقص في البناء القديم بسبب أخرٍه آلاته ضيته بطريقه» وله أن يتركه 
لمن بُسكنه الناظرٌ في الحارة المذكورة فيها من غير بيع ولا إجارة» وله 
أن يقفها على مقتضى شرط الواقف بطريقه. 

ومن کان منهم بيده دار أو أکثر تفضل عن سکنه وارتفاقه انُرعَت 
من يده» وأسكنها الناظرٌ من يستحقٌ السكنى بها بمقتضى شرط الواقف» 
دلا يجوز ان تفي بد غير الماع الها والحال ما فر وان امل 


#٭# وکتب الفاضل سراح م الدين عم ال ين من أهل القاهرة 


asmen یبیج‎ 


)1( ا م شئ ام 7 


TAY 


عليه كتابة طويلةً جد رجع حاصلها إلى معنى ما تقَدَمٌ فلم أنقلها لطولها. 

٭ وکتب العلامة بدر الدينِ السَحَاوى امالك“ جواياً طویلاً 
أيضاً من جملته : 

«لا يجوز لأحدِ منهم أن يأخذ منها أكثر من حاجته لسكناهء ولا أن 
يرتفق من مرافقها بأکثرَ من قدر حاجته» ولا آن یتحجُرَ منھا شیئا زائداً 
عن کفایته» ولا يجوز له بیع استحقاقه لحد ولا إجارته» ولا يجوز 
لأحدِ من أهل الوقف إذا تزوّج من غير الطائفة الموقوف عليها أن يأخذ 
لزوجته مسکتا یختص بهاء وما دامت ابنته في کفالټه فهي تابعۀ له في 
سُكناه» وليسَ له التضييق على أهل الوقف بإفرادها بسكن دونه مع 
استغنائها بسكن أبيها. ۰ 

وليس لأحد أن يني في الأرض المذكورة فرناً يختصُ بمنفعته 
ويؤْجَرٌ لمن يَخبز فيه» ولا يجوز لأحد أن يبنيّ في الأرض المذكورة 
دارا لبقفها على غير [ز: 2 الصَفَةَ التي شرَطها الواقفُ في وقفهء 
وله السکنٌ به إذا کان من مستحفّى الوقف» فإن سقط استحقاقّه وکانت 


= عبد الهادي وغيره» وأجاز له المزي والذهبي وخلق لا يحصون وأخذ 
الفقه عن التقي السبكي وغيره» وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي والإفتاءء 
وولي قضاء الشام» من تصانيفه: «التدريب» في فقه الشافعية لم يتمه» 
و«تصحيح المنهاح»» و«الملمات برد المهمات»» و«محاسن الاصطلاح؟؛ 
توفي سنة (١٠۸ه).‏ ينظر: «طبقات الشافعية» لان بن قاضي شهبة 
.)۳١ /(‏ و«طبقات الحفاظ» ص .)5٤١(‏ 

(1) هكذا ظهر لي اسمه» رلم أقف على ترجمة له. 


YAA 


آلات البناءِ ملکا ل فان وَج متبرع وھو مستحق للسکن بھا شرعا کان 
له دفع قیمتها بعد انهد نهدايهاء وثبت حقه بالوقفِ» وإن لم جذ أحداً 
كان له هدم البناءِ وأخذ خذ آلقه» وکان عليه إصلاح ما نقصَ بسبب الهدم. 

وليس لأحدِ ممن استحقً السك أن سّخذ موضعاً خر لصنعته 
كالنساجين وغيرهم من أرباب الصنائع» ويخرجه الناظرٌ منه» ويصرفه 
لمن يستحقٌ السكنى . 

ومن عَمَرَّ على الموقوف عمارة یکون له ملكاً؛ فإن کان يضرٌ 
بالموقوف فلا يُمكرٌ منه ویزالٌ» وما كان لا يض بالموقوف فله الارتفاق 
به وإِذا اس تح النظر من اتصفَ به بشرط الواقفب فلا يجوز له أ أن يت صف 
بهرّى» بل بالمصلحة الراجحة شرعاء وتصرّفه بغير المصلحة باطلٌ 
مردود موب لعزله عن النظر وإفامة غير" 

وإذا أحدث بعض مستحقي السكن في | الوقف ما لا يجوز إحداثه 
عمل بموجب الحكم الشرعي في ذلك» وإذ ذا اصطلحوا على العمل بما 
يُخالفٌ شرط الواقف لم بُقرهم الناظرٌ على ذلك» ولا يحل له إبقاؤهم 
على العوائد الفاسدة وإن تطاولت) . 

هذا ما اخترته من الجواب المذكور» وفيه مسائل كثيرة غير هذا 
والله أعلم . 

# وكتب أيضاً الإمام تقي الدين ابن شاس المالكي جواباً نحو 


(1) هو عبدالله بن محمد بن نجم بن شاس» نجم الدين ٠‏ من أهل دمياط› 
شيخ المالكية في عصره بمصر» كان من كبار الأئمةء أخذ عنه الحافظ - 


۸۹ 


هذا موافقاً له في غالب مسائله. 

# وأجاب العلامة شرف الدين أحمد بن القاضي شرف الدين 
الحسين الحنبلي” بما صورته : 

«تثبت الشروط المذكورة بمجرّد ما ذکرَ» ويجبٌ اعتبارٌ حکمها 
والحكمٌ بمقتضاهاء وعلى الحاكم الذي اتَصل به ثبوت ما أشيرٌ إليه من 
الشروط العمل بما اقتضتَّه [ز: ١ه/‏ ب] والالتزام" بما أوجبته» ولا يَمنع 
من ذلك احتمال كونِ الشهادة التي ترتب الحكم عليها مستندة إلى 
الاستفاضة التي لا يراها بعض العلماءِ مثبتةً شروط الواقف بخلاف 
أصله؛ لعدم تأثير هذا الاحتمال» سواء قلنا بثبوتِ شروط الأوقاف 
بشهادة الاستفافة كما هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه - رحمهم الله - 
وأحدٌ قولي العلماء» و قلنا بعدم ثبوتها بهذه الطريق لأسباب : 

منها: إمكان تلقي الشهادة من الواقف أو من حاکم ثبتت عنده 
هذه الشروط مستندة إلى قول الواقف. 

ومنها: ظهور الحكم بهذه الشروط من الحاكم المشار إليه» الذي 
ظاهرٌ الحال فيه جَريانه على مقتضى مذهبه. 


= المنذري» من كتبه: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» في الفقه› 
توفي مجاهداً في أثناء حصار الفرنج لدمياط سنة (١1٦ه)»‏ ينظر: «شجرة 
النور الزكية» ص (١١٠)ء‏ و«الأعلام» .)١١١ /٤(‏ 

)١(‏ لم آقف على ترجمة له. 

(۳) في الأصل: «الالزام»ء والمثبت أولى. 
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ومنها: أن الحكم يستدعي اعتبارً ما يجب اعتباره» وإذا كان 
الحاكم مكَنْ لا يرى في مذهبه ثبوتَ هذه الشروط بالاستفاضة وقد حَكم 
بصحة هذه الشروط ظَهَرَ من أمره استناده إلى سبب يعتقدة مسوّغاً 
للحكم بذلك» وهذا أولى من اعتقاد مخالفته مذهبّه والطعن في حكمه 
بهذا الاخال لر 

نعم لو صرح هو في حکمه بکون مستنده شهاداتِ الاستفاضة 
نتا يتا بأل استناد به في الحم إلى طريي غب معمول به في 
مذهبه وإن کان قولا لبعضص أصحاب مذهبه» ومع هذا التصريح 
يجوز للحاكم رالفقي تقليد غير مجيه في بعضي المساتل بطر 

يبقی النظرٌ في کونه لم وول إلا على اجکی بولا ر 

لمعن ومذ الشرط غير معتبر [في]" المجتهإِ المطلق» وهو يعتبر 
في المقَلدِء فإذا خالفه ولم يقل إمامه مع تقد لی ولیت بذلك يوج4“ 
ما كر من عدم النفوذ» لكن الحاكم لم يصرّخ بشيء من ذلك . 

وكذلك لو صرح [ز: ١ه/‏ أ] الشاهة بالاستفاضة [بأنً] 
المستند الاستفاضة فقد ألغى شهادته لتصريحه بذلك طائفة من 
العلماءء كابن أبي موسى” من الحنابلة» ولم تلغها طائفةً كابن أبي 


)۱( ما بين معقوفين [] زيادة مني ليستقيم الكلا 
(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
)( سو : محمد بن أحمد بن أبي موسی (عیسی)› الهاشمي› أبو علي القاضي › 


الفقيه الحنبلى» ولد فى بغداد سنة (١٤۳ه)»‏ وكانت له حلقة في جامع = 


۲۹۱ 


# 
pF 


الخطاب”'“ الحنبلى وغيره» وفرَّفق ابن عقيل بين بعض المسائل وبعض . 


وإذا ظهرت صكَة هذا الحكم في الوقف أصلاً وشروطاً وجب 


اعتبار موجبها کما ذکر. 


(1) 


(۲) 


وما وج من الأبنية التي اشتملت عليها الشروطً بالوقف وما ذكر 


المتصور يمتي ويدرس › وأحذ نه الخطيب البغدادي»› من تصالىهه : 
«الإرشاد»» و«اشرح كتاب الخرقياء توفي في بغداد سنة (۲۸٤ه)»‏ ينظر : 
«تاريخ بغداد» .)٠١ /١(‏ واطبقات الحنابلة» (۲/ .)۱۸١‏ و«الأعلام 


.(4 /0( 

هو : محفوظ بن أحمد الكلوَذّاني (نسبة إلى قرية قرب بغداد) أبو الخطاب» 
إمام الحنابلة في وقته» ولد في بخداد» ولزم القاضي أبا يعلى حتى برع في 
الفقه» من تصانيفه : «التمهيد» في أصول الفقه» و«الانتصار في المسائل 
الكبار»ء و«الهداية» في الفقه» توفي ببغداد سنة (۲١۳٤ه).‏ ينظر : «المقصد 
الأرشد) (۳/ ۲۰)» و«شذرات الذهب)» /٤(‏ ۲۷). 

هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل آبو الوفاء البغدادي» الفقيه الحنبلي 
الأصولي المقرى“ الواعظ. ولد سنة (١١٤ه)ء‏ وتفقه على القاضي أبي 
يعلي وغيره» قال السّلفي: «ما رأيت مثله» وما يقدر أحد أن يتكلم معه 
لغزارة علمه» وبلاغة كلامه» وقوة حجته)» من تصانيفه : «تفصيل العبادات 
على نعيم الجنات»» و«الفصول» في إلمقه الحنبلي » و(الفرف»» و«كتاب 
الفنون»» وهو في أربع مثة جزء» قال عنه الذهبي: «كتاب الفنون لم 
يصنف في الدنيا أكبر منه)» توفي سنة (۳٠۵ه).‏ ينظر: «المقصد الأرشدا 
«(Y0 /۲¥)‏ و«تاريخ الإسلام» »)۳٤۹ /۳١(‏ و«شذرات الذهمب» 
(o /£(‏ 


من الأحكام فله حكم قًراره في عدم بيعه أو تملكه أو التحجر عليه . 

وما وجد منها مُحدَثاً منصلا بالأبنية القديمة قد جرى على 
عمارته حُكمٌ الوقف كقراره» فله أيضاً حكمٌ ما ذكر من عدم البيع 
والتملك والتحجر. ا 

وإذا تحجر الإنسان منهم داراً فاضلةً عن حاجته زعت منه 
وسُلّمث إلى الفقير منهم المحتاح إلى ذلك. 

ومن عَمَرَ في الأرض المذكورة بغير إذنِ شرعي فعمارته غير 
محترمة» وللناظر في الوقف إلزامه بإزالتها من العَرْصّة الموقوفة» وإن 
عَم بشرط كون العمارة وقفاً على ما ذكر فلعمارته حم ما ذكرَ من 
الوقف والحالة هذه» والله أعلم». 


٭ وكتب الإمام سراج الدين عمَرُ بن إسحاق الحنفي“ من أهل 
القاهرة عليه : 


نعم تثبت الشروط المذكورة بالمحضر الثابتِ على الحكام» ويجب 


)١(‏ هو: عمر بن إسحاق بن أحمد» سراح الدين الغزنويٌء العلامة الحنفي 
القاضي الهندي» ولد سنة (٤٠۷ه)»‏ وقدم القاهرة قبل الأربعين وهو 
«وكان دمث الأخلاق طلق العبارة. . . وكان شهماً مقداماً فصيحاً له حظوة 
عند الأمراء؟» من تصانيفه: «التوشيح» في شرح «الهداية)» و«الغرة المنيفة 
في ترجيح مذهب أبي حنيفة»ء و«الشامل» في الفقه» و«رَبدة الأحكام في 
اختلاف الأئمة) وغيرهاء توفي سنة (۷۷۳ه). ينظر: «الدرر الكامنة) 
(/ ۲ والأعلام» .)٤۲ /٥(‏ 
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العمل بمقتضى ذلك والأبنية المستجدًة إن كانت للتملك للعملكِ والبيع والإجارة 
لا يجوز إبقاوؤها بأیدیهم ؛ بل يۇخذ الزائ على قدر الحاجة ویعطی 
المحتا. 

والأبنية المستجدة ة بغير مستنلٍ شرعيّ يمر أصحابها بنقضهاء 
ولا يجوز لغیر المغاربة أن يسك بهاء والله أعلم» . 

# هذا ما وقفتٌ عليه من الفتاوی» و كلها مواق لما کته أوَلاً فی 
الجواب المتقدم» وبال التوفيق» وله الحمد. 

ووقفت في هذه [ز: ۲ ب] المسألة لمن لا ريب في سعة علمه» 
ودقة غوصه» وصحة فهمه. على كلامين : 

# الأول منهما جواب عن سؤالِ عن الصريح المذكور هل هو 
بالاستفاضة ام لا؟ ۰ 

وإذا كان بالاستفاضة فهل قوله : «بحيث لا بذ شيءٌ من 
المساكن التي بها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً» من الشروط التي لا بُ 
بالاستفاضة أم ل؟ 

وإِذا لم يكن من هذا القبيل فهذه الحارة فيها ما هو أقباء”" قديمة 


(۱( وقع في الأصل بعد كلمة «المحتاج كلمة غير واضحة» والكلام يستقيم من 
دونها. 

() لم يتضح من خلال كلام المصنف من هو المقصود» والله أعلم. 

)۳( جاء في (المعجم الوسيط» (۲/ :)۳٤١‏ «القبو: الطًاق المعقود بعضه إلى 
يعض في شكل قوس» وبناء تحت الأرض تنخفض حرارته في الصيف = 
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رومية» وفيها ما بعضه قدي وبعضه جديدٌ إسلامنٌ قد حلط بالقديم» 
ويعضه جديد كله لكلّه ييي في أفبة الدور القديمةء وبعضه كان كشفا 
لا بناء فيه فيه وقد بى فيه الآن بناءٌ إسلام» فما حكم كل واحد من هذه 
الأقسام؟ وما يدخحل منها في حكمه القديم وما لا يدخل؟ 

وإذا كان مع أحلٍ منهم دار فاضلةً عن حاجته وقد عَمَرَها هو وهي 
في يِه هل تنرَعٌ منه م لا؟ 

وإذا تزعت منه هل تنرَعٌ مجانا أم بشمنها؟ 

والذي بناه مغرب في الكشف الذي لا بناءًَ فيه هل له بيعه أو 
إجارته أم لا؟ 

وما مرادذه في الصريح : «شيخاً ورئيساً» هل المراد السنّ أم ما 
٭ فأجاب بما صورته : 

الحمد لله» الشهادة بالاستفاضة تكون على تعيين الواقف» 
وهؤلاءِ قد عبّنوا الواقفَ» فإن كان ستهم تحتمل أنهم أدركوه حمل على 
أنهم سمعوه» وإلا لم تسمع الشهادة. 

هذا إذا جاءَ بالمحضر من غير اتصالٍ بحاکم» أما إذا كان اتصلَ 
بحاکم وحَکم به فقد قَلَدَهٌ وهو من مجاز للاجتهاد فيعتمد. 


= فيحفظ فيه الجبن والزبد والفواكه وغيرهاء (ج): أقباء»» مادة: [قبر]» 
والطّاق : ما جعل من الاأيشة کالقوس فی القناطر والنوافذ» (معجم نة 
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وكذلك ما ذكرّ من الشروط الذي أراه في هذه الصورة المعينة 
بخصوصها ليس مجانباً اعتمادها لمجموع أمرين : 

أحدهما: إثبات الحكام المتقدمين وحكمهم. 

والثاني : أن بيت المقدس وما حَصَلّ از: /٠۳‏ ) فبها من الفتح 
إِمَّا بيست المال وإمًا وقف تام وعلی كلا التقديرين فتخصيص 
الألفاظ | المذكورة بالشروط المذكورة جائز إذا وقع من أولي أمر 

ستمر العمل عليهء وا لعوائد المستمرة والأيدي لمستقرة م 
إلى إثبات الحكام» فلا أرى تغييرَ شيءٍ منها؛ بل تعتمد بجملتهاء 
ويحمل الأمر في تفاصيلها محملَ ما تضمنته الكتب الثابتة المحفوظة. 

وإثبات الشروط بالاستفاضة لا نراه"» ولا نری تنفيذه من شافع 
عن شافعيٌ» ولکن إِذا حکم به م من آمکنَ آن يکون صدَرَ منه عن نظر 
واجتهاد لم عير . 

وهذه مدة طويلة يحتمل فيها ذلك والعمدة ما أشرنا إليه من 
جواز اعتماد ذلك في الأصل» وهو في الأرض بلا شك» وكذا في 
الأقباء القديمة الرومية وفيما سواهاء والأبنية القديمة التي لا يدّعيها 
الان مالك معيّن» سواء كان إسلامياً أم غير إسلامي» كل هذا يدخل 
في حكم القديم» وسواء كان ذلك على قدر حاجة من هو في يده أم 
زائدا عن حاجته ام ناقصاً عنها . 


)١(‏ كلمة: «الألفاظ» مطموسة في الأصل» کتبتها تقدیرا. 
(۳) الكلمة غير واضحة في الأضل . 
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اما إذا كان مع أحدهم دار فاضلةٌ عن حاجته أو غير فاضلة» أو 
+ » 7 » 2 
مکان غير دار قد عمَرَها هو وهی فى يده فذلك البناء ملكه إذا ادذعاه 
ا ٍ ۴ 
لثبوت يده عليه » حم له بلک ثم إن کان المکان قدرَ حاجته وهو 


ا جستحق بها الاتفاع بالوقفي لم ينر ما دام بالصفة التي 
وأن کان لا ر يستحق السك ولا الانتفاع | و استحى ولك ذلك 


المقدار زان عن حاجن لیم باز أو پمک غیره من السکن فيه 
مجاناً بغير أجرة» أو بأجرة مع علمه باستحقاق قلعه مع بقائه على 
ملكه» أو يُملكه لجهة الوقف بقيمته مقلوعاًء وله بيعه وي أنه بستحة 
القلع› > وله إجارته [ز: ۳ ب] بشر ط أن يبس ذلك› والناظرٌ يفعل في 
ذلك ماهو الأحظ لأهل الوقف. 

والمراد بقوله : «شيخاً ورئيساً من المغاربة! ليس هو الس فقط؛ 
بل لا بعتب السنٌء وان کان إدا وجد یکون أكمل» والمراد من یکون 
منتَصباً لذلك إما بتصب أولي أمر معتبر من إمام عادلِ أو مَنْ يَقَوم 
مَقَامَه» ا بنصب الرّمان إياه بما جمعه من الأدواتِ المقتضية 

قه المشيخة من العلم والدين والرئاسة والسؤدد. 

فإن كان مع ذلك في سن الشيخوخة - وهو الغالب - فقد تحققنا 
استحقاقه النظر» وإن جَمَع الأدواتِ المذكورة ولم يصلٌ إلى سر 
الشيخوخة؛ فإن لم یکن غيره هناك في الشيوج الرؤساءِ المغاربة 
المقيمين فلا شك في استحقاقه المشيخة لمشيخة أيضاًء لن | سم الشيخ صادق 


على كل منهاء وقد انفرد أحدها فحُمل عليه. 

وإن كان هناك غيرٌه بالصفات الأربعة المذكورة: الشيخوخة» 
والرئاسة» والمغربية» والإمامة» وفي المنصوب الصفات الثلات الأخيرة 
بدون شيخوخة الس فحتمل أن يقال يشتركا ن في النظر» حملا للمشترك 
على معنييه» والظاهر أنه تفرد به المنصوب لأنه لا يراد من اللفظ ولأنه 
من مُعتَبَرٍ الصفات» حتى لو صب غير مغربي لم ثُعَبَر. 

والمقتضي لحملنا (الشيخ) على ما قلناه» مع شهادة العرف والشرع 
له : الاثبات بوصفه معرَفاً غير منكر › وهو قوله: (المقيم» دل على أن 
a.‏ 

وآما الثاني : فهو جواب ب طويل جداً» وكان ذلك بعد وقوفه 

علی کاب القن وتام فافش کرای الفا ومعایی بسا لا اب 

ومما قال [ز: /٠٤‏ أ] فيه: 

إل مضمون الإسْجَال أنه ثبت على ابن صاعب بشهادة الشهود 
الذين أعلم على أسمائهم ورقم شهادتهم بما تضمنه باطنه» ولم يزد 
على ذلك» وهو نقص من الكاتب فإن قوله: «بما تضمنه باطنه) 
يصلح تعلقه بشهادتهم» فلا يصلح أن يكون هو الثابت لأجل حرف الجر 
فالقابث لم يُذكز» ولا شك أن المراد ما تضمنه باطته» ولك اللفظ 
لا يدل عله» . 


# وقال في السْجَال: 

«إنه حكم به واتصل هذا الإسْجّال بحکام بعده» والذي راه في 
ذلك استمرارَ العمل على كونِ هذه الحارة وقفاً مقصوراً على طائفة 
المغاربة» فان ذلك مستفيض وهي بأيديهم على هذا الحكم» غير مدَعينَ 
لملكها؛ بل مقريّن بوقفهاء» والمكتوب يقتضي ذلك› فتستمر بأيديهم . 

وقولي : «مقصورا على المغاربة» ولم أقلْ وقفاً على المغاربة لأنَ 
عم طك فتح القدس»› والظاهر آنه من وَقفه على جميع المسلمين» أعني 
الخارج عن المسجد فلا باس آن يجري عليها حكم وقف عمَرَ وب 
مالم.. أو مستند يشهد بخلاف ذلك . 

ولا فح صلاح الین لم بتغیز حش فيا کان من راض ضىه 
وأما ما كان فيه من أبنية نية الكقار فعلى حُكم الغنائمى وصلاح | الب 
واحد من المسلمين› له فیها نصیب› ووقف ولده الأفضل لا ندري باي 
مستند؟ ولم يُورّخ الشهود تاريخ وقفه» فإن كان وهو غير سلطان فلا 
اعتبار به» وإن كان وهو سلطانٌ فعلى الخلاف في أن الإمام هل له أن 
يقفٌ من بيت المال؟ وأختارٌ في مثله المنح» ولم تق بينةٌ بملكه لذلكَ. 

وقول القاضي له: اإنه کم به» اختياري فيه آن معناه حَكَم بقيام 
البينة عند وفائدته استغتاء ء الحاكم الذي بعده عن عن النظر [ز: 4 / ت[ 
فيها في دلك العقد» وعدم تأر بر جوع الشاهد بعده أو فسقه وما أشبّه 


سر س سے 


)١(‏ كلمة في الأصل غير واضحة 
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ذلك» وليسَ بالصحة ولا بالموجب» ولا يستدعي ثبوت الملك» فلا 
يمتنع نقضه إذا تبن فقدان شرط من شروطه كالملك وغيره. 

فهذا نظر بان أوقفنا عن اعتقاد صحة هذا الوقفِ مع ما تقدَّم من 
الإسْجَالِ وإن کنا نعتقدٌ أذ الكاتب تركه سهوا لكا إنما نتمسك 
بالألفاظ . 

فهذه ثلاثة أمور أوجبت التوقف في الحكم بصته» ولیست قادحة 
في حم من حَكم به أو نقذه» لأن حُكم الأول معناه ما ذكرناه ونْمَدَّهُ 
مَنْ بعده. 

ونحن قد رأينا تبقيتها على حكم الوقف بالمستند الذي ذكرنا 
ونه لا زم لا يتغير». 
# ثم قال في سكنهم بها : 

إنه لا يختص الساكن بقدر ما يحتاح إليه من المساكن؛ بل بما 
يرتفق به» فالارتفاق قد يزيد على قدر الحاجة» نعم إذا كان شىء 
لا ټرتفق به بل یأخذه احتجاراً أو تعبا ومنعاً من غیره فلا ثُمكُنٌ من 
ذلك ويْنرع من یده» ومهما کان له رف لم يرع سواء کان ضرورياً أو 
حاجيا أو من تتمَاتِ الحاجيٌ وتكملاته. 

وآما البناء فیها فمن بنی لنفسه یرتضق به ویکون ملکاً له فلسث 
ری البيع من ذلك» وإلما قد آراه بالنظر العام من جهة المصلحة 
وما توفع بسببه من التنازج» فيتقَدَم الناظر بالمنع من ذلك من 


۹ 


المستقبل»› فمن بی بعد ذلك کان بناؤه بغیر حق؛ فيقلعٌ مجًاناً لأنه بناه 
بعد المنع . 

وأما لموجودة فالذي آری آنه لا تقلع بل تست تمو بأيدي أربابهاء ومن 
أراد إخراجَها عن يله بب أو إجارة لأهل الوقف لم يُمنع› وأما لغير 
أهله فلا يُمنع ضا لکه لا بتع به غه 

ومن زا از: /٥١‏ آ] 1 استحقاقه من آصحاب الأبنية دام حمر 
الا ل 
# ثم قال في الناظر : 
مكانيْن وأكثرَ بحسب ما يراه إذا كان لمصلحة . 

وإن كان بالتشهي فليس ذلك للقاضي ولا للإمام ولا لحل ممن 
يتصرف عن الشرع وعن المصلحة العامة» وكذا ناظرٌ الوقف المنصوبُ 
عن الحاكم» وأمًا المنصوبٌ عن الواقف فيحتمل أن يقال: يجوز 
بالتشهى لأنٌ الواقف قبل الوقف كان له ذلك بحسب الملك» 
أخرج عين الوقف ومنفعته منه» وأخرح التصرف لشخص معيّن“ أقامَه 
مقام نفسه او استنابه لنفسه» فیبقی على ما کان علیه» ويحتمل - وهو 
الأقرب أن يقد بالمصلحة أيضا) . 


# ثم قال بعد كلام طويل : 

«إن الأفضل” لكا رع عن السلطنة وقي إلى أن مات سنه اثنتين 
وعشرين إن كانت الشهادةٌ عايه في تلك المة لم تنفاذ. 

وإن کان حالة كونه سلطاناً فمَع ما ذكرنا في وقف الإمام احتمال 
الشهادة على شهادة أو على حكم حاكم فذلك ممكنٌ» لكنْ في تجويز 
الشهادة بسببه” على الوقف نظرء والذي يترجح المنع؛ لأ الشاهد 
لا بد وآن ن يعلم المشهود به من غير واسطة» أو بواسطة حين د يمتنع ويعلم 
أنه لا بد من واسطة كالشهادة بالحقٌ من غير بيان السبب على خحلاف 
فيه» وذلك لان الشهادة إخبار عن علم وإنشاء لأدائهاء وفي لفظها معنى 
المشاهدة» والآصل فيها أن يیكون فى محسوس لأجل دلالة لفظهاء 
معلوم متيقن كالمحسوس وإن لم يكن مشاهداً كالشهادة بالوحدانية 


وشهادة خرَيمة فى“ الفرس [ز: ٥‏ ب] ولا يجوز في غير دلك | إلا 
(Y)‏ اا 


)۳( لكلمة فى الأصل غير اة 

(6) قصة خزيمة بن ثابت ل 4 رواها بو داود في الأقضية» باب :)۲١(‏ إذا علم 
الحاكم صدق الشاهد» رقم (۰۲٣۳)ء‏ والنسائى في البيوع» باب :)۸١(‏ 
لتسهيل في ترك الإشياد على البيع» رقم »)٠٠١١(‏ ولفظه : أن الى بلا 
اناع فرَسًا من أغرابي» فاستبَعةٌ النبئ يي ليقضية تمن فرسهء فاسع 
رَسول الله ب المي وَأبِطاً الأغرابيء طفق رجَالٌ يَعْتَرضون الاأعْرابيّ = 


¥ 


للحاجة فى الاستفاضة. 
وأما الشاهد على الحاكم أو على الشاهدين فلا يقطع الشاهد 
بجريان عقد الوقف؛ فلا بد كما قال في «التنبيه»: «فلا بد من مشهادة 
العاقد والمقر وسماع کلامهما» . 
وعلى تقدير التجويز في | 
والاحتمالء أما عند الاحتمال كما نحن فيه فيحصل الإبهام فيبعد 
تجویزه» ففي اعتماد الشهادة فى المحضر المذكور ما ذكرناه. 


¥ 
سے 


شهادة بالحقٌ فذلك عند عدم الإبهام 


وحیث اعتمده حاکم لا نرد ولکن هل یجب تنفیذه على حاکم 
آخر ذا لم یره؟ ۰ 
ينبغي أن يكون كالمسألة المشهورة إذا رفع إلى القاضي حك لا يراه 
هل بنفذة أو يعرض عنه؟ وجهان» المنقول عن نص الشافعي الأول 


ا و ار ر 2 e‏ اا ا ا ° ر رس 
= فسًاومونة بالفرس ولا يشعرون أن النبيّ ية ابتاعة» فتادى الأعرابن رسرل الله كل 


ا و ا ا عم ر ا ت 
فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس ولا بعته؟ فقام النبي بي حينَ سَمع نِدَاء 
ےآ اه چ سے یم ا ° 
الاعرابىٌ فقال: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابن: لا وَالله 
ت وار م 2 س ر e‏ و ص ا ج ت ر 2 
ما بعتکه» فقال النبي 5: بلى قد ابتعتة منك! فطفق الأعرابي قول هَل 


ا ت ج 
ر رھ و 


شهدا فقال خْرَيْمَةٌ بن ابت : أا أشهد أك قذ ايع فقيل الس ية 
على خرَبْمَةَ فَقَالٌ: بم تشهد؟ فقا : بتَصْدِيقك يا رَسُول الل فَجَعَاً 
سول الله ل شَهادة حرَيمة بشَهَادة رَجُلَيْن». 

(1) «التنبیه» للشیرازي ص (۲۷۱). 


۳۰۳ 


ورأيته في «الأم»» والذي عليه العمل الثاني . 
فطابو فتاوی من آفتی بوجوب العمل به فيه هلا النظر» 1 أن 
یریدوا وجوب العمل به على غير قاض من محكوم عليه أو تحوه. 


سے 


و ك2 


وتطَابُقٌ فتاويهم أيضاً على ثبوت الشروط بما ذكر إن أريد قبل 

(۱) الذي وجدته في «الأم» خلاف هذا فقد قال فيه (۷/ )٥۲١‏ عن کتاب 
القاضي إلى قاض آخر : «فإن كان حكم بح أنفذه له» وإن كان حكم عنده 
بباطل لا يشك فيه لم ینفذه له» ولم یثبت له الکتاب» وإن کان حکم له 
بشيء يراه باطلاً وهو مما اختلف الاس فیه: فإن کان يراه باطلاً من أنه 
يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو قياساً في معنى واحد منها فهذا من 
الباطل الذي ينبغي له آن يرده وإن كان مما يحتمل القياس ويحتمل غيره 
- وقلّ ما یکون هذا أثبته له ولم ینفذه وخلّى بينه وبين حكم الحاكم 
یتولی منه ما تولی ولا یشرکه بأن یکون مبتدئاً للحکم به وهو يراه باطلاًا» 
وقد وقع في المطبوع «أثبته له وينفذه»» لكن أشار المحقق إلى وجود 
نسخة كالمثبت هناء وهي الصواب كما يتضح من السياق. 

(۲) قال النووي في «الروضة» :)٠١١ /١١(‏ «ما ينقض من الأحكام لو به 
إليه لا يخفى أنه لا يقبله ولا ينفذه» وأما ما لا ينقض ويرى غيره أصوب 
منه فنقل ابن كج عن الشافعي كهب أنه يعرض عنه ولا ينفذه لأنه إعانة على 
ما يعتقده خحطاًء وقال ابن القاص: لا أحب تنفيذه» وفي هذا إشعار بتجويز 
التنفيذ» وقد صرح السرخسي بنقل الخلاف فقال: إذا رفع إليه حكم قاض 
قبله فلم ير فيه ما يقتضي النقض لکن أدى اجتهاده إلى غيره فوجهان؛ 
أحدهما: يعرض عنه» 'وأصحهما: ينفذه» وعلى هذا العمل كمالو حكم 
بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض وترافع نحصماء الحادثة إليه فيها 
فإنه يمضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه». 


“٤ 


الحكم ففيه ما ذكرناه أولاًء إن أريدَ بعد الحكم ففيه ما ذكرناه آخراً 

ثم إن كان ذلك لما اقتضاه من كون الساكن لا خد المسكن 
ملكا ولا يتحجُره ولا يبيعه فهو ممنوءٌ من ذلك» ثبت ذلك الكتاب أو 
لم يثبت» وإن كان لاشتراط الحاجة فالكتابٌ لا يقتضي إلا الارتفاق» 
وما زاد على ذلك ينبغي أن يُمْنع ثبت الكتابٌ أو لم يثبت 

وآما البناء فيحتمل أن يقال بالمنع لما يؤدي إليه من الفسادء 
ويحتملٌ - وهو الأظهر - أنه يجوزء أما إذا لم يبت الكتاب فللعادة 
المستمرَّة» كما يجوز البناء في خراج السّواد. وآما إذا ثبت الكتاب 
فلإطلاقه الارتفاق والبناء من جملته» نعم یشترط فيه أن یکون [ز: [Î /a٦‏ 
من تکملات الارتفاق بذلك المكان وإلا فينع . 

وأما حکمه فهو ملك صاحبه» لا يجوز قلعه عليه ما دام ل 
اختصاص بالسّکنی› وله عه وإجارته من کا آحد» وليس للمشتري 


(1) في الأصل : «المساكن» والمثبت أولى . 

) قال الشيخ زكريا الأنصاري: «هي أرض العراق» سميت سواداً لسوادها 
بالشجر والزرع» ولان الصحابة لما قدموا لفتح الكوفة وأبصروا سواد 
النخل قالوا: ما هذا السواد؟ وسببه أن الخضرة ترى من البعد سواد 
والسواد وإن كان في الأصل للشجر أو غيره لما ذكر إلا أنه صار يطلق على 
كل أرض العراق لا غيرها غالبا فصار مرادفاً للعراق» وهو الإقليم المعروف 
بإقليم فارس»» كما في : «أسنى المطالب» (۲/ ١٠٤٠)ء‏ وأرض السواد 


ولا المستأجر إذا لم يكن مَعْرييًاً أن يدخله. 

وإذا زالَ استحقاق صاحب البناءِ لموتِ أو غيره انقطع حفّه» وكذا 
ينقطع حق المشتري من تبقيته» فليس للمشتري حن الإبقاء إلا ما دام 
للبائع لانه برل منزلته ولم يكن لذلك البناءِ حق التبقية على الإطلاق . 

والح في قلعه للساكن الجديد وللناظر سواء كان ملاصقاً لبناء 
اخر آم في ساحة» بل صاحبه مُحْیّر بین أن يقلعه مجاناًء أو یترکه لأهل 
الوقف مجاناًء أو ينف معهم على ما يراه والفرق بينه وبين المستعير 
والمستأجرٍ بعد انقضاء المدّة أن المعير والموجُرَ التزما بتسلطهما على 
البناءِ ذلك» فنقص حقهما بعد المدَة بتسلطهما السابقء وأثبتا للمستعير 
والمستأجر حقاً يبقى أثه بعد المدة 

وأمّا هنا فالواقف جعلّ لجميع المغاربة حى الارتفاق بجميع 
الأمكنة» ومن مات أو زالَ اختصاصه أي سبپ کان انقطع حقه بالكلية» 
فلا یبقی من حقه شيءٌ» فینقطم اثر حقَه» ولا یکون له حى اة 
كما تنفسخ الإجارة بموتِ البطن الأول إذا مات في أثنائها. 


# 


والمغربيّ الباني له حن الارتفاق بموضع البناءء فله قلعه مانا 
والواقف بوقفه سط كل أحدٍ من طبقاتِ الموقوف عليهم على الارتفاق 
بكل الأمكنة بجميع أنواع وجوهها"» فليس لأحدِ منهم تعطيل ذلك 
الارتفاق على أحد» ولم يصن الواقفبُ على البناء لحد كما نص عليه 


(1) في الأصل: «وجوبهمأ»» وليس لها مناسبة» والمثبت أولى . 


۳٦ 


المعيرٌ والمؤجر في خاص حقه» فلم یکن مثله» . 

ثم قال : 

«وللناظر [ز: /٩‏ ب] صرف من شاءء ولا نقولٌ أن من سبق إلى 
مکانِ اختصٌ به بخلاف من سبق إلى مباح» والفرق أن المباح لا حن 
فيه لأحد فاختصّ به السابق» وهنا الواقف أثبت الح لكل مغرب فهم 
شركاءٌ فيه ؛ كجماعة سبقوا إلى مباح وتنازعوا فيه فيحتاجون إلى من 
فصل بينهم» وسبقهم هو بوقف”' الواقف عليهم» قديمهم وحدیثهم 
فيه سواء إن آمکن»› وإلا ققدم الناظرٌ بالاجتهاد أو بالقرعة أو غيرها». 


# هذا ما التقطته من كلام المجيب المذكور بلفظه في الجوابين 


المتقدّم ذكرهماء وعليه فيه مؤاخذات تحتاج إلى التنبيه عليها. 
أحدها: قوله: إن عمَرَ ظله فتح القدس والظاهر أنه من وقفه 
على جميع المسلمين أو لبيت المال» فان هذا مبنٌ على ما ظتّه أن بيت 
المقدس فح عنوة» وليس الأمر كذلك؛ بل إنما فتح صلحا باتفاق 
أئمة النقل» ليس بينهم فيه خلاف» وصرًَح به جماعات كثيرون: 
منهم أبو عَبَيدِ القاسم بن سلام» وروی في کتاب «الاموال»" له : 
عن عبدالله بن صالح» عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي 
)١(‏ في الأصل : «موقف» والمثبت أولى . 


(۲) ستاتي ترجمته ص (۳۹۲). 


(۳) «الأموال» ص (۲۰۲-۲۰۱)» رقم )٤۳۹(‏ 


¥ 


ےم ٍ 8 3 0٥‏ 
حبیب'': أن عم ط4 بعث خالد بن ثابت الفهم " إلى بيت أ لمقدس 


e 


في جيش وعمَرٌ بالجابية”"» فقاتلهم فأعطوه أن يكون بينهم ما أحاط 


(۲) 


(FT) 


(1) رجال اللإسناد: عبدالله بن صالح› هو أو صالح المصري كاتب الليث› 


المتوفى سنة (۲۲۲ه)» ضعفه غير واحد من المحدثين» وقال في «تقريب 
التهذيب» ص :)٠٠١(‏ «صدوق كثير الغلط» نبت في کتابه» وکانت فيه 
غفلة»» والليث بن سعد هو الفهْميٌ» أبو الحارث المصري» إمام حافظ 
فقيه توفي سنة (١۷٠ه).‏ ينظر: «تقريب التهذيب» »)٤٠٠١(‏ ويزيد بن أبي 
حبيب» هو آبو رجاء المصري» تابعي صغيرء ثقة فقيه» وكان يرسل› 
توفي سنة (۲۸ه)» ينظر : «تقريب التهذيب» .)٥۳١(‏ 

# قلت : الإسناد فيه ضعف لتفرد أبي صالح كاتب الليث بهء وهو لين الحديث» 
وكذلك هو مرسل» لأن يزيد بن أبي حبيب لم يدرك زمان عمر كله . 

هو: خالد بن ثابت بن طاعن بن العجلان» الفهْميُء شهد فتح مصر٬‏ 
وقال این يونس : ولي خحالد بن ثابت بحر مصر سنة إحدى وخمسين»› 
وقال خحليفة بن خياط : أغزاه مسلمة بن مخلد إفريقية سنة أربع وخمسين». 
قال ابن عساكر : «تابعي من أهل الشام؟» بينما ذكره ابن حجر في «الإصابة) 
في القسم الأول وقال: «وذكرته في هذا القسم اعتماداً على ما مضى أنهم 
ما كانوا لا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة»» ينظر : تاريخ مدينة دمشق» 
.)٩4 ⁄7(‏ والإصابة» .)٤١١ ⁄١(‏ 

الجّابية: قرية جنوب دمشق شمال بلدة الصنمين» ولها تل يعرف بتل 
الجابية» وهي قريبة من الجولان» وهناك خطب عمر بن الخطاب طل› 
وباب الجابية : أحد أبواب دمشق» نسب إليها. ينظر: «معجم البلدان» 
41/۳( 


به حصنها على شيء يودّونه» ویکون للمسلمین ما کان خارجا عنها» 
فقال خالد: قد بايعناكم على هذا إن رضي به أمير المؤمنين» فكتب 
إلى عمَرَ طه يخبره بذلك» فكتب إليه عَم أن قف على حالك حتى 
أقدم عليك» فوقف خالد عن قتالهم» وقدم عَمَرُ هه [مكانه] ففتحوا 
له بیت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت». 

وهذا المعنى موجود في جميع الكتب [ز: ¥/ [Î‏ المؤلفة في 
فتوح الشام» وقال ابن المنذر: «أرض الشام كلها فتحت عنوة إلا 
مدنها فإنها فتحت صلحا» . ) 

وأاستئنی أبو عبيد من المدن قسار ة۳ فقال' ‏ : افتسحت نوه . 

وصرح السَهَيليّ“ بأن فتح عمَرَ ظا بيت المقدس إنما كان صلحاً. 

وحينئذ فهو على ملك أهله يصح الانتقال فيه بالبيع والشرى» 
ولا يجيء فيه الخلاف الذي فى أرض العنوة. 


(1) كذافي الأصل› وفي «الأموال»: «منها) . 

(۲) ما بين معقوفين [] زيادة من كتاب : «الأموال». 

)۳( قيْسَاريةٌ : مدينة في فلسطين على ساحل المتوسط بين مدينتي يافا وحيفاء 
ضبطها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» )٤١١ ⁄٤(‏ بتشديد الياءء 
وهذا هو الشائح› على حين ضبطها البكري في «معجم ما استعجما 
(١٠١١ (‏ بتخفيف الياء» والتخفيف هو الصواب كما في «القاموس 
المحيط» ص »)٤٩۲(‏ وشرحه «تاح العروس» )٤١١ /١۱۳(‏ مادة: [قسر]. 

(6) ينظر: «الأموال ص (۱۳۳). 

.)۹۸ /٤( ينظر: «الروض الأنف»‎ )٥( 


۳۰۹ 


ومذهب الشافعي وعامة أصحابه أن ما فَحَ عنوة فهو ملك للغانمين 
يقسّم بعد إخراج الخمس منه 

وقوله : «إن الأفضل لا يُدرّى مستندٌ وقفه» يعني بكونه اتصل ملكا 
له أو على آنه من بيت المالء [وآلا يضر ذلك لأن الظاهر من هذا 
التصرف الصحةء لا سيما مع حُكم الحُكام به» فلا نتزل على أضعف 
التقادير إلا بدليل يصرَّح بذلك. ا 

ثم اختياره في وقف الإمام طائفة من بيت المال على بعض الناس أن 
ذلك لا يصح على خلاف الراجح المنقول'» والعمل مستموٌ بذلك كثيراً. 

وما قوله: إثباث الشروط بالاستفاضة لا نراه ولا نرى تنفيذه»»› 
فلم يہ يتعيّنْ أن يكون ذلك مستنده الاستفاضةء وقد تقَدَمٌ بيان | الاحتمالات“ 
التي يمكن إسناد هذه الشهادة إليهاء والاستفاضة واحد منهاء وإن إحالة 
الحكم على الاحتمالاتِ لأر أولى تصحيحاً لا حَکم به الحکام . 

وقوله: «في كون ذلك شهادة على شهادة أو على حاكم تَبَّتَ 
عنده ذلك فيه إبهام» إلى آخر کلامه لا يخفى ضعفهء فإ هذه الأمور 

من الأسباب المجؤزة للشهادة بأصل الوقف» ولا يمنع ذلك أن يكونَ 
شهود الأصل سمعوا بلفظ الواقف بالوقف» أو كون ذلك صرح الحاكم 
الذي [ز: ۷ه/ ب] شهدوا عليه ثبوت ذلك عنده» ولا تتوقف الصحة 


.)۲۷۷ /٠١( ينظر: «روضة الطالبيرء»‎ )١( 
فى الأصل : «الاحتمالين؟» وهو تصحيف» كما يظهر من سياق الكلام» وكما‎ )۳( 
.)۲۷۷( تقدم فإن المصنف ذكر ثلاثة احتمالات غير احتمال الاستفاضة ص‎ 


1۰ 


بالشهادة بذلك على ان یصرحوا بالمست 


وقوله: «إن الشهادة على الأفضل إن كان بعد انفصاله عن 
السلطنة فلا يفيد» هو مبني على اعتقاده أن الأفضل وَقفَ ذلك من بيت 
المال» ولم يتعيّنْ ذلك؛ بل يجوز أن يكون اشترى هذه الأرض وما فيها 
من بيت المال» أو من مالك مُعيّن» ثم وقفهاء فما الذي يحصر الأمر 
في آنه وقفها من بیت المال؟ ۰ 

وكونه لم قم بين بملكه لا يمن صكة الحكم» إذ يجوز أن 
يكون ثبت ذلك عند الحاكم ولم يصرّح به. ۰ 

وقوله : «إن معنى قول الكاتب إنه» أي فقيام البينة على خلاف 
الظاهر والمعتاد من تصرف الحكام؛ فإن مثل هذا لا يلحظه واحد منهم» 
والمتبادر عرفا إنما هو الحكم بذلك التصرف من الوقف ونحوه. 

وأما ما ذكرّه من حكم الأبنية فلا يخفي ما فيه من التناقض» وتجويز 
يعه وإجارته للباني على خلاف مقتضی شرط الواقف» وهو مبنيّ على 
ما تمخل له من الاحتمالات التي هي غير ظاهرة. 

ولا يقال بشيء منها إلا بعد تحققه» فلا حاجة إلى تتبّع هذين 
الجوابين بالاعتراض على كل موضع» فإن ضعف ما فيهما غير جائز“ 
على من أمعنَ النظرَء ولم أر له في العلم كلامآ أضعف من هذا 
ولا يقاربه» وبالله التوفيق . ۰ 


چ ڳو کچ 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الأولى: «غير خحاف» 


۳۹١ 


[۸۸] ساآة 


في أوقاف السّاتقاه الفخرية“ بالمسجد الأقصى» اشتملت على 
عدّة كتب قال في واحد منها : 
«أنه رقف جميع البيوتِ العشرة والطهارة الملاصقة لها والقبو الذي 
تحت ذلك» والطبقة العلائية"» فالبيوت العلو" خاتقاه لسكن الفقراء 
الصوفيةء [ز: ۸ه/ أ] والطهارة لهم ولغيرهم من المسلمين» والطبقة 
برسم سكن من يَخدمٌُ الطهارة» على أ الناظر في ذلك يوجر الشُقَلَ 
ويصرف ريعّه على مصالح البيوتِ والطهارق» وما فضل عن ذلك فعلى 
الصوفية الذين بالبيوت». 
ثم قال : «والنظرٌ في ذلك لنفسه»ء ثم للأرشد من أولادهء ثم 


(1) الانقاه: هي زاوية أو مدرسة صوفيةء وسيأتي الکلام في معناها ص (۳۳۲)» 
والسّانقاه الفخرية : مجاورة لجامع المغاربة من جهة الغرب داخل سور 
المسجد الأقصى › وبابها من داخل المسجد عند الباب الذي يخرح منه إلى 
حارة المغارية» وواقفها هو: القاضي فخر الدين أبو عبدالله محمد بن 
فضل الله » كاتب المماليك» وناظر الجيش المصري» كان نصرانياً ثم أسلم» 
وله أوقاف كثيرة» توفي سنة (۷۳۲ه) وقد جاوز السبعين . ينظر: «الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين العليمي الحتبلي (۲/⁄ .)۳٤‏ 
و«الوافي بالوفیات» ⁄٤(‏ ۲۳۸)» و«الدارس في تاریخ المدارس» /١(‏ ۳۲۷)ء 
وامنادمة الأطلال» ص (۲۱۲). 

(۲) كذافي الأصل» ولعل المقصود الطبقة العليا. 

(۳) هكذافي الأصل. ' 


۳1۲ 


للحاكم بالقدس الشريف». 

وقال في كتاب آخر: «إنه وقفّ جميع المواضع - وَوَصَفها 
وحدّدها - على الفقراء الذين بالضًانقاه التي أنشأها بیت المقدس». 
ودکر ما صرف ثم قال : ۰ 

«وجعل الواقف النظر فيه لنفسه» ثم من بعده للأرشد من أولاده 
وأولاد أولاده ونسله وعقبه» فإذا انقرضوا أو لم يكن فيهم رشيد 
فللحاكم بالقدس الشريف؛. 

وقال في كتاب آخر : «إنه وقفَ جميع الأماكن - ووصفها وحددها۔ 
على أن الناظر فيها يبدأ من ريعها بعمارتها ثم ما فصل بعد ذلك ففي 
مصالح السّانقاه التي أنشأها ببيت المقدس» يرتب بها خمسة عش 
نفساً؛ منهم الشيخ والقيم وثلاثةَ عشر فقراء يكونون بالُانقاه» وذكر 
ما يفعلونه كل يوم» وقدرَ ما يصرف إليهم». 

ثم قال: 

«والنظر في ذلك لنفسه مدة حياته» ثم من بعده للأرشد من أولاده 
وأولاد أولاده ونسله وعقبه» فإن لم يكن فيهم رشيد أو انقرضوا فإن 
النظرَ للحاكم بالقدس الشريف». 

فالمسۇؤول عنه : 

أن ولاية الترتيب بهذه الانقاه والتولية والعزل بعد انقراض 
الطبقة الأولى من أولاد الواقفٍ هل يكون لمن يباشرٌ النظر من نسله 
وعقبه أم للحاك؟ 


۳1۳ 


# الحواب : 

الله يهدي للحق ؛ [ز: /٠۸‏ ب] الولاية في ذلك لمن يكون مّصغاً 
بأهلية النظر من ذَرَبّة الواقف عملا بقوله في هذا الكتاب الأخير : «وأن 
يرتب بها خمسة عشر فقيراء والذي . . . الحاكم في الوقف الأول 
لخير آولاد الواقف هو استغلال القبو وتعهد البيوت بالعمارة وإصلاحهاء 
ثم ما فضل عن ذلك يوصله إلى من يكون ناظراً على المرتبين بالضًانقَاء 
ليصرفه في مَعلومهم المشروط لهم» والله أعلم . 

٭ e‏ ې 
aflua [۸4]‏ 

في رجل وقفَ ضيعة على رجل معيّن»ء ثم من بعده على أولاده» 
وأولاد آولاده» ونسله وعقبه ما تناسلواء ثم من بعدهم على جهة 
متصلة» وجعل النظرَ في ذلك للموقوف عليه» ثم لحاكم المسلمين 
بيت المقدس» فهل يكون النظر فيه لكل الموقوف عليهم من التسل 
والعَقب أم يكون للحاكم بعد وفاة الموقوف عليه أم لا؟ 
# الحواب : 

لله يهدي للحق؛ يكون النظر بعد الموقوف عليه أولاً للحاكم 
دون النسل والعقب» والله أعلم . 

(1) في الأصل هنا كلمة غير واضحة» والكلام غير متسق في هذا الجواب» 

فلعل هناك تصحيفاً أو نقصا في الأصل . 

(۲) هذه المسالة كتبت في حاشية «ظ). 


1¢ 


وبلغني عن بعض من تعتى“ ببيت المقدس أنه قال : «النظر فيه 
للنسل والعقب الموقوف عليهم» . 

وليس ذلك بسديد» ووجه ذلك أن يقتضي جعله للنسل والعقب 
ان يكون التعريف في لفظ الموقوف عليه للجنس» وعلى القول بأنه 
يختص بالموقوف عليه أولاً تكون الألف واللام للعهدء وإذا دار 
التعريف بين أن يكون للعهد أو للجنس فحمله على العهد أولى. 

ٹم تأيد ذلك بإفراد الضمير في قوله: «عليه»» فيعَعيَنٌ أن يكون 
ذلك مختصًا بالرجل أولاء ثم ينتقل بعده إلى الحاكم» والله أعلم. 


یی 


*# % #* 
[4۰] مسآ 


في قرية موقوفة على جهاتِ بر٠‏ شرط [ز: 4/ ا] واقضها أنه 
لا تؤجُر أكثرَ من سنتينِء فأجُرها المباشرٌ للوقف مُدَةَ أربع ستينَ فى 
عقد واحد» فأفتی بعض المعانين'" للفتاء ببيت المقدس بأنه [ظ: ۸/ [Î‏ 
بطل فيما زاد على الستتين ويصح فيهما بناءَ على الراجح من قولي 
تغريق الصفقةء وآنكرّ المباشرٌ للحكم ذلك» وادعى بطلانَ العقدِ في 
الجميع لمخالفة شرط الواقفء وحصل في ذلك نزاع. 


(1) هكذا في الأصل» والظاهر أن معناها: تكلف الفتياء أو الصواب: 
يهتي . 

() كلمة «برّ» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 

(۳) أي المتصدين لاإفتاء المتكلفين له. 


#بعض من 


۳1٥ 


ق ا ٍ 


# فتوقفت في الجواب» ثم ظهر لي أن الأرجح”“ بطلان العقد 
من أصله» والمسألة بخصوصها ليست منقولة إلا على الوجه الا 
ذکره ه في «فتاوی | بن الصلاح» . 

ولكن حصل اضطراب في المنقول في «الشرح» و«الروضة» في 
مسألتین من نظائرها : 

أحدها : في الرآاهن هن إذا رهن عيناً بدن مؤْجُل ثم أجّرها مده تزيد 
على أجل الدين» أو كان الذي حالا قال الرًّافعيّ: «فعن بعض 
الأصحاب فيما رواه ابن القطان بناءً صكة الإجارة على القولين 
في صكَة بيع المستَأجَّر" إن جَوّزناهُ صحَّت الإجارةء وإلا فلا 
والمشهور بطلانها قطعاً. اما إذا لم نجرَّزْ بيع المستأجر فظاهر» وآمًا 
إذا جَوّزناهٌ فلأن الإجارة تبقى وإن صح البيع » وذلك مايقلل الرغبة. 
ثم القائلون بالمنع لم يفصّل الجمهور منهم» وقال في «التَتمة» : يبطل 
قدرٌ الأجل» وفي الزائد قولا تفريق الصفقة». 


)۱( في «ظ» : «الأصح» . 

() «الشرح الکبیر» /۱١۰(‏ ۸۹) 

(۳) عبارة «الشرح الكبير»: «فعن بعض الأصحاب فيما رو ه ابن القطان يناء 
صحة الإجارة على القولين في جواز بيع المستأجر. . ( 

)٤(‏ في «ظ٤:‏ «الإجارة)» وعبارة الشرح : «وقال في «التتمة» يبطل في الأجل› 
وفي الزائد على الأجل قول تفريق الصفقة! . 


۳۹١ 


كذا قال الرَافعنْء وتبعه النوَّویّ فى «الروضة» على ذلك وقال“: 
ابطلت [الإجارة] على المذهب وبه قطع الجمهور)» له حكى التخرد 
على بيع المستأجّر وما نفل عن «الَبَََ كما قال الرَافعيْ 


وهو وهم منهماء» لأن صوابه : أنها تبطل في القدر الزائ على 
أجل الدينء وفيما قبله قولا تفريق الصفقة» وكذلك هو ف في «التتَهَةَا» 
وحكاه [ز: /٥۹‏ ب] ابن الرفعة اغا عن «الحاوي الک 


والثانية في الإجارة: إذا اجر الولى الطفلَ أو ماله عند ظهور 
المصلحة في ذلك مُدَةَ تزيد على بلوغه بالسّنّ ؛ کما إذا کان ابنَ سبع 
سنين فأَجْرهٌ مُدَةَ عشر سنين» قال الرًافعيّ : «فيه طريقان» قال أكثرهم : 
تبطل فيما يزيد على مَدَّة البلوغء وفيما لا يزيد قولا تفريق الصفقة» وقطع 
بعضهم بالبطلان» كما إذا أَجّرَ الراهنٌ المرهون مُدَّةَ يحل الدّين قبل 


YHH 


)١(‏ «روضة لطا (/ ۷٤‏ -۷۵)» وما بين معقوفين [] زيادة من «الروضة». 
(۲) جاء في «الحاوي» (7/ :)٠٠٠‏ ِن أَرَاد الرَاهنُ إِجَارتها فله آن يرَاجرَهًَا 
سنه فلة ان يُواجرها سََة فما دون وَلَيْسَ لَه أن يواجر ها أَكثرَ من سَنة 
فان آجرها أكتر مِنْ سَنَةٍ نظر؛ قن كان الرَاهنٌ قد آَجَرها بدن المُرتهن 


صحت الإجَارة وَلرمَت» وان أجَرهًَا بعيْر دنه ففي الإإجارة قولان : 


اھ ۳ 


هما : ارق والثاني : غي جَائرَة . فإذا قلا إ إن الإجَارة غير جَائرَة 
هي باطلة فیا زا على الك رل ر فی الت آم لا؟ على فوأ مره 


0 ر 


يق الصَفقَة : لاه عقدّ ق جَّمَع جَابِرّا وَغيْرَ جَائِز» . 


1¥ 


FFF sk 


انقضائها» وهذا اأص عند صاحب التهذيب» . 

قال في «الروضة»: «واختاره أيضاً ابن الصّباغ» . 

فقد حصل التناقض في النفلٍ عن الجمهور في المسألتين» وكلّ 
منهما اشتمل على الجمع في الإجارة بين مد يصح فيها ومُدّةَ لا يصح 
تقلا" عن الجمهور في مسألةٍ المرهون بطلان العق» وعن يسير منهم 
تخريج ذلك على قولي تفريق الصفقة» وعكسا ذلك في إجارة الولي 
الطفل أو ماله» ولا فرق بين المسألتين . 

والذي أشار إليه الرافعي من تقليل الرغبة في بيع المأجور يزول 
إذا قيل بأنها تبطل عند حلول الدينء ويصح فيهما قبل ذلك على 
الراجح من قولي تفريق الصفقة. 

ولم يعتبروا ذلك؛ بل قطع الجمهور بالبطلان» وهذا ُرجُح عند 
القول ببطلان الإجارة في مسألة الوقف» ولهذا قال النَوَويّ في إجارة 
المرهون: «المذهب البطلان»ء ولم يصرح بمثل ذلك في إجارة الولى ؛ 
بل حكى الطريقين. 

ثم إن من قال بالبطلانِ فيهما" قاسّه على مسالة إجارة المرهون» 
ولا يلزم من النقل عن الأكثر في إجارة الولي أن يكون ذلك هو الراجح؛ 


(۲) في الأصل: «فنقل» والمثبت من «ظ» 
(۳) فی ظا : «فیها». 1 


۳۹۸ 


لأن الرَافعي صح في مواضع كثيرة عَديدة حلاف ما قاله الأكثر 
منها قول 1ز: /٠١‏ ا] الرًافعيّ في الجلوس بين السجدتين: إنه ركن 
طول عند ابن سريج والجمهور»» نہ قال : «والأصح أنه قصيرٌ» وبه 
قطع الشيخ أبو محمد [ظ: ۸ ب] والبغویٌ"). 

ومنها ما قالا جميعاً فيما إذا مات شخصلٌ وخلَّفَ لف درهم 
لا غیر»› فادًعی إنسان أَنٌ له على الميت ألفٌ درهم ديناء وادعی آخه 
أنه أوصى له بثلث مالهء» وصدَقً الوارث المدعين معاً» ولم يسبق 
تصديمّه لأحدهما قبل الآخر» فالأكثرون قالوا: إنه يَقسمُ الألفَ 
بينهما أرباعاً» وقال الصّيدلاننٌ : «يقدم صاحب الدين» وتس ةط 
الوصية)» قال الرّافعئ“ : وهو الحق)» وفي «(الروضة) : «(وهو 
الصواب». 

ومنها قول الرًافعيّ في" اتر إلى وجه الحرَة وكقيها أ الأكثرين 


" ِء 


)١(‏ كلمة: «كثيرة» زيادة من «ظ. 

.)٠٤١ ⁄/٤( «الشرح الكبير»‎ )۲( 

(۳) عبارة الشرح: «والثاني آنه قصير» حكاه [أي إمام الحرمين] عن الشيخ أبي 
علو » وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في الفروق» وتابعه صاحب 
التهذيب وغيره» وهو الأصح». 

.)۹۹ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )٤( 

.)٠١ /٤( «روضة الطالبين»‎ )٥( 


(7) «فى) زيادة من «ظ) . 


۳۱۹ 


- لاسما من المتقدمين على الجواز ته ! إله رجح في فی (ا ر 
التحريم. 

تبن آنه لا يلزم من نقل | ¿ الأكثرين أن يكون“ 

بين انه ا يلزم من نقلٍ الحكم عن الاكثرين أن يكون هو 
الراجح . 

فيبقى قول التوَويّ في مسألة إجارة المرهون أن المذهت البطلان 
راجحا في العمل به» لاسيّما مع أن الذين قطعوا بذلك في إجارة الول 
اعتمدوا فيه القياس على إجارة المرهون. 

وأا المسألة الموعودٌ بها في فتاوى الشيخ ابن الصلاح - رحمه الله - 
فصورتها" : 

«في مکانِ موقوف شرط واقفه أن لا يوجر أكثرَ من ثلاث سنين» 
فأجره الناظر فيه إحدى وعشرينَ سنة في سبعة عقود مّصلة في مجلس 
واحدِ عقد أوّلاً على ثلاثِ سنين» تُه عقد [عَقدا] ثانياً على ثلاث 
متَصلة بانقضاء | الأوّل» وهكذا. 

فأجاب رحمه الله تعالى : «بأته يص العقد الأوّلء ولا يصح 
ما سواه . 


قال: «وهذا مع أن الأصحٌ عند جماعة من الأئمة - وهر الذي 


(1) «المحرر» ص (۲۸۸) . 

(۲) عبارة «أن يكون» ساقطة من الأصل » مثبتة من «ظ) . 

(۳) «فتاوی ابن الصلاح» (۱/ )۳٤٤‏ مسألة رقم (۲۳۸)» وما بين معقوفين 1 ] 
زيادة منها . 


۳۲۰ 


م ٍ د 3 ٍ ت 
آفتټی به - أنه تصح الإجارة من المستاجر قبل انقضاءِ إجارته لمدة 


مستقبَلة متصلة بهذه الإجارة [ز. ۰ ب] الأولى». 
ٍ‌ ا ‌ z‏ ر ك 
قال : «وإنما أفتيتُ بالإبطال" [ها] هنا بناءً على أن الأصح اتباع 
شروط الواقف في المنع من الزيادة على المدة التي مع منھا"») 
[وذلك] لأنا إنما صسحنا العقدً المستأنفَ مع أن مذهبتا : آنه لا تجوز 
الإجارة على مَدّة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين في 
معنى المدة الواحدة في العقد الواح وهذا بعينه يقتضي المنع في 
هذه الصورة» فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد 
واحدِ» فیقع زائداً على المُدَة الذي شرطها الواقف ومنع من الزيادة 
عليهاء ولان مقصود الواقف المنع من كل هذه الإجارة من غير 
تبيين أن يقع ذلك بعقود متواصلة أو بعقد واحد) . انتهى كلامه. 
(۱( في «ظ) : «بمدة)» ولفظ الفتاوی كالمثبت . 
(۲) في الأصل: «بالبطلان»» والمثبت من «ظ» وهو الموافق لما فى «فتاوى ابن 
الصلاح» . 
(۳) في الفتاوى : «التي منع من الزيادة عليها». 
)٤(‏ في الأصل : «العقدا» والمثبت من ظ» وهو الصواب كما في «فتاوى ابن 
الصلاح». 
)٥(‏ في «ظ» : «مثل٤»‏ وفى «فتاوى ابن الصلاح» : «من مطلق کل» . 
(1) هكذا في «ظ». وفي الأصل كلمة غير واضحة قريبة من: «مدتين)» وعبارة 
المطبوع في الفتاوى: «والآن فمقصود الواقف المنع من مطلق كل هذه 
الإجارة من غير مدتين»» والمثبت هر الأنسس. 


۳۲١ 


ويظهر أنه إتما أفتى بصحة العقد الأول في ثلاث سنين لوقوعه 
منفرد اً فصح لعدم التعارضٍ» وذلك بخلاف ما إذ ذا عد على الجميع 
في عقب واحد» والله سبحانه أعلم. 
2 # 
[1] مساة وقهت ببيت المقدس حماها الله تحال 
وهو أن العادة جارية فيها من الأزمان القديمة بأنه لا يُصلي بالناس 
صلاة المغرب إلا إمامٌ واحد» والناسٌ في كل صلاة محتاجون لكَبّر 
لمسجد إلى مبلغين" بُبلغونَ في جوانبه خلف ذلك الإمام يتلق 
کل واحد منهم عن إمامه لب لم من بجوانب المسجد انتقالاتِ الإمام» 
د شخصن أن بُحث في صلاة المغرب إمامة للحنفية ب بقَبّةَ الصخرة 
فة يكون مع صلاة ز الإمام [ظ: ۳۹/ 1] المعتاد د بالجامع» وهذه 
دة تؤدي إلى التشويش على المصلير وتخليط الصلاة عليهم 
لاختلاط ذلك على المبلغينَ بحيث إلَهُ لا يصح اقتداءُ من في مور 
المسجدِ وجوانبه؛ لاله لا يمكنْ احترار المبلغينَ لاختلاط أصواتِ 
الموذْنينَ [ز: /١‏ أ] عليهم . 
فهل يجوز إحداث ذلك وهو مخالف لما هو المعهود في البلاد 
لإاسلامية كلها من إقامة صلاة المغرب بإمام واحدٍ في کل جامع تعددت به 
الأئمةء وصلاة ر بعض الفقهاء ء خلف بعض مع اختلاف المذاهب» ويژڌي 


(1) في «ظ»: «الزمان القديم» وقد شطب عليها في الأصل وصححت بالمثبت . 
)۲( فى الأصل كلمة غير واضحة قريبة من منادين». والمشت من «ظ) وهو أنسب. 


ا ا 


إلى افتراق الكلمة بين | لمذاهب ووقوع الشك في قلوب العام آم لا؟ 
وهل يجوز مساعدة الساعي في ذلك مع ما فيه من إثارة الفتَّن 
وتشويش الصلوات ام لا؟ 
وهل يجب على أولياء الأمر رَدعَةٌ عن ذلك بما يَرَجرٌ به تابون 
على ذلك ام لا؟ ۰ 
جوا 
يهي لِلحَقٌ؛ قال اللہ تعالی : لمَرع لم ِن الین ما وَصّیٰ یو 


یں 


ال ی س س ور سے ا یی کے ی یر سر ا سے ناکرا کی ت 
وجا وای ریا إل ك وما وصیسا بو ! رھم وموسی وعیسى أن آفموا ارين 


وقال التبى ي : «مَنْ سره أن بسكن بُحْبْو حَة الجَنة فليلرّم 
الجَمَاعة؛ فن الشَيْطان مَع الوَاجِدِ وهو مِنَ لانن أبْمَده٠٠.‏ 


سے 4 صر 


وقال التب بيار : «و ولا تغتینوا تشتف ریگب 


ء)٤١١( بهذا اللفظ أخرجه القضاعيٌ في «مسند الشهاب» (۱/ ۲۷۷) رقم‎ )١( 
»)٥٦۷۳( رقم‎ )٥۳١ /۳( والدَيلمٌ في «الفردوس بمأشور الخطاب»‎ 
»)۲۳۹ /۱( والحديث أخرجه بلفظ قريب: الإمام أحمد في «المسند»‎ 
رقم (۱۷۷)ء والترمذي في الفتن» باب (۷): ما جاء في لزوم الجماعة»‎ 
وقال: هدا يِٿ خسن ضحي عرب من هدا الوجه».‎ »)۲۱٣۵( رقم‎ 

(۲) كلمة «النبي» زيادة من «ظ». 

(۳) جزء من حديث آخرجه مسلم في صحيحه في الصلاةء باب (۲۸): تسوية 
الصفوف وإقامتهاء رقم .)٤۳١١۲(‏ 


YY 


ولم يزل الناسٌ في كل عصر من الصحابة والابعينَ فن بعدهم 
يصلي بعضهم خلفَ بعضٍ . مع اختلافهم في فروع کثيرق ‏ في الوضوءِ 
والغسل والصّلاة وغير ذلك» وهو إجمامٌ عمل لم يكن بینهم فيه حلاف 


ج 


أيدا ذ في الصدر الأول وهم خير القرون من هذه الامَة. 


وميه الور المسؤول عنها لا ريب عند كل عاقل في أت 

تشوّش الصلاة ة على الناس في كل جانب من جوانب المسجد الأقصى 
وشوه ی اسع ا الاقتداء غلا کا ایر في سوا 
العوا وحصولل شك ني تلوب ر ١‏ ا کی س شتی ب 
يجوز إحداتها ثها ولا السعي في فبها ولا الاعانة عليهاء وجب على أ اولياء 
الأمر - يدهم الله تعالى - المساعدة على المت منها» وكفبٌ يد السّاعي 
قىها› وردعه بما پر جر به من التأدیب» ويثابون على ذلك إذا قَصّدوا 
به وجه الله تعالی › والله علم . 


وكتب تحته بالموافقة القاضي صدر الدين ابن الخابوري”"› 


)١(‏ فى «ظ): «ينزجر). 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن عياش» صدر الدين» المعروف بابن الخابوري» 
مفتي طرابلس وخطيبهاء ولد في حدود سنة (١٠۷ه)ء‏ واعتنى بالفقهء 
ودرس وآفاد» وولي قضاء صفد وطرابلس» وسمع منه العراقي وغيره» 
وكان مشاركاً في علوم غدة» وكان الطلبة يقصدونه ليأذن لهم في الإفتاءء 
توفي في طرابلس وهو عالمها سنة (4٦۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة» 
)0 144(« و«شذرات الذهب» (7٦ /٦(‏ 


Y4 


والقاضي تاح الدين الحاكم بالقدس الشريف"'› والشيخ تقي الد 

القرقشنديٌ. والشيخ كمال" الدين البنْطامن الحنفي» والشيخ 

سراح الدين ابن القبَابىٌ الحنبلى( 

)١(‏ لم يحدد المصنف من هو المقصود» ولعله: أبو بكر بن أحمد بن محمد 
ابن عمر» الشافعي» تاح الدين» قاضي القدس» المعروف بالمعيد» سمع 
من ابن الشحنة وغيره» كان يحفظ «المنهاج»› ودرس وأفاد» وولي قضاأء 
القدس» توفي سنة (4٦۷ه).‏ ينظر : «الدرر الكامنة» .)2٠١ /١(‏ 

(۲) هو: اسماعیل بن علي بن الحسنء الفلقشنري ا القرفشندي (نسبة لى 
سعد ی المصرى تزیل القدس» تقي الدين› ولد سنة )۷٠۲(‏ بمصر 
وحفظ القرآن ومختصرات في العلوم» ورحل إلى دمشق» ثم سكن بيت 
المقدس» وتصدر لنشر العلم فدرّس وأفتى وشغل إلى أن صار أوحد 
عصره» وصاهر العَلائيّ على ابنته» وكان العلائي يرجع إليه في نقل 
المذهب لأنه كان يستحضر الروضة» توفي سنة (۷۷۸ه). ينظر: «الدرر 
الكامنة» .)٤٤١ ⁄/١(‏ 

. في الأصل : «جمال»» والمثبت من «ظ)» وهو الصواب كما في تر جمته‎ (T۳) 

(6) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر» أبو القاسم» كمال الدين 
البسطامٌ ثم الحلبي» ولد بحلب سنة (۳٥٦ه)ء‏ ثم نزل القاهرة» كان 
فاضلاً في مذهب الحنفية» يحفظ «الهداية»» وناب في الحكم» ودرّس» 
قال ابن حجر: «وكان عفيفاً حَيّرأا» توفي سنة (۷۲۸ه) ودفن بالقرافة 
ينظر : «طبقات الحنفية» ص (۲۹۹). و«الدرر الكامنة) (۳/ .)١١٠١‏ 

(۵) هو: عمر بن عبد الرحمن بن الحسين› اللخمئ القبابن (نسبة إلى القباب: 
من قرى أشمون بمصر) المصريّ الحنبلئ» سراح الدين ابن الشيخ زين الدين» = 


۳0 


aflua [4۲] 


في أنه هل تختصُ مضاعفةً الصلاة في مسجد التب بيه بما 
کان مسجد في رَمَنِهِ حاصَةًء أ يعم جميع الزيادة التي زيدث فيه 
بعد دلاكف؟ 

وإدا كانت تختص [ظ: ۳۹/ ب] بذدلكک الأول فهل تكون الصا 
في الموضع المزي أَقَلٌ رتبة من صلاة في المسجد الأقصى أم لا؟ 


ولو تذرّ أحدٌ في هذه الأزمان أن يصلي في مسجد الس ية أو 
هھ 
يعتكف ؛ هل تبر مته بقعل ذلك في المواضع المزيدة؟ 
وكذلك المسجد الحرامٌ إن ثبت أنه زيد فيه عمًا كان فى زمنه لا 
ما حکمه؟ 
# الحواب : 
اله هدي ر للح ؛ اما مضاعفة الصلاة في 1 لمسجل ي 0 فهي 


il ٣ 4 4 ¢ .‏ ّ 4 
مختصة ہما کان مسجدا فی زمنه َة دون ما زید فيه . 


= ولد بعد سنة (١٠۷ه)»‏ واشتغل بالفقه» ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وتمهر به» وسلك طريق الزهد والعفاف» وأقام بالقدس» قال ابن حجر : 
«وكان ملجأً للواردين» كثير الإيثار بالمعروف» أفتى وحدث واستمع ودرّس»» 
توفي بالقدس سئة (١٠۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة» /٤(‏ ۱۹۸)ء و«المقصد 
الآرشد» (۲/ ۳۰۲۔٣‏ م٣).‏ 

)١(‏ في «ظ»: «المسجد). 

(۲) قال النووي في اشرح مسل (۳/ :)٠٤١٠١‏ «واعلم أن هذه الفضيلة ممختصة- 


۳۲٦ 


والظاهة أن الصلاة في المسجدِ الأقصى أفضل منها في ذلك 
القدر الرًائد؛ لأنّ مأحذ المضاعفة التوقيفتٌ» إلا أن يكون المصلي بذلك 
غد سافر إليه من مسافة لأجلٍِ الصلاة في أحد المسجدين [ز: ۲/ 7 
يتمكنْ من الصلاة في سج اللي کد اقلا کر ازحمة؛ فإ ن اجره 


وأما ذذ الصّلاة والاعتكاف في أحد المسجديْن فإن خطر بباله 
حالة التذرٍ تخصيصٌ ذلك بما كان أَوَلاً لم يبرا (بفعله في القدر الزائي 
وإن أطلق ولم يَخطز بباله شيء) من ذلك لم يبعد القول ببراءته إذا 
فعله في المرضع المزيد؛ لشمول الاسم في عرف هذا الرَمَن جميع 


= بنفس مسجده ي الذي کان في زمانه دون ما زید فيه بعده» فينبغي أن 

يحرص المصلي على ذلك»» قال القاري في مرقفاة المفاتيح شرح 

مشکاة المصابيح» )/ :(TTI‏ «ووافقه السبكي وغيره» واعترضه ابن تيمية 
- وأطال فيه - والمحب الطبري وأوردا آثارا استدلا بها وبأنه [أي النووي] 
سَلّمّ في مسجد مكة أن | المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في زمنهء 
وبأن | الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه 
عليه السلام» وبأن الإمام مالكأً سل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية» 
وقال: لأنه بي أخبر بما يكون بعد وزويت له الأرض› فعلم پما پحدث 
بعده» ولوللا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا ذ 
الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم . . .». 


)١(‏ ما بين هلالين ساقط من الأصل» مثبت من «ظ». 


ذلك وال أعلم 
9F 3F‏ # 
[۹۲] سا 


في وقف على جماعةٍ محصورينَ» وشرط فيه أن ما فصل عنهم 
صرف ي جهات الب ولم يشرط للوقف المذكور مباشرا» فرب 
بعض نظاره فيه مباشرینَ ثم رتب ناظر آ اخ بعدهم مُباشراً آخرَ 
وفي فائض الرَيع ما يي بمعلومه ومعلوم المرتينٌ قبله» فهلْ یکون 
ترتي هذا المباشر من أنواع جهاتِ البرٌ حتّى يَسوغ صرف معلومه من 
الرّيع المذكور آم لا؟ 
# الجواب : 

الله هدي للحي ؛ إذا كان الوقفٌ مُحتاجاً في تنميته وعمارته إلى 
ذلك البائر كان ترتية من جملة جهاج ابر وان لم یکن مُحتاجاً 
إليه وكان المباشرٌ المذكور فقيرا متعففاً وفي المعلوم المرتب زفق به» 
كان ذلك أيضا من جهاتِ الب ولکنْ یکون الصَرفٌ إليه من الفاضل 
عن المرتبينَ قبله من المباشرينَ» وعَكَنْ شَرَطَةُ الواقفُ أولاًء وال أعلم . 


کډ # 


سس 


) في الأصل: «وقف»» والعثبت من «ظ» وهو الصواب. 


۳۸ 


[۹4] مساأة وقحت بخرة 


وهی ا رجلا من الوعًاظ تكلم فو في التفسير فقال: «إن الله لم 
يُقسم بشيءِ من مخلوقاته“ أبدا» فاعترض عله آخرٌ بما في القرانٍ 
العظيم من ذلك؛ مثل قوله: [ز: /٦۲‏ با والس ل وال إد 
سى [الضحى : | _ ۲] وآمثاله» فقال الأول: ذاك قسمٌ بالقدرة التي بها 
وُجدَث تلك الأشياءً فقال له ذاك : ما القدرة؟ فقال الواعظ : فالقدرة 
لا تنحصر؟ فقال له : نعم تنحصر . 
فقيل إنه كفرَ بذلكّ لأن القدرة قدرة الله تعالى“ تعلق بما لا یتناهی› 
واعتذر هذا القائل بأته راد اننحصارها بالتّعريف المميّز لها عن غيرها 

من الصفات الذَّاتةء وقال م أ خری : ردت [ظ. ١‏ أتها تنحصر 
في علمه سبحانه» فو السّؤال في آنه هل يكفْرٌ بذلك آم لا؟ 

وهل له مخرح في هذا التأویل أم لا؟ 
# الحواب : 

اله هدي للح ؛ لا يكفر بمجرّد ذلك» ويِقَيَلٌ منه التأويل المذكورُء 
وهو قصد التعريف المميّر للقدرة عن غيرها من الصفاتِ المعنوكة 
والقولٌ في ذلك قوله. 

وكذلك إذا أراد د انحصارها بحسب تعلّقها بالممكناتِ دون 


(۱) ال «مء ذلك»»ء والمشت مر «ظ)» و 
في من ر س هو ا 
)۲( في الأصل كلمة غير واضحة› والمثبت من «ظ). 


۳۹4 


المستحيلاتِ عقلا فإنً لقدرة لا تعلق بالمستحيل عَقلاً على الأظهرء 
وكذلك ما سبق في العلم القديم أنه لا يقع لا تتعلَى القدرة بإيجاده؛ 
لأتها لو تعلقث به لزم انقلابُ العلم جهلاً وهو محال أيضا. 

وإذا صح تأويل اللفظ على بعضٍ هذه الصوّر وادّعى القائلٌ إرادة 
ذلك لم يكن في اللفظ محذورٌ؛ ولا يجوز تکفیزه بإطلاقه مَعَ ما دک 
من التأويل» والله سبحانه أعلم . 


% 2 


[۹] مساأة ورت من امدينة الشريفة على ساكنها أفضرُ 
الجلاة والسلام 
0 ت ر 
في رجل وقف كتبا علميّة على من ينتفع بها من المشتغلين› ولم 
ا 2 
يعن لاستقرارها بلدا معنا فهل يجوز نقلها من البلد التى هى فيه إلى 
وة ج ڃ 
بل اهلها أحوج إليها من آهل البلد التي هي فيه؟ 1ز : ۳ / [ 
وإذا عيّنَ بها ناظرا فقرَرَها الناظر ببلد ؛ فهل يجوز نقلها عن ذلك 
البلدِ إلى غيره؟ 
وإذا عيّن الواقف مرها بمكانِ معيّن؛ فهل يجوز لمن ينتفع بها 
أن يُخرجَها منه إلى منزله إلذي هو خارجٌ عن ذلك المكان ليتمكنَ من 
س أ له 
الانتفاع بها آم لا" 


۰ 


# الحواب : 

ھر ا , 2 ت 

الله هدي للحَىٌ؛ نعم يجوز في الصّورة الأولى نقلها إلى غير 

و 2 مي ےھ 2 

البلدِ التي هى فيه» ويتأكد فعله إذا كان أهل الموضع الثاني أحوح إليها 
من هل البلدِ التي هي فيه . 

وأما إذا قَرَرَّها الناظرٌ الشرعيٌ ببلدِ فليس لمن بعده من النظار نقلها 
عنه» إلا إن فق المنتفعون بها بذلكٌ البلد جد أو تكثرٌ حاجة أهل 
البلد التى انتقل إليه. 

وإذا عَيَنَ الواقف مَقَرَها بمدرسة عة ونحو ذلك ولم ينص على 
أله لا يخرج منه كان لمن بريد الانتفاع بها إخراجها منه إلى منزله 
ومكثها عنده مُدَةَ للانتفاع بها ما لم يكن في شيء من ذلك مخالفة 
لشرط واقفهاء وتكون فائدة تعيين المقرٌ عوذها إليه عند رَد المنتّفع بها 
وفراغه وأخذٍ مَنْ بَعدّه لها من ذلك الموضع كما هو المعهود» والله آعلم . 

وقصدث بتقييدِ عدم المخالفة لشرط الواقف ما إذا شرَطً مثلاً 
أن لا بنرك عنده أحدها أكثر من شهر ونحو ذلك» على أته أخبرني 
جماعة مِكَنْ أثق بهم من أصحاب شيخ الإسلام الرّبانٌ محيى الدين 
التوّاویٌ - رحمه الله تعالى - أنه كان يترك عنده الكتبَ الموقوفة بدار 
الحديث الأشرفية والمدرسة النّاصربّة وغيرها المْدَةَ الطويلة» مع أن 
شرط الواقف أن لا يرك عند آخذِها أكثر من شهرء وإذا لم تنقض 
حاجته مله رده إلى الخازن اخ الشهر لتأمَلهُ یعیده إليه» فکأنٌ 


الشیحَ - رحمه الله تعالی ۔ کان یری أن هذا [ظ: /٠١‏ ب] الشرط مختصٌ 


۳۳١ 


کہ 
ع 


ر ٍ# 4 2 ۴ 
بمن يخاف علیها منه [ز: /٠۳‏ ب] تفريط أو إتلاف» وإن لم يكن كذلك 
فلا يتعينْ في حقه» والله سبحانه أعلم . 

# ¥ # 


aflua [4] 


یی 


في حانقاء“ وقفها واقفبٌ على شيخ وجماعة من الصوفية» وشرطً 
النظرَ فيها للأرْشد فالأَرْشِ من أولاده» وإن لم يكن فيهم رشي فالتَطَرٌ 
للحاكم بالقدس الشريف» فباشر نظرها اثنانِ من ذرَة الواقف في طبقة 
واحدة بمرسوم ساطانيٌ من غير ثبوتِ أهايتهماء واتفقا على ولاية شيخ 
لها بنصف ما شرطةٌ الواقفء ونمذ تلك الولاية الحاكمٌ بالقدس 
الشريف» ورسم له السلطان الأعظمٌ بالحمل على تلك الولايةء واستمرً 
مباشراً لها مده سنين» َم هما ويا شخصا آخرَ من غير قادح شرعيّ 
في الأول ولم ينف ذلك الحاكم بالقدس الشريف» َه انما أعادا 
الشيَّ الأول باتفاق منهماء ونقذه الحاكمٌ بالقدس الشريف وأمضاهء 
ت إَهٌ بعد ذلك وَلّى أحد الولدين دون الآخر الشيح الثاني المتقدّم 
ذكره» واستنجر له مرسومٌ سلطانيّ بالحمل على تلك الولايةء فانترع 
)١(‏ قال في «تاج العروس» :)٠۷١ /٠٠(‏ صل الانقاه: بقَعَةٌ ينها أَمْلُ 
الصّلاة والحْيّر والصوفة والنون مفتوحةء معرب : فانه كاه قالً المقريزيٌ : 
وقد حَدَنّت في الإسلام في حدود الأرْبَع مئة وجعلث لمْتَحَلى الصوفيّة فيها 
لعبادة الله تعالى». مادة :"[خنق]. 


۳۲ 


المذكورٌ الوظيفة من الأول وباشرهاء فهل تصح هذه الولاية الأخيرة 
¢ 
ام ل 

وهل ينعزل الأول بمجرد ما ذکر آم لا؟ 


وهل يَجورٌ لهذا الثاني أن يباشرَ الوظيفة المذكورة بولاية أحد 


الناظر ين فقهل آَم ۹ 
وهل يجب على ولي الأمر مَنعهٌ وإمضاء ولاية الأول ويْثَابُ على 
ذلك آَم ۹ 


# الحواب : 

اله يهي لِلحَقّ؛ لا تصح الولاية الثانيةًء وولاية الأول ثابتة 
مستمرة والحالة ما ذكر ولا يتعزل إلا بقادح شرعييّ يمنع استمر 
ولایو فان القول بأد المباشرَ إذا عل من بر سيب منتضس ذلك 
نفد عزلّهٌ وإن کان عزله غير جاف ؛ إنما يَجيء على الرأي المختار في 
حن الإمام الأعظم وبعض نوّابه لما في [ز: ٤‏ ا] عدم تنفيذ ذلك من 
إثارة الفتنة . ۰ ۰ 

فما الناظر الخاصٌ فلا ينفذ عزلة بغير موجب» إلا آن يکون في 
شرط الواقف ما يقتضي ذلك له» كيف وولاية الأول سعَّضدةٌ أيضاً 
بتولية الحاكم المشروط له النظر وإمضاء الإمام الأعظم ذلكّ. 

ولو قيلَ بان عزله ينفذ فلا يكون ال“ هنا إلا إذا اقا عليه 


(1) كلمة «النظر زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 


Tr 


وذلك منعدم' في الولاية المذكورة آخرأ > فليسنَ للشيخ الثاني أن يباشر 
بمجرّد ذلك› ویجب على ولی الأمر منعة ویمکر الأول من المباشرة 
وياب على ذلك إذا قصدَ به وجه الل تعالى» والله أعلم . 


کے ب 


[۷] مسالة من با الخليل عليه السام 

في امراة وَقفت وقفاً على أولادها محمد وخديجة وزينب» وأن 
يكون الوقف بينهم بالسّوبّة أثلاثا ثه على أولادهم ونسلهم» ومن مات 
منهم عن ولد أو ولد ولد كان نصيبه له فإن انقرضوا فعلى عصباتهم ھم م 
على عصبات عصباتهم [ظ: /6١‏ ا] ٹہ ذکر“ جهات مصلة»› فتوفی 
محمد وخديجة عن غير ولد ولا ولد ولد وترکا آختهما زنب وعَصَبَاتِ 
لهماء فَلِمَنْ يكون نصيبهما؟ 
٭ الحواب : 

اله بهي للحَىَّ؛ يكون نصيبُ الأحَوين المذكورين لأحتهما زينبَ 
دون العَصبَات› والله أعلم. 


2 
2 
2 


)١(‏ في «ظ): «مشروطا.» 
( کا في النسختين › ولعل الأولى : (دکر تا فان الواقفة امراًة» او یکول 
الفعل مبنياً للمجهول. ‏ 


٤ 


dlua [4۸] 


+ ت r E‏ ي ق م ۳ 
في رجل تزوج امراة على صداق معين' وق اثلثه ولم يَدخحل 
بهاء فَأعْسَر ببقّة الصّداق» فهل يثبث لها الفسخ والحالة هذه أم 
؟ 
# الحواب : 


لل هدي للْحَيّ؛ نعم يثبث لها الفسخ والحالةٌ ما ذكرَ على 
لرأي'“ المختار» ولا يمع منه قيض البعضٍ؛ بل ترذ ما قبّضت 
ويفسخ» والله أعلم. 

هذه المسألة في فتاوی الشيح ابن الصلاح". وأفتی [ز: /٦٤‏ ب] 
فيها أنه لا نت0 لها | الفسخ» وعَللَّ ذلك بأنها لو فسخت والحالة هذه 
لكان الفسخ وارد على الّضع أجمع» مع نها قَبّضث عرض بعضه» 
ولا سبيل إلى الفسخ فيما قيض عوضة بهذه الطريق٠.‏ 

قال: «وبهذا يخالف مثله بالفسخ القلس؛ فإن الفسخ هناك 
يختصٌ بما قال من المبيع القدر الذي تعذر من الثمنء ولا يفسخ 
فیما يقابل منه المقبوض) انتهی کلامه. 


)1( في «ظ» : امعلوم . 

)۲( في «(ظ» : «الراجح» 

(۳) «فتاوى ابن الصلاح» (۲/ )٤۲۷‏ مسأالة .)۳٦٥(‏ 

)٤(‏ فى الأصل : أنه يثبت» والمثبت من «ظ» وهو الصواب 
)٥(‏ فى «ظا: «الطريقة». 


To 


وفي كلام الشيخ نجم الدين ابن الرفعة في «الكفاية» ما يقتضي 
موافقة ابن الصلاح ؛ فإته احتار أن الفسح لا يثبت لها إذا أعسر الرّوح 
قبل الدخول ببعض الصّدَاق» ولم فرق بين أن تكون قبضت الباقي أم لا. 

والذي أفتى به شيخنا قاضي القضاة شرف الدين ابن البّارزئ“ 
- رحمه الله تعالی - ثبوث الفسخ لهاء لكنه عَلَلّ بما ذكرة ابن الصلاح 
علة للمنع» وفرّق بأنً التبعيض يتعدَرُ في النكاح بخلاف السَلع في 
باب القلس. ۰ 

وفي هذا التعليل في الطريقين تَظَرٌ؛ فإنا نمنع أن الزوجة قبضت 
عوضَ البعض من البْضعء لأ هذا لا يتشْطَرُ بل الحقٌ أن الصداق 


(۱) هو: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» الجهنيٌ الحَمَويٌء قاضي القضاةء 
شرف الدين أبو القاسم» المعروف ب (ابن البّارزيّ)» ولد سنة (٥٤٦ه)ء‏ 
وطلب العلم وتفنن في العلوم وأفتى ودرس وصنف» وولي قضاء حماة» 
وحدث بدمشق وحماة» ودكره الذهبي في معجمه وقال : شيخ العلماءء 
بقية الأعلام»» وقال السبكي: انتهت إليه مشيخة المذهب في بلاد الشام» 
وقصد من الأطراف» وكان إماماً عارفاً بالمذهب وفنون كثيرة)» بلغت 
مصنفاته أكثر من أربعيىن» منها: «تجريد جامع الأصول في أحاديث 
الرسول»» و«إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي»» و«الشرعة في القراءات 
السبعة)» والفريدة البارزية في شرح الشاطبية)» وكلها مخطوطة› 
و«البستان في تفسير القرآن». و«الناسخ والمنسوخ» وهما مطبوعان» 
توفي سنة (۷۳۸ه) . ينظر : «طبقات الشّافعية» لابن قاضي شهة (۲/ ۲۹۸)ء» 
و«الأعلام» (۸⁄ ۷۳). ' 


ل۳ 


في مقابلة الجميع ٠‏ والشطر غير متصرر؛ ففي منعها من الفسخ لزوم 
أحد أمرين ؛ ؛ إما أن تسم نفسّها مع عدم قيض العوضٍ» وإمًا أن تمنع 
ولا يفسخ: فتقضرَر بالصبر» وکل منهما محذور وفي الفسخ جمح 
بين الحقين إذا ردت عليه ما قَبضَنْةُ وقَسَكّتْ» فكانَ أولى» و الله أعلم . 


[۹۹] مسالة ورت من موينة الصلت 
في رجل زوج ا بنه الصعيرَ من امرآة ولم يدخل بهاء ومات 
الأب فادّعت المرأة على الزوح بصداقهاء فقامت بينة بإاعساره به» 
وفسخ الحاكمٌ عق النكاح» وترو جت المرأة بغیره» هثبت [ز: [Î /<e‏ 
بالبة العادلة أن الزوح حال الفسخ عليه كان له مال وأملاك تفى 
بالصداق» فهل يصح الفسخ المذكور أ ل؟ 
وإذا لم يصح الفسخ فهل ؛ يقر النكاح الذي عمد للمرأة ثانا أم لا؟ 
# الحواب : 
الله هدې للحي ؛ ل يصح الفسخ المذكور [ظ: /4١‏ ب] لين 
بطلانِ الشهادة بالإعسار من أصلهاء وليس ذلك كرجوع الشهود عن 
الشهادة بعد الحكم» لألً في مسألة الرجوع بجورٌ أن يكونوا كاذبين في 


(1) «فى» زيأدة من : «ظ). 
(۲) فی «ظ٩:‏ «کل واحد منهما» 


TTY 


رجوعهم» بخلاف هذا؛ بل هذا كما إِذا ذا بان فسق الشاهدَيْن حالة الأداء. 
وإذا لم يصح الفسخ فيكون العقدٌ الأول مستمرّ الحكم» ولا يصح 
العقد الثاني وإن دخل بها الزوح الثاني؛ إذ لا فرق على مذهبنا بين 
الدخول وعدمهء والله أعلم . 
$ $ #% 


٠1‏ مسالة وقعت بااكيار رة وأنا بها 


سنك هلر ر 


در س نال الله تما العافيةء رذ الأ المعتبرٌ قولهم أن ذلك يعدي 
الولدء فهل تسقط حضانتها بذلك ويرَع الولد منها أم لا؟ 

# فتوقفْتٌ في الجواب عنهاء من جا ا ی م 
لمجرّد ذلك لقوله كل : دلا عَذُوّى ولا طبري" الحد 

فذکرٹٌ لبعضهم قوله 4؛ «لا بورد امرض على ي مځ 


)1( في «ظ): «هوا . 

() تقدمت مسألة قريبة جدأ من هذه المسألة وهي برقم .]٠١[‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الطب» باب :)٤١(‏ الطيرةء رقم »)0٥۷٥۳(‏ ومسلم 
في السلامء باب (۳۳): لا عدوی ولا طيرة ولا هامة» رقم (۲۲۲۰)» 
وقد تقدم مختصراً ص (۹۳). 

= ومسلم‎ »)0۷۷١( لا هامةء رقم‎ :)٤١( آخرجه البخاري في الطب» باب‎ )٤( 


T۸ 


وقوله 5 : افر م من المَجذوم كما تفر من ˆ الاس وأ جماعةً من 
المحققينَ جَمَعوا بين هذه الأحاديثِ بأل المنفيًّ بالحديث الأول 
الإعداء بالطبع» ولك الله تعالى يخلق المرض عند ذلك لا به وهو 
معنى الحديشين الآخرين. 

فعارض بغيره من الطرق التي جمع بها بين الأحاديث وأته لم 
يتعيّنْ هذا الجمع حتى يكون هنا مانعاً من الحضانة. 

م تي لي : نه تسقط حضاتشها في هذه الصورة. ويسَرَعُ 
منهاء لان ا الولد [ر: ٥‏ ب] رضیع ٠‏ وقد اتف ق الأطباء على أنه يحدث 
للطفل من ارتضاع لبها ذلك المرضُ» وهو أمرٌ حارج من الحدوى. 
فللآب منعها من إرضاعه وحينئد فلا حضانة لهاء لن الأصحَّ أن 
الول إذا كان رضيعاً وليسنَ لها لبن فلا حضانة لهاء ووجوة الل في 
هذه الصورة كالمعدوم. 

ثم ذكرَ لي" بعض من أثقٌ به من أصحابنا أن الرُويانيّ قال في 


)۱( جزء من حديث أبي هريرة طك عند البخاري في صحيحه في الطب» باب 
(۹): الجذام» رقم )٥۷١۷(‏ معلقاً عن شيخه عفان بن مسلم بصيغة 
الجزم . وقد تقدم الحديث ص (۹۳). 

)۲( في اظ : «عن» . 


(۳) الي» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 


۳۹ 


كتابه «البحر» : أن الحاضنة إذا كان بها مرضلٌ أو جُذامٌ سقطت حضانتهاء 
والله أعلم. 
*% * % 
]۰١[‏ مسااة 
في مدرسة موقوفة على الفقهاءِ وجُهلَ شرط الواقف فيهاء فهل 


يجوز أن صرف إليهم شيء من وقف المدرسة من معلومهم من غير 
اشتغال ولا عرض آم لا؟ 


وإذا ذا صرف ایم اجن شج امن خی اتف ئ ل 


وإذا غ غيب أحدهم عن العرض في سنة ثي جا في أثناء" السنة 
الثانية وعَرَضَ هل يستحق معلوم السنة الأولى آم لا؟ 
# الحواب : 

الله هدي للحَى؛ أ ما الاشتغال بالعلم فلا بد منه في الاستحقاق» 
لان هذا هو المقصود بالمدارس . 


وأما العرض فلا يتعيّنٌ؛ بل إنما يتعين" في حقٌ من لم يبلغ درجة 
الفهم ويشتغلٌ بالقراءة على الشيوخ والمطالعة من غير حفظ فإذا عرزل 
عن ذلك لم يكن طريق [ظ : ۲ إا لاستحقاقه سوى مجرّد الحفظ . 


. العرض: هو القراءة على الشيخ‎ )١( 
. في الأصل : (حاء ناء والمثبت من «ظ)‎ (( 


F 


)۳( في «ظ) : «يعتبر . 


{۹ 


وإذا لم عل شيئاً من ذلك لم يَجز الصرف إليه بمجرّد الحضور» 
ويأثمٌ الصارفٌ إليه حينعذٍ ويكون ضامناً لما صرف إليه . 

وإذا تن اشتغاله بالعرض استحقٌ عن المُدَّةَ التي كان يشتغل فيه 
مع القيام بما جرت به العادة من الحضورء والله أعلم . 

2% # % 
1 مسااة ورت من باد الذايل عليه السام 

في رجل مات وتركٌ زوجة حاملاً وإخوة» فهل يجوڑ قسمة تركته 
قبل وضع الحمل آم لا؟ [ز: 7٦٦‏ ] 

وهل يجوز بيع موجود الميت قبل وضع الحملٍ أم لا؟ 

ثم إن الزوجة بعد ذلك ولدث ولداً ذكراً» وكان قبل ولادته بيع 
عقارٌ الميت وتركتّه» وادّعت الزوجة أن المبيع بيع بدونِ ثمن المثل» 
فهل يقل قولها؟ 

وإذا تبت على الميتِ ديون؛ هل تباعٌ فيه جميعٌ الأعيان من العقار 
وغيره أم بقدر الدين فقط؟ 
٭ الحواب : 

اله هدي لِلحَّ؛ لا تجوز القسمة قبل وضع الحمل إلا بعد أن 
يُوقفَ نصيث الحمل الولد على أعلى الكَقادير . 


وأما البيع فما كان يسرع إليه الفسادٌ يتعيّنْ بيعه» وكذلك يجوز 


۳٤١ 


ق 


بيع ما جرت العادة ببيعه من الأثاث الذي لا يخر مثله. 

وأما العقارٌ فلا ثَبَاء شيءَ منه إلا لضرورة دين ونحوه بقدر ذلك 
الڏينء أر لغبطةٍ ظاهرة بزيادةٍ على ثمن المثل كثيرقي أو لمصلحة مثل 
أن يكون ليتيم حصة يسيرة في عقار» ويبيع باقي الشركاء حصَصَهم 
وتكونٌ المصلحة في بيع نصيب اليتيم معهم وټشتري به عقارا مفرداً. 

ومتى بيع لغير ذلك لم يصح البيع» ومتى تبين أن شيئًاً من التركة 
بيع بدونٍ ثمن المثلٍ كان البيعٌ باطلاًء وعلى مباشر البيع إثباث أن ذلك 
وقح بشمن المشل» والله أعلم . 


O00 


۳۲ 
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ار 


عن قوله تعالی : ٤ای‏ سا یادا بلع مَعْربَالسّمیں € [الکھف : ۸۵۔٦۲۸‏ 
إلى آخر القصة» لماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق وكان مَسكرٌ ذي 
القرنين من ناحية المشرق؟ 
# الحوابت : 

لله يهي لِلحَىٌ؛ أا ذَكَرٌ ذلك في القرآنِ العظيم فهو حكايةٌ عا 
وقع من ذي القرنين › لأنه سسحانه وتعالى أتى في كل قصة بلفظ «ن 
المقتضية للترتيب»› وذلك لضرورة [ز: ٦‏ ب] الواقع . 

وأئًا كون ذي القرنين بدأ أوّلا بجهة المغرب فلعلّ ذلك لأسباب رآها 
انتمى" عليها الاهتمام بناحية المغرب قبل جهة المشرق» نحو تمرّد أهله"» 


)١(‏ فى «ظ»: «(سكن». 
(۲) كذا في النسختين» ولعل الأولى : «انبنى» 
(۳) فى «ظ»: «آهلها». 


Er 


وكثرة طخيانهم وغير ذلك مما لم ينته إلينا علمهء والله أعلم . 


# 3# FF 


]٠١٤[‏ التاني 

عن قوله تعالى: ورك لَصََللَهر این © عا کارا 
يعملون [الحجر : ۹۲ ۳] مع قوله تعالی : ومین لا يشل عن ديإ 
اجان €[الرحمن: ۳۹] وكيف الجمع بيتهما؟ 
٭ الحواب : 

الله هدي للحيّ؛ أما الاية الأولى فالسؤال لهم يومئلٍ يكون لإقامة 
الحجْة عليهم وتقريع ل و ۲ ب] کما 
في قوله تعالی : < وی باد م َيقومااَمالمرسَلن € [النصم 

وأمًا الايةٌ الأخحرى فقيل : ا انا سراق مش 
السؤال في بعضها دون بعض› وتختلف أحوال الخلق فيهاء كما في 
قوله تعالی : وأقل بعصم عل بعض يتسار [الصافات: ٠‏ ۲۷ والطور: ]۲١‏ 
مع قوله تعالى في الآية الأخرى: ميت ممالا مومه 
لايسساء لو 4[القصص : .]٦٦‏ 

وقيل أيضا فيها: إن عقابهم لا يتوقّفٌ على اعتراف المذنب منهم 
بذنبه ؛ بل هو محفوظ عليه تكتب الحفظة ذلك عليهم» ويد عليه قول 


)1( في «ظ: «فيقع؟ . 


t4 


تعالى عقب ذلك : يرف الجر يمهم . . . €[الرحس: ]١‏ الاية . 

وقيل فيها أيضاً: إن المعنى أن كل أحدِ لا بأل عن ذنبه غير 
من الإنس والجرٌ؛ بل إّما يسال هو نفسه» كما في الحديث عنه بل : 
١لا‏ رول دما عَبْدِ يوم القبامة حى يسال عَنْ اربع : عن عمُرُه فيمَا 
فت فتا؟ وَعَنْ شبابه فيا أبْلاه؟ عن ماله مِنْ أبن اكَسَبهُ فيم أنفق؟ 


gg‏ لے 


وَعَنْ عَلمه مَاذا عمل فیه؟)» والله أعلم . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )۲۸١‏ رقم 
)۱۷۸٠(‏ وهو عند الطبراني في «المعجم الكبير )٦١ /۲١(‏ رقم )١١١(‏ 
بزيادة أفظة : «أربع خصال»» وهو من حديث معاذ بن جبل ڪي » قال في 
«مجمع الزوائد» :)۳٤١ /٠١(‏ «رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي؛ 
وهما ثقتان»» وأخرح الترمذي في صفة القيامة» باب :)١(‏ في القيامةء 
رقم (۱۷٤۲)ء‏ من حديث أي رة الأسلمىّ طب بلفظ : ا رول قَدَمَا 
عبد بم القيامة حى بأل عن عَمره فيا قتا وَعَنْ عليه فيم فمل 
وَعَنْ ماله مِنْ أبن اكب ويم أتفقة وَعَن جشيو فيم أ بلا قال 
الترمذي : «هَذا حَدِيٿ حَسَنّ ضحي وأخرج الترمذي كذلك فی الب 
نفسه برقم )۲٤۱١(‏ من حديث ابن مشعور ظا بلفظ : «لا ترو َم ابن 
آم يوم القيَامَة من عند ره َ خی سال عَنْ حَمْسٍ: عن عُمُرِهِ فيم افتاه 
عن شبابه په فيم لاه وَمَاله من أبن اکتسه فيم أنفقه وَمَاذا عمل فيمًَا 
علم»» وفیه ضعف» قال عنه الترمذي: ‹ «هَذا حَدِيتٌ غريب لا نرفة من 
حديٿ ابن مَلْعود عن الى ب إلا مِنْ حَدِيثِ الحْسَيْن بن قيْس» وسين 
ان قيْس بُضصعفبٌ في الحَدِيثِ من قبل حفظه؛ . 


"to 


]٠٠١[‏ السوال الثالث [ر: /٦۷‏ أ] 

عن فوله تعالی : لَب لسرت وارب #[الشعر اء: ۲۸ والمزمل : ۹]» 
وفي الاية الأخرى: رب لرن ورب ألْربن &[الرحمن: ۱۷]» وفي آية 
أخرى : ارب ارق وألر 1€ المعارج: »]٤١‏ وطريق الجمع بينها؟ 
# الحواب: 

اله هدي للحَىٌ؛ قد آجری الل سبیحانه وتعالی - العادة أن الشمسَ 
تطلع في كل يوم منْ مطلع غير الذي طَلعَّتٌ منه بالأمس» وكذلكَ 
الغروبٌ» فهي من أوَلِ فصل الربيع عند اعتدالٍ اليل والنهار لا 
سحقاة في ملاوع ر ا ا الى 

من أل فصل الصيف فى تلك اي اغات اي ل ن تنتهیٌ إلى 
مطلع الاعتدالِ و" مغريه عند اول فصلل الخريف»› ُه تأحذ جنوباً كل 
بوم في مطلع ونرب إلى أ أن تنتهيّ إلى آخر مَيلها الذي قَدَرَهٌ الله تعالى 
لها عند اول فصل الشتاءء نم ترجع كذلكَ إلى أن تتتهيّ إلى مطلع 
الاعتدال ی الربيعيّ ومعربه» وهکذا يدا . 

فحیث آفرد الله تعالى لفظ المشرفق والمغرب : أراد به الجهة 

نتيا الي ت اراحدة على تلك المطالع جمبوها والأخرى على 


٣ . في «ظ) : لامن)‎ (١) 


۳£ 


وحيث جيءَ بلفظ الجمع : المراد به كل فرد منها بالنسبة إلى 
تعدّد تلك المطالع والمغارب» وهي في كل جهة مثةٌ يوم وثمانون. 

وحيث کان بافظ التثنية فالمراد بأحدهما: الجهة التي تأخذ فيه 
الشمس من مطلع الاعتدال إلى أخر المطالع والمغارب الشمالية 
وبالآخر: الجهة الأخرى إلى آخر المطالع والمغارب الجنوبَة» فهما 
بهذا الاعتبار مشرقان ومغربان» والله أعلم. 

ډ کچ e‏ 
1١١1‏ السوال الرايج 

عن ثلاثة نفر وامرأة اعى أحذهم أن المرأة ابنته [ظ: /٤۳‏ أ] والاخة 
نها زوجته» [ز: ٦۷‏ ب] والأاخر انها امه وأقام كل منهم شاهداً على 
ما اعاه» وادعت هي أن الثلاثةَ عبيدها» وشهد لها بذلك شاهدان» 
فما الحكم فيها؟ 
# الجواب وباته التوفيق : 

الله هدي لحر" ؛ أما دعوى الرجال الثلاثة فلا تعارْضَ بينها إذ 
الجمع بين أقوالهم ممكنٌْ؛ فتكون المرأة بنتاً لهذاء وأمة للآحر» وزوجة 
للآَحَر» ولك بينةّ المرأة تعارضلُ كلا من الات الثلاثة لاستحالة الجمع 
بين قولها وبين قول كل منهم في حالة واحدق. 


e‏ سسس ا سے 


(1) كذا فى الأصل» ولعل الصواب: «مئة ولمانون يوما» وفى ١ظ»‏ حذفت 
كلمة «يوما». 


(۲) جملة: «الله يهدي للحق» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 
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والذي يقتضيه النظْرُ أن المرأة إذا اعت أوّلاً رق الثلاثة» وأقامت 
ية بذلك» وقبلث بطريقها من غير طُعن فيها فقد ثبت رقهم» وحيتزٍ 
لا بُسمَعٌ من أحدِ منهم دعوى بما يقولّه إلا أن يُعارض قولّها أوَلا 
پدعری الجر يجي فیا ما ساي 

فأما دعوى البنتئة أو الرّق أو الرّوجة فلاء لان الحريَةَ مُدَعاة فى 
ذلك بطریق اگضمن» و ىدى 

وإن ادعى | الثلاثة أ وَل وأقاموا ال لبينة ثّ اعت هي رفَهم لها وأقامتِ 
البينة بذلك فقد تعارضت ي الات بذلكَ من الجانين» ويجيءٌ هن 
التساقط على الأصحٌء والوقف على القول الأخرء ولا مَدخل للقرعة 
والقسمة قطعاً. 

وفي فتاوى الإمام أبي محمد لبوي - رحمه الله - فيمَن اعى 
زوجية امراةء واعٿ هي رق لها وأقامَ كل واحد منهما بينةً بذلك» 
قال : «تَقدً م بينة المرأة أن الرجل عبدّها؛ لان من عى حرية الأصل 
فأقامَ رجلٌ على رقه بينة كان رقيقاًء فههنا بينة المرأة أولى لأ ملك 
اليمين إذا طرأ على النكاح رفعه» والرجل يدعي النكاح» وملك 
النكاح إذا طرأً لا يندفع [ز: ۸ أ] ملك اليمين به؛ بل يندفع ملك 


(1) الكتاب غير مطبوع»› والمسالة ذكرها ابن الصلاح بألفاظ قريبة في فتاريه 
۳ ) مسال رقم (۱۱۸۹) لکنه لم یعزها إل لى البغوي» وذكرها الرملي 
الكبير في حاشيته على «أسنى المطالب» (۹4⁄ )٠٠١‏ ونسبها إلى فتارى البغوي. 


3 


)۲( في «ظ٤‏ : «يدفع . 


۳4۸ 


النکاح به انتهی کلامه. 
ومقتضى ما ذكرة تقديم بيّنة المرأة بالنسبة إلى مُدّعى الزوجية» 
وأا من يدعي أتها ابه أو أنّها آمَنَهٌ فلا ريب فى أ التعارضَ ظاه 
والمسألة لا تخلو عن إشكال» وال سبحانه وتعالی أعلم. 
e 2‏ 


daflna [1¥] 


في رجلٍ مات وترك بین وبنتاً وزوجة» فحضر أحد الابنين 
لبنت والزوجة عند الحاكم واتفقوا على تعويض الزوجة عمًا لها من 
شد رضر. فی ری برا کرب روه ارما 
الابن الكبير وادّعى أن الغرا ن المذکور ملگه. وأحضر بائع أبيه الذ 
اشتَرا مته فاق يا أن الخراس المدكور ملك الابن؛ واعترض الابن 
على ما وقع من التعويض» فما الحكم في ذلك؟ 
# الحواب : 


اله هدي لا للحي ؛ لا یثہت بمجرّد إ5 قرار البائع شي ءَ ء۶ والمق به به لیس 
في يده . 

اما التعويض فإن كان وقع من الحاكم بالتصرٌّف الشرعيٌ بعد 
اعتبار ما ب یجب اعتباره فهو صحیح ولا اعتراض للابن عليه . 


¥3( فی (ظ) : «(اشتری» 


۳4 


وإن وقع من الأبن [ظ: /٤۳‏ ب] والبنتِ فللابن لمذكور الاعتراض 
بقد ر نصیبه منه؟ فإذا وَفّى الزوجة ما يقابله من ديّنها الذي ت نَعَو ضت 
عنه كان ذلك النصيث باقياً على ملكه»› والله أعلم. 


مډ کډ چ 
dfluta [۱۰۸]‏ 


في رض بل معروفةٍ باختصاص الإمام بجامعها بمنفعتها في 
مقابَلة إمامته» ولا ثُدْرَى هل هي موقوفةٌ على ذلك آم هی رزق له من 
بيت المال؟ وأيدي الأئمة مستمرة عليها كذلك» فتوفي الإمامٌ وترك 
خمسَ بنينَ صالحينَ للإمامةء فرتبوا جميعاً فيها بولاية شرعية» 
وتسلَّموا الأرضَ المذكورة» ت اتفقوا على قسمتها بينهم أخماساً 
[ر: ۸ ب] وأن یأخذ کل واحد منهم خمُساً یتصرف فيه کما یشاء» 
ففعلوا ذلك» وغرس بعضهم فيما أخذه غراسا ثمراً وطلت بقية الشركاء 
مشاركتّه في ذلك الغراس أو قلعّه مَجَاناً فهل لهم ذلك؟ وما الحكم 
في ذلك؟ 
# الحواب : 

الله يَهدِي للحَقٌ؛ ليس لهم قلع مَجًاناً ولا مع الضمانِ بقيمته؛ 


)١(‏ فى «ظ١:‏ «فى مقدار». 
(۲) فى الأصل : «مستمر»» وف «ظا: «مستقرةا 


n 


لأن ذلك يستلزم قله من أرضي له فيها نصيبٌ بناءً على أن القسمة غير 
لازمة» وأنًّ الأرضّ باقيةٌ على الإشاعة بينهم» لك الظاهر أن الغراس 
مأذون فيه بقرينة القسمة» فلهم طلبُ أجرة المثل عن أنصبائهم فيهاء 
ولهم آن يتملكوا من الغراس بقيمته الشرعكة بقدر أنصبائهم حتی يصیر 
تركاً بينهم على حكم الأرض. 
ولو لم يكن الغراسْ مأذوناً فيه فالحكمٌ أيضاً كذلك على الرأي 
المختار» ولا يجوز قلعه» والله أعلم. 


% 4# 
aflua [1۰۹]‏ 
الغراسٌ في الأرض المشتركة بغير إذن ذكر الرَافعيٌُ في 
«الشرح) والنرًاویٌ ° اأ آنه نه بقلم مانا لأ اللّعدي لم يجعل له 
حرمة» وفي فتاوى الشيخ تقي الدين بن الصلاح آنه لا قلع لما 
لزم فيه من القلع من نصيب الخارس ؛ بل للشريكٍ طلب الأجرة 
عن نصيبه وله أن يتملك منه بقدر نصیبه» وهذا هو الذي يظهر 


رجحانه» لأن التعدي عارَضّ القلع من نصيبه» واستدراك الظلامة 


)١(‏ «الشرح الكبير» )٤٦۳ /١١(‏ وعبارته: «وآحد الشريكين إذا انقرد بهذه 
التصرفات في الأرض المشتركة كان للآخر أن يقلع مجانا» . 


(۲) «روضة الطالبين» )۹٤ /٥(‏ وعبارته هي عبارة الرافعي عينها. 


۳۱ 


وأيضاً فوطءٌ الجارية المشتّركة حرام ويسقط الحدٌ فيها على الأظهرء 
ويلح الول به» وتصيرٌ الجاريةٌ آم ول إذا ت له ملكها بعد ذلك 
فلا يَمتم التعدي ترب آثار الشيء عليه» وال أعلم . 


# ¥ ¥ 
alla [11°] 

في قرية موقوفة ؛ الثلثان منها على مدرسة للشافعية والحنفية 
والثلث [ز: /٠4‏ أ] على جهة من جهاتِ البرّء والناظرٌ عليها المدرس 
الشافعيْ» ولها مباشرٌ بشرط الواقف» فأجرها المباشرٌ بإِذنِ الناظر من 
جماعة مُدّة أربع سنين» وكتب في مكتوب الإجارة: «وبعد تمام العقد 
ساقى الجر المستأجر ين على ثمن الأشجار القائمة بالمأخوذ من 
العنب والزيتونِ وغيرهما مساقاة صحيحة شرعية). 

ثم قال في آخر الكلام" المكتوب : «وللمستأجرين من الأجرة 
المذكورة [ظ: /٤٤‏ أ] ألف درهم شريف» وأطلق“» ولم يذكر أن ذلك 


. فى الأصل : «الولد» والمثبت من «ظ» وهو أولى‎ )١( 
. فی الا :, نع٤ والمثبت من «ظا أولى‎ )۲( 
وهو او‎ : : 
في الأصل : «لم يمنع؛ والمثبت من «ظ وهو أولى‎ 
. «الكلام» زيادة من «ظ»‎ )۳( 


(6) فى الأصل : «وإطلاق»ء زفي «ظ): «ولطلاب». 


oY 


وقع بشروطه في صلب العقد 

إن الناظر الآذن انتقل إلى بلد آخر حاكماً بهاء والقرية 
المذكورة في معاملتهاء فثبت حينئلٍ عنده أن الأجرة التي وقع بها العقد 
أجرة المثلء و بصحة اللإجارة المذكورة ولزومها. 

فهل يتطرَّق إلى الإجارة المذكورة خللٌ والحالةٌ ما در أم لا؟ 

وإذا اأعى المؤجُرٌ أن“ المساقاةَ وقعث على الثمرة كما كَتبَ 
في المكتوب» وادّعى المستأجرون آنها إنما وقعت على الأشجار 
وكتبَ الكاتبٌ لفظة «الثمرة» سهواء ولم يقم بذلك بينةء فالقول 

قول مَنْ؟ 

وكذلك إذا اذعى الموَجُر أن الألفَ وقعَثْ مشروطة في صلب 
العقد» وذكر" المستأجر أنها كانت وَعدا؟ 

وإذا حصل في أ أثناء ! لعقدِ زيادة في الأجرة من راغب» هل يجوز 
فسخ العقدِ لذلك مع ما ذكر من الثبوتِ والحكم؟ 

وهل يتطق إلى الحاكم الذي حَكَم بذلك تھم۵ لکونه کان 


)1( حرف «أن» ساقط من الأصل › مشت من «ظ» 
(۲) افيه» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 
(۳) «ذكر» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل . 


. اتهمة» زيادة من «ظ» ليست فى الأصل‎ )٤( 


Tor 


الاذن في ذلك العقد أم لا؟ 

وإذا كان الناظرٌ المدرّسٌ الذي ولي بعدّه حاكماً فحكم ببطلان 
الإجارة لأجل الزيادة وغير ذلك» فهل ينفذ حكمّه وهو بجر بذلك إلى 
نفسه نفعاً ام لا؟ 
# الحواب : 

اله يهي لِلْحَقٌ؛ لا يتطرَق إلى الإجارة بمجرّد [ز: /٦٩‏ ب] ما ذكر 
خلل والحالةٌ ما دک ولا إلى حکم الحاکم بصستها على ما در 
وكونه الآذنَ في أصل العقدِ لا يقتضي تهمة في ثبوتِ أجرة المثل عند 
وا بصخة العقد بغير” انفصاله. 

والقول في صيغة عقَدِ المساقاة قول المستأجرين» وكذلكٌ في أن 
الألفَ وقعث وعدا وليست مشروطة؛ لان ذلك يقتضي تصحيحَ العقد 
إلا أن تقوم بينةٌ مصرّحة بخلاف ذلك . 

ولا يجوز الحكم ببطلان الإجارة بما ذكرّ من الزيادة بعد وقوعها 
إأجرة المثل حالة الق ولا ينف حكمٌ الحاكم المدرّس بذلك وقبول 
الزيادة أنه َج بحكمه النفع إلى نفسه؛ لاسما مع تقدّم الحكم 


)1( فى (ظ): امن غير . 


ا 


0: 


]۱۱١[‏ مساآه 


في رجل آقام شاهدين على ته وع بینه ویر آخر تفاخ 
شی اجر ام کات رقم ينها في اريخ فر معن متقدم؛ وأّّخحا 


ر 
انا # 


لتفاسشخ بتاریخ معيّن٬‏ وأقام الاخره نة بسهود اَن المذكورين في 
التاريخ المُعَبّن مانا ومكاناً وَقع بينهما مجرَدُ وَعْدِ باسح ولم يقع 
An‏ ّ : 
فسح المت » وشهدوا بملازمة المذكورين من ہیں الاجتماع إلى 
و ي ۹ 4 و ٣ ٤‏ ر 
حين التفرّق با فر من غير تفاسخ› فهل تقدم إحداهما ام تتعارض 
ینتان؟ 
٭ الحواب : 
اله يَهدِي للح ؛ الذي يظهرٌ تقديمٌ البينة الأولى لما معها من 


زيادة العلم» حتى لو اتفقتٍ البينتان على أن تحمُلهما كان في وقت 


ص هھ سور س ن o‏ :۳ 
واحدِ» كان من الممكن أن تخفل اليّنة الثانية وقتاً يسيراً تسمع فيه البينة 


الأاولى التفاسخ . 


فإذا ضبَطنه وشهدت به قَدّمَتْ [ظ: /٤٤‏ ب] في العمل بهاء 
ولا تعارُضَ بينهما على القاعدة فو فی آمثال ذلك وال لله أعلم . 


e‏ چ 


)١(‏ فى الأصل: «ملازمة» والمثبت من «ظ»ء وهو الصواب 
(۳) في الأصل : «الأول» والمثبت من «ظ»» وهو أولى. 


oo 


a a ha DERE, Bu r" 


[۱۱۲[] مساآه 

في رجل أوصی بِسَلبه [ز: ۷١‏ لرجل» وقبلّ الموصى له ذلك 
بعد موت الموصي» فعلام يرل اللفظ المذكوز؟ 
٭ الحواب : 

ال هدي لِلْحَنَّ؛ ينصرف لفظ السب إلى ثياب بديهِ التي كان 
يَلبسها في حال حياته» وإن كان فيها ما ليسَ لابساً له حالّة الموتِ 
فلا“ يَمْنع ذلك دخوله في لفظ سلب الميت عرفاًء والمأخذ في هذا 
غير المأخذ في سلب القتيل الذي يستحقه القاتل شرعاًء والله أعلم . 

ويحتمل أيضاً أن يختص لفظ السَّلب بما كان الميت لابسه في 
حالة الموت» ويلتحق به على هذا أيضاً ما كان فيه حَالتئذ من غطاء 
ووطاء» لكن الأول هو المستعمل في تركة الميت أنهم يطلقون سَلَبَ 
الميت على ما كان يلبسه في حالة الحياة. 

ويمکن آن يرجح هذا الثاني بأن“ ذلك هو المتيقن لمتيقن › والله أعلم . 

# ¥ 3% 


IT 


تقدم في المسألة التي قبل هذه أن حكم الحاكم بصحة الإجارة 


(1) سقطت فلا» من الأصل» وأئبتت في «ظ١‏ وإثباتها أولى . 
(۲) فى «ظ): «فإن». 


۳٦ 


التي أذن فيها للمباشر وهو ناظرٌ ينفذه لا سيما بعد انتقاله وخروج 
النظر عنه. 

لم بلغني عن بعض المفتين“ بدمشق أنه توقف في ذلك» وعن 
غيره من أئمة الحنابلة أنه أفتى ببطلان ذلك الحكم؛ لأله حك منه 
لنفسه بصة ما أذن فيه . 

والذي يظهر صحته» وهذا الذي رأيت عمل الحكام به قدیما 
وحديثاً في الحكم بصحة العقود التي يأذنون فيها للعمال وهم نظارٌ 
عليها. 


ووجه صحة ذلك: أن أصحابنا اختلفوا في أن الحاكم إذا باشر 
عقداً أو قسْماً مُختَلفاً فيه هل يكون ذلك حكماً فيه منه بصحة ذلك 
العقد حتى لا يسو" لغیره نقضه؟ 

وجزم القاضي الماوردى في «الحاوي» أن ذلك حكم منه بصحة 
ذلك العقدِ» ذكره في القلس عند الكلام في قسمة [ز: /۷٠‏ ب] الحاكم 
مال المفلس إذا ظهر غريم بعد ذلك . 


وقال النووي فی «الروضة» فی کتات الفرائض في. الكلام على 
(1) فى «ظ٤:‏ «المتقدمين»). 


(۲( في «ظ» : 53 یشرع . 


(۳) ینظر : «الحاوی» /٦(‏ ۳۱۳). 


To¥ 


ميراث المفقود في أوائل الباب السادس“: «ثم إن كانت القسمة 
بالحاكم فقسمته تتضمن الحكم بموت المفقود». 

وقال في كتاب القسمة: إن جماعة إذا أقروا بشركة في ملك عند 
الحاكم واتفقوا على القسمة واختلفوا فيها لا يقسمه" بينهم إلا ببينة 
تشهد بملكهم على الصحيح 7 

هذا يقتضي أن تعاطيه القسمة حكمٌ منه بذلك» وإلا فلا فائدة 

في التوقف على البينة بالملك مع عدم المنازع لهم فيه . 

وكذلك قال القاضي حسين والماوردي أيضاً في آموال المفلس 
إذا رضت على البيع إن تولّى المفلسنٌ بيعها فلا كلام» وإن باعي 
الحاکم فلا یجوز حتی تقوم بین عنده نها ملکه» ولا یکفی* يده 
ولا اعترافه 

والخلاف في أصل المسألة محروف» فقد جزم بن لعجل 

في «الشامل» في مسألة قسم الحاكم مال المفلس المتقدمة إل تعاطى 


یی اا 


(٤⁄7 اروضة الطالبين»‎ )١( 


)۲( في «ظ : «لا يقسم). 


)۳( ينظر : «روضة الطالبين» /١١(‏ ۲۱۹) والمسألة منقولة منه بالمعنى 
63 في «ظ»: « من . 


(5) و في الأصل : : يلغي » والمثبت من «ظ»› وهو الأولى . 
) أي المسألة المتقدمةء وفرم «ظ) : «المتقدم» والمثبت أولى . 


۳۸ 


الحاكم العقد ليس [ظ: /٠١‏ أ] حكماً منه بصحته . 

وكذلك صحح النووي في «الروضة) في عدة" الوفاة وغيره. 

فإذا عرف هذا فحكم الحاكم بصحة مالم يباشره من العقود 
بل اذن فيه أولى بالصحة» وليس ذلك حكماً بصحة إذنه؛ بل بصحة 
ما باشره غیره» وآنه وقع صحيحاً بشروطه» فلا معنى للتوقف في 
ذلك» والله أعلم . 

وأما مسألة تعارض البينتين في التمَاسخ فقد حكى الرافعي عن 
الإمام أنه: «لو شهد اثنان آنه باع فلاتاً في ساعة کذا» وشهد آخران آنه 
كان ساكناً في تلك الساعة» أو شهد اثنان أنه قتل فلانا في ساعة كذ 
وشهد آخرانٍ أنه كان ساكناً في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل [ز: /۷١‏ أ 
شيئاء ففي قبول الشهادة الثانية وجهان؛ لأنها شهادة على التفي» وإنم 
تقبل شهادة النفي في المضائق وأحوال الضرورات» فان قبلناها جاء 
التعارض». 

وقال التوویٌ في «الروضة): «قلت الأصح القبول لان النفيى 
المحصور كالإثباتِ في إمكان الإحاطة به» والله أعلم». 

وهذا لا يرد على المسألة المتقدمة؛ لأ النفي في هذه 


)۱( ينظر : «روضة الطالبین» (۸⁄/ ۳۹۸) وما بعد 
)۲( في الأصل : اعقد)ء وا لمشت من مل . 
(۳) «روضة الطالبين» /١۲(‏ ۷۳). 


o۹4 


الصور"“ محصور في وقت الإثبات» فالتعارض بينهما ظاهر» بخلاف 
المسألة المتقدمة فان الشاهدَيْن لم يذكرا الحالةً المناقضة لاخ 
بالسىكوت› كما في هاتين الصورتين› وانفراد الشاهدين بسماع بین 

الفاسخ ممكن فمعهما زيادة العلم"» كما قال النووي وغيره 
في صلاة النبيّ بل في الكعبة حيث أبتها بلال ه4 ونفاها 
أسامة ه٠‏ مع حضورهما وانحصار الوقت والمكان؛ أنه يجوز أن 


(1) 
(۲) 
(T) 


(4( 


کذا ذ في الأصل» وف ي ظ١‏ : «الصورة» . 
فی «ظل: «علم». 


أخرجه البخاري في الصلاة» باب :)۳١(‏ قول الله تعالى : ويدوا من 


س مر ا 
مَقَامِ إِبرهعم مصلل €[البقرة: ٥‏ رقم (۳۹۷)» ومسلم في الحج» باب 


:)٩۸(‏ استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» رقم (۱۳۲۹)» من حديث 
ب ممم رضي اش عنهما ت يل هذا رشو لاء ذخ لبا فقَالً 
ان عمَرَ: فا اقلت قلت والتبي ب قذ حرج واج بلالا قابا ب بين البَابَْن» 
فسَألت بلالا فقَلْث: «أصلى الي ية في لكب ان. نعم ركعَتيّن بين 
السَارَيْن اللَتيْن عَلّى ساره إا حلت م حرج فَصَلّى في وجه | الكَعْبة 
ركعََیْن» . 

رواه مسلم في صحیحه في الحج› باب (1۸): | استحباب دخول الكعبة 
احاح وغیره» رقم ( ۰؛,): عن ابن عباس قال : حبري أَسَامَه بن ريد : 
ئ الي له لما مَل الت دعا في تراجيه كلا ولم صل فيه ئى 
حرج فلا حَرَّح ركع في ّل الت ركعتيْن قال هَذه القبْلة»» وأخر جه 
البخاري في الصلاة» باب (۳۰): قول الله تعالی : #وا دوا من مقار | رهم 
مص €[البقرة: ٥‏ رقم (۳۹۸)ء لکنه من حدیث ابن عباس لم یذکر فيه 


۳۰ 


يكون أسامة اشتغل بالدعاء في جانب» فصلى النبي ية ركعتين خفيفتين 
لم يرهما لاشتغاله» وأثبتهما بلال» فيؤخذ بقوله» وكذلك ههناء 
والله أعلم. 


کډ کچ 


allua [1۳]‏ ورت من بل الذايل عليه السام 
في رجلين تنازعا فقال أحدهما: وَكيع بن الجراح٠‏ وعبدالله بن 
المبارك» وأبو عي القاسم بن سَلاَم أئمة مجتهدون. وقال الآخر: بل 
هم مقلدون كانوا يقولون بمذهب أبي حنيفة . 
وفي إبراهيم بن المنذر شيخ البخاريّ في صحيحه هل هو ابن 
المنذر صاحب كتاب «الإشراف» أم لا؟ 


= أسامة بن زيد ڪش قال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/⁄ :)۱١۷١‏ «وهذا 
مما کان ابن عباس يرسله أحياناً»ء ويسنده أحاناً» . 

(۱) ينظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ (۳١١‏ وعبارته: «وأما نقي أسامة 
فسببه نهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة 
النبي َة يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت› 
والنبي 5د في ناحية أخرى وبلال قريب منه» ثم صلى النبي ية فرآه بلال 
لقربه» ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة 
لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا بظنهء وأما 
بلال فحققها فأخبر بهاء والله أعلم». 


۳١۱ 


وفي رجل ذكر أن النسائى أخطاً فى ذكره لللإمام أبي حنيفة في 
٤‏ ع کر ا 

كتاب «الضعفاء؛ له" فهل وافق النسائي أحد غير ابن قتيبة”“ على 
ذلك ام لا؟ 

وفي رجل قال إن في (صحيح مسلم) أحاديث مظلمة» هل هو 
مصيب أم مخطيء ؟ 
# الحواب : 

اله هدي للحق؛ [ز: ۷۱/ ب] أما أبو عبَيدِ القاسم بن سَ۳ فانه 
کان إماماً مجتهدا الم يتقَيّد بقول أحد» لكنه يوافق مالكاً والشافعي في 
كثير من آقوالهماء مع الاحتجاج لذلك بما يظهر سنه انه اتبع الحة 


« حيث قال:‎ »)٠٠١( ينظر كتاب: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي ص‎ )١( 
ابن ثابت أبو حنيفة : ليس بالقوي في الحديث» كوفي».‎ 

(۲) هکذافی في الختين؛ ولم أت لابن نة على كلام يطمن في آبي حبيفة. 

)۳( هو : القاسم بن سلام» ١‏ لبغدادي » أبو عبيد الهروي ٠‏ الفقيه القاضي 

الأديب امام المجتهد صاحب المؤلفات المشهورة» ولد في هراة سنة 

(۷ھ)» من تصانيفه : «الغريب المصنف)» وهو أول من صنف في هذا 
الفن» و«الأجناس من كلام العرب»ء و«أدب القاضي). و«فضائل القرآن». 
و«الاموال»» توفي بمكة سنة (٤۲۲ه)»‏ روى له البخاري تعليقاًء وأبو 
داود والترمذي» تنظر تر جمته في : تاریخ بغداد» (۱۲/⁄ »)٤١۳‏ واسير 
أعلام النبلاء» .)٤۹١ /٠٠١(‏ واتهذيب التهذيب» (۳/ .)٤١٠١‏ 

. في «ظ١ : اعنده»‎ (٤( 


ل۳ 


وكذلك عبدالله بن المبارك أيضاً [ظ : ٥‏ ب] لم يقلد أحدا 
وقد اجتمع بالامام أبي حنيفة - رحمه الله تعالی - وروی عنه» وناظره 
في مسائل» والفقة المنقول عنه قليلّ جداً لأته كان مُكثراً من الرّواية 
مشتغلاً بالحجٌ والجهاد. 


وآما وكيع بن الجر لجراح فقد حکی عنهٌ یحیی بن معین أنه کان 
يُفتي بقول آبي حنيفة»› قال" : (وکان قد سَّمع منه شیتاً کثیرا» ومع 


(1) هو: عبدالله بن المبارك بن واضح» الحنظلي التميمي مولاهم أبو 
عبد الرحمن المروزيء أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام قال في 
«تقريب التهذيب» ص (۲۹۲): «ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد» جمعث 
فيه خحصال الخير»» ولد سنة (۸١١ه)ء‏ وتوفي سنة (١۱۸ه)»‏ روى له 
الستة. ينظر: «تهذيب التهذيب») (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) هو: وكيع بن الجرَاح بن مَليح الرُؤاسيٌ» أبو سفيان الكوفي» الإمام الحافظ 
العابدى قال أحمد ابن حنبل : «ما رأيت أوعى للعلم من وكيي» ولا أحفظ 
من وكيع» ما رأيت وكيعاً شك في حديث إلا يوماً واحداً» ولا رأيتُ مع 
وکین کت ولا رقب قط٠‏ رقا این مین اما ایت فل س کی٠‏ بل 

: ولا ابن المبارك؟ قال: قد كان لابن المبارك فضل» ولكن ما راً 
أفضل من وكيع » كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد 
الصوم»» توفي آخر سنة (۱۹۳ه)» أو ول سنة (۹۷٠ه)»‏ روى له الستة. 
ينظر : «تهذيب الكمال» ))٤1١ ⁄/٠١(‏ واسير ير اعلام التبلاء» (4⁄ »)١٤١‏ 
واتقريب التهذيب» ص .)١١١(‏ 
(۳) نقل هذا القول عن ابن معين : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» = 


TY 


ذلك فالفقه المنقول عنه قليلٌ جدَأًء وكان الغالب عليه حفظ الحديث 

وأما إبراهيم بن المنذٍر شيخ البخاريّ فهو الجزاميّ من نسل 
حکیم بن حزام و ۰ مدني مات سنة ست ودلانین و میئت ۰ ٩‏ 

وصاحب کتاب «الاإاشراف» وعیره من ال نیف الجليلةء هو 
الإمامٌ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء متاخ عن ذلكَ» مات 
بعد الثلاث مثة" . 

e ^ .‏ ةة ةق 

واما الكلام في الإمام أبي حنيفة فهو مما يتعيَنْ الإأعراض عنه» 
وعدم الاعتداد به» كما لا يَاعَقَّتٌ إلى ما قيلي في غبره من الأئمة الكبار» 
لان ذلك کان من قران لھہ معاصرین . 


= )7/۱۳ 0*1( وابن عساکر في «تاریخ د مشق .)۷١ ⁄٨۳(‏ والمزي في 
«تهذيں الكمال» .)٤١١ /۳٠١(‏ 

(1) هو: إبراهيم بن المنذر بن عبدالهء القرشي الأسديّ الحزامئ» أبو 
إسحاق المدني» قال ابن معين والدراقطني : ة۲ وقال النسائي : «ليس 
به بأس»» وقال بو حاتم : «صدوق)ء وتكلم فيه الإمام أحمد ابن حنبل 
لاجل القرآن» توفي سنة (١۲۳ه)ء‏ روى له البخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه . ينظر : «تهذيب التهذيب» /١(‏ ۸۷). 

7) هو: محمد ین راهيم بن المشذر؛ آبو بكر اور نزيل مكةء كان 
إماماً مجتهدا حافظاً ورعاً» وله: «الأوسط») > و«الإشراف»» و«الإجماع). 
وغيرها» قال الذ هبي : کان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف. 
وکان مجتهدا لا يقلد أجدأ» توفي سنة .)۳١۹(‏ ينظر : «طبقات | الشافعية 
الکبری» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) «لهم» زيادة من «ظ». ' 


۳£ 


ثم إن ما صتَعَة اله تعالى لهم من العَظّمة في قلوب الناس» ورفع 
القدر والمنزلة» وجمع القلوب“ على تقليدِهم دافع لجميع ما قيا 
فيهم › مع ما لهم من الفضائل الباهرةء والمناقب الكثيرة» رحمة الله 
تعالی عليهم . 

وليفكر العاقل في نفسه آن حَلقاً كثيراً من الأئمة المتقدمين كانوا 
مجتهدين ووضعوا في العلم عة تصانيف› ولم يجعل الله تعالى" لحد 
منهم ما جَعَل لهذه الأئمة الأربعة - رضي الله تعالى عنهم - من العظمة 
في القلوب» والاتفاقق على تقليدهم والرجوع إليهم» فهذه ولايةٌ من 
اش تعالی لا طرق إلیھا [ز: ۷۲/ آ] عَرل» ولا تنخدش بما يروي من 
الأقوال التي لا تجزي" شيئاء فهذا هو الذي يتعيَنَ اعتبارٌه شرعاً 

وأما قول من قال: إن في. «صحيح مسلم» أحاديث مظلمة فهر 
خطاً من القول وزورء لأ إن أراد ذلك بالنسبة إلى أسانيدها فقد 
اتفقتِ العلماء من بعد عصره على صحَة أحاديث هذا الكتاب» وتامته 
بالقبولِ فيما صحُحَةُ بالنسبة إلى الصحة وإن اختلفوا في العمل 
ببعضها» وذلك لين لعدم الصكَة؛ بل لمعارض راجح عند المخالف 
في نظره على القول بمدلولها. 


(۲) في الأصل: «ولم يجعل أثمة)» والمثبت من «ظ» وهو الصواب 
(۳) كذا في «ظ». والكلمة فى الأصل غير وأاضحة. 


۳“ 


وإن اراد بالنسبة إلى مدلولها فليس في الكتاب شيءٌ من ذلك» 
فليس فيه شيء من أحاديثِ الأحكام أجمع العلماء على عدم القول به" 
وهو غير قابل للتأويل أصلاً. 

ومن ادعى ذلك في شيء منه فلیذکره حتی ين له وجه 
الصواب فيه. 

وإن راد القائل بذلك الأحاديث المتعلقةً بالصفاتِ فالكلامٌ فيه 
مشهور» وفرض العاميّ في ذلك السكوت وتفويض العلم فيها إلى الله 
سبحانه وتعالى مع القطع بأد الظَاهر الموهم للتشبيه غير مراد 

وما العلماء بلسان العرب فإتهم يعرفون طرق مخارجها وكيفية 
تنزيلها [ظ: ٤٦‏ آ] على مجاري عوائدهم ہما لا ثُوهم نقصاً في ذاتِ الله 
سبحانه وصفاته . 

ومتى وقع في ذهن القاصر عن هذه الرتبة شيءٌ من السب بسبب 
ظواهرها وجب عليه الرجوع إلى آهل العلم بتأويلها ليزول عنه ذلك» 
والله سبحانه أعلم . 


٭ ل کچ 


aflua [1 ¦ 4]‏ ورت من عة 
في رجل آَقَرً أن الماق الذي في يَدٍ فلان بن فلان - وسكاه - على 


(1) ابه زيادة من «ظ» ليست قى الأصل . 


۳٦ 


رجو راشي وملثه رة لاف درهم مل تيو ل59 اسم وسل 
وعبد الكريم بالسوبَةٍ دون اختیهم» و ته دفعَّه إلى المذكور على وجه 
القراض بطریت النظر على أولاده [ز: ۷۲/ ب] الجَاريْ تحت حجرو 
ٿم اَقَرَ في آخر ذلك المكتوب أن وَلدَهٌ أ حم المذكور رشي جائز 
التصرف لا حَجْرَ عليه له» وأنه أَسْنَدَ إليهِ وصينّه في مال إخوته» وشهد 
عليه بذلك جماعة» فاق" العاملٌ الذي عَيَنَّ المال المقرً به أنه عنده 
قراضا”» ثب توفي المقوٌ بعد ذلك فطالب الوصيٌ المذكور العاملً 
لس بال راض نامر دقع إلی آیه قبل موټه» فهل یکون 
القول قوله في ذلك؟ 

وهل برأ من نصيب أحمة بالدّفع إلى أبيه؟ 

وهل يكون إقراره الأخير بشد أحمد مناقضاً لقوله الأول أنه 
قارضَ على مال الأولاد الثلاثة وهم تحت حجره؟ 
# الحواب : 

اله هدي لِلْحق؛ لا تتاقضَ بین ما أَقرٌ به ولا وآخراً؛ بل يحمل 


(1) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(۲( في الأصل الكلمة قريبة من: «فبصر»» وفي «ظ): «فنصر)ء ولم أجد لهما 
مناسبة» والمثبت أليق بالسياق» والله أعلم . 

(۳) كذا في الأصل و«ظ» بالنصب. 


(6) «بين» ساقطة من الأصل» مثبتة من «ظ) . 


1¥ 


ذلك على أن المعاملة على المال كانت حالة كون الثلاثة تحت حجرو 
ثم بعد ذلك رش أحمدٌ المذكو ر فأقرً به. 

وأما دعوى الرد على | الأب فالقول قوله يمينه في نصيب 
الولدين» كما صرَحوا بذلك في دعوى رد الوديعة» لکن ها إذ اتهمه 
الحاكم وطالبه بالبنة على ذلك لم بعد آن یکون له ذلك لاسكّما مع 
تعديه في نصيب أحمد المذكورء فإِته لا يبرا من عهدته برَدّه إلى أبيه 
وإن أقام بينةً على ذلك لما ذكرَ من علمه برشد أحمد المالك له 
وإطلاق تصرّفهٍ» ولم يكن الأب وكيلاً له في القبض» فعلى العاملِ 
ضمان نصيب أحمد له بطريقه» وال أعلم. 


# 3# 


]۱١[‏ مساآه 
في رَجل وَقفَ وَقفاً وشرط أن يُصرَفَ ريه أرباعاء فالربع منه 
للعمارقء والرّبع للناظر فيه والربع لقرَاءِ على تربته» والرْبع ثُصرفُ 
صدقة» ولم يرذ على ذلك» فولًى الناظرٌ فيه مُباشراً لحسابه وجاي)ا“ 
لريعه» ورتب لكل متهما ما هو أجرة مثل عملهء وأقرً ذلك الثظارُ بعد 
فھل لهما [ز: ۷۳/ [] تناول ذلك آم ؟ 


)١(‏ في «ظ»: «وكاتبا» 


. فى «ظ): «بعده)‎ (Y) 


۳A 


ومن أين يكون المصروف عليهما من أصل الوقف أم من من دبع 
الصدةة؟ 
# الحواب : 
لله هدي لِلْحَقٌ؛ إذا لم يرذ ريع الوقف على ما كان في زمن 
الواقفب ولا ازداد شيئاً من عين الوقف» فالمرّبُ لهما يكون من الريع 
المختص بالناظر؛ أن ذلك من جملة ما يلزمهء إلا أن يكون الواقف 
عن للنْظر من [ظ: /٩‏ ب] لا يتولًى مثله ذلك ولم یکن للوقف بد 
من كاتب وجاب فإن أجرتهما حينذٍ تكون من أصل الوقفِ من الأرباع 
الثلاثة التي هي ما عدا العمارةء وكذلك الحكم ذا زاد شيء في عين 
الوقف أو فى ريعه» واه أعلم . 
2 2 
[۱۱۹] مسا 
في ر جل آقر لرجلي آجنبيّ في مرض موه ن له في مته ثلاث 
آلاف درهم» ثم بعد موټه جاءَ إلى المقرٌ له“ رجل - ولم يكن عم 
بإقراره وما لف فقال : مات فلان ولم بق لك بشيءِ» ولم خلب 
تركة تفي بديونه» وقد جعلت لك منها الف درهم فخذه وأبرء ذه 


من الباقي› فأبراه» تي له در التركة» وأ الميت أ بدينهء فهل 
له المطالبة بالألفين بعد ذلك أم لا؟ 


)١(‏ «له» ساقطة من الأصل» مثبتة من «ظ». 


۳۹۹ 


# الحواب: 


اله هدي لِلحَقّ؛ نعم له المطالبة بالأليْن لأ الإبراءَ وقع للميتِ 
وتلكٌ الحالةٌ كان حقه انتقلٌ إلى التركة» ومطالبّه به إنما هو للورثة 
ولم يقع إبراءٌ عن ذلك› ابرا المي إنما طهر أثزة إذا لم خلت رفا 
ليتخلَصَ من مطالبته في الآخرق ولاسيّما والإبراءٌُ هنا على ظَنٌَ أن 
حقه غير ثابت» وأن التركة ليس فيها وفاء وقد تبي حلاف ذلك› 


والله أعلم. 
2 
[1۷] مساة“ وقهت للمعز السيفي أرغون الكاملي“ 
وهي آنه أوصى إذا توفي أن ثُخرَح من ثلث ماله ستون آلف درهم» 


یشتری بها رض بالموضع الذي تدرکه الوفاة [ر: ۷۳/ ب] به فيدفن 


area aa a rr mma n 


(۱) وقع سقط في «ظ» من بداية هذه المسألةء إلى بداية مسألة رقم ]١١۹[‏ 
ص (۳۸۳). ) 

(۲) هو: أرغون بن عبداله الكامليء الأمير سيف الدين» كان أحد مماليك 
الملك الصالح إسماعيل؛ رباه وهو صغير السن حتى صار اأ میراً» وزوجه 
أخته لاأمه» وكان جميل الصورةء كان يدعى : اأرغون الصغي > فلما ولي 
الملك الكامل أخو الملك الصالح ارتفعت مكانته عنده وأصبح من خواصه 
فصار يدعي آرغون الكاملي» ثم ولي نيابة حلب» ثم نيابة دمشق» ثم اعتقل 
بالإإسكندرية» ثم فرح عنه وأقام بالقدس»› وعمر له فيها تربة» وتوفي بها 
سنة (۸١۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة» /⁄/١(‏ 1۹٤)ء‏ و«المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي» (۲/ »)۳٠۹‏ واشذرات الذهب») .)۱۸١ /٦(‏ 


TY 


فيها في تربة» ويُبنى إلى جانبها مسجد ومأذنة"“ وسقاية تسبل فيهاء 
ويكون للتربة موْذَنْ بودن للصلوات الخمس في أوقاتهاء 
للمسجد يوم فيه في الصلواتِ ت الخمسء وذکر شروطهء وأن يكونَ 
8 2 وبواب ومصابیح» ویرتبٌ ستة تفر من من القراء" العارفين 
ت السبع يجتمعون في التربة المذكورة كل يوم بعد صلاة الصبح 

راک ا لقران العظيم» ویدعول للواقف وذريته. 

ثم قال: «فإن تعذر معرفةٌ المكان الذي يتوقى به الموصي 
المذكورٌ وبناءٌ التربة المشار إليها فيه بوجه من الوجوه کان لمن له تنفيڈ 
هذا الإيصاء عمارة التربة المذكورة في مكان يرا منْ مصر أو القاهرة» 
وتقامٌ به الوظائف المذكورة». 

وأشهد عليه بذلك» وعيّنٌ فيه أوصياءَ مُسكَينَّ واحداً بعد واحده 
ثم بعد ذلك كنب في ذيل مكتوب شرعي له باقتطاع قرية معينة» حکايةٌ 
هذه الوصة : 

«وأنه بعد أن أوصى بما ذكر وَقَفَ وحَبَنَ جميم القرية الفلانية 
- وذكر حدودها - وقفاً صحيحاً شرعياً على أن يبدا من غلتها بعمارتها 
وما يحفظ أصولهاء ويْستَدامٌ به ريعهاء وما فضل بعد ذلك صرف إلى 
المجاورين بالحرمين الشريغين؛ حرم مكة والمدينة - شرفهما الله تعالى 
وعظمهما- بالسوية بينهما مد حياة الواقف 


)١(‏ تقدم ص )۲۳١(‏ أن هذا استعمال عامي» واللغة الفصيحة : «مئذنة» 
(۲) في الأصل : «الفقراء» والمثبت هو الأصوب كما يظهر من السياق 


۳۷1 


E $ 


فإذا أدرج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى كانت منافعٌ هذه القرية 
المذكورة فيما تعين فيه» فمن ذلك أربعون درهماً تصرف في کل شهر 
لكل واحد من المؤذّنء والقيّم بالتربة» وإمام المسجد» وكل واحد من 
القرّاء الستة» والسّقًا الذي يسقي الناس الماءَ من السقاية» ويتولى 
غسلها وتطيينها. 

ويُصرَف من ذلك خمسة دراهم نفرة في کل یوم بُشتری بها خبر 
ويفرق [ز: ۷4/ أ] على الفقراء والمساكين بالتربة» ومئة وخمسون 
درهماً لشخص عبته من غلمانه ولذریته بعده» فإذا انقرضوا كان ذلك 
مصروفاً في ثمنِ خبز أيضا برق بالتربة» وستون درهما لعَذْلٍ حضر 
صرف الرواتب المذكورة» وعند الإمكان» ويعمل للحساب بالقاهرة 
المحروسة. 

وتسعون درهماً في كل شهر لمن يكون شاد“ بالقرية المذكورة» 
وما فضل بعد ذلك بُشتّری به ملك وتصرف غلّه مع ما فضل من عَلاَتِ 
الضيعة المذكورة في مصالح التربة المذكورة على ما يراه الناظر» ومتى 
تعدّر صرف ذلك مما ذكر صرف للفقراء والمساكين من المسلمين 
ينما کانوا» . 
)١(‏ الشادٌ والمُشد: هو المفتش والضابط للوقف ومصالحه» وقد يكون جندياً 

معيناً لهذه الوظيفة . ينظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» 


ص »)4٩(‏ وص (۱۳۲). 


YY 


وعَيّنَ بهذا الوقف من يكون له ناظراًفيه» وثبت ذلك عند جماءة 
من الحكام م کوله مالیا حائزاً للموقوف› وحکموا نص حه جم 


ا 


ذلك واحدايعد واحد. 

ثم بعد تخير الواقف المسمى مكاناً ببيت المقدس جوار المسيجد 
الأقصى» وبنى به تربة له» وإلى جانبها مكاناً"“ وغير ذلك» وقصد 
تغيير بعض المصارف التي عيّنها في الوقف المذكور» وكذلك الشروط 
بالنسبة إلى الوظائف التي بالتربة وما معها فقط» فهل يجوز ذلك 
ام ل؟ 

والذي ينبغي"" النظر فيه : أن هذا الوقف مصلل الأول لا ريب 
فيه بالنسبة إلى آهل الحرمين المجاورينء وأما بالنسبة إلى الوظائف 
المعينة بالتربة والمسجد فهو مبني على وصية تخرَحٌ من تركته بعد 
الموت» وتكون هذه المصارف بعد إخراجها والبناء بهاء فله الرجوع 
عن هله الوصية في حياته ويعتبرها قطعاء وحينئذ هل يسري هذا 
الجواز إلى هذه المصارف المعينة في الوقف المحكوم بصحته حين 
يتمكن الواقف من تغييرها أو إلحاق شرط بها [ز: /۷١‏ ب] أو حذف 
شرط فيها آم لا؟ 


وعلى هذا: هل يرجع إلى ما يوظفه الواقف من هذه الوظائف 


(۱)( كذا في الأصل . 
(۳) الكلمة غير واضحة كتبتها تقديراً. 


A 


المعينة بهذه التربة المنجزة على ما تقدم من شرطه أم يقال إن 
المصارف على هذه الوظائف قصدت”' في الوقف تربة تبنى بعده» ولا 
سيما إذا كان لا يدري هل يقدر الله تعالى دفنه بهذه التربة آم 
لاه وحينئذ يتعين أن تكون تلك التربة بالقاهرة أو مصر على ما ذكر 
في الوصية؟ 

وإذا قدرَ رجوعه عن هذه الوصية من أصلها؛ فهل يقال منقطع 
الوسط فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما هو المرجَح في 
ذلك؛ آم يُجعل مصلا ويصرف بعد وفاته إلى الفقراء والمساكين لقوله 
فيه : «ومتى تعذر صرف ذلك فيما ذكر صرف إلى الفقراء والمساكين»؟ 

وإذا كان كتاب الوقف لم يُحل الكلام فيه صريحاً على الوصية 
المحكية في أوله؛ بل هو مأخوذ من قوة الكلام» وقد قال في تعيين 
المرتب لهم : «وإلى كل واحدٍ من القراء الستة» ولم يُعيّنٌ مقدار ما يقرا 
كل منهم» ولا قال : على الوجه المذكور في الوصية» فهل إذا عيّن 
لهم قدراً يقرؤوه کل واحد منھم زائدا“ على ما في الوصية يكون 
اعتباره لازماً آم لا؟ 

وإذا رتب بهذا المكانِ وظائف أحَّر من مدرّس وفقهاءً ونحو 
ذلك هل يجوز الصّرف إليهم من الفاضل من ريع هذا الوقف وهو 


(1) كذافى الأصل. 
(۳) في الأصل كأنها: «فرائداًه والمثبت أولى . 


VE 


يفضل منه عكًا رتب عليه نحو النصف؟ أم ليس له ذلك لقوله: إن 
ذلك يصرف”' في مصالح التربة وليست هذه الوظائف مثلاً من 
مصالح التربة؟ 

# هذه كلها مما للنظر فيها مجال طويل» والذي تحرّر لي بعد 
الفكر الطويل أن هذا الوقف متصل أولاً بمجاوري الحرمين مدَّةَ حياة 
الواقف» ولا نزاع في ذلك» وبعده متصل أيضاً بمن ذكر [ز: /۷١‏ ]] فيه 
من الناظر والمُشد والحاح. . .© 

وأما بالنسبة إلى التربة ونقل تلك الوظائف إلى هذه التي أنشأً 
بناءَها؛ فالذي ينبخي القول به أنه إن قدّر الله تعالى دفته بها فتقام 
تلك الوظائف التي عينها بهذه» ويصرف إليها من ريع الوقف 
المذكور ما شرطه» ويعتبر في أهل الوظائف ما شَرَطّه فيهم» وليس 
له تغييرٌ ذلك ولا نقضه» وكذلك الصّدقة التي تصدق بها إذ ليس 
في هذا من المخالفة إلا كون التربة بنيت في حياته» وكان أوصى 
أن تبنى بعده» ويرجع الوقف إليهاء وهذه المخالفة لا تقتضي 
بطلان الوقف . 

وأما صرف الفاضل عن هذه الوظائف إلى شيء آخر من مُدرّس 
وفقهاءَ فلا يبعد ذلك لأن الريع الفاضل إذا كان كثيراً ومعلوم أن 
(۱) فى الأصل «مصرف؛ والمثبت أولى. 
(۲) كلمة في الأصل غير واضحة» وتقدم أن المشد من ينظر في مصالح الوقف . 


(T)‏ في الأصل ره وا م لمشت أولى 


Ve 


مصالح التربة التي هي ترميم أبنيتها وفرشها“ لا يخرح فيهما وفيما 
أشبههما قدر كثير من ذلك» فيبقى الفاضل عن المصارف المعين قدراً 
کبيراً في کل سنة . 

وإن اشّريَ به ملك كما شرطه الواقف كثيرٌ الريع أيضاً من الوقف 
الأول والثاني فلا يبعد حينئذٍ أن تجِعَلَ هذه الوظائفُ من مصالح 
التربة» بمعنى أنها ترجع" إلى مصالح واقفهاء أي يعود عليه الأجر 
والثواب» ولأن تكثير وظائف البرٌ والقربات بهذا المكان لا يبعد جعله 
من مصالحها. 

أما إذا لم يقدر الله تعالى دفنه بهذه التربة التي بناها الآن فلا 
ينصرف الوقف المذكور إليهاء ولا إلى شيء من الوظائف بهاء لما في 
ذلك من المنافاة لشرطه ولا سيل إلى القول بان الوقفَ يبطل من 
أصله» لأنه انبنى على وصة قد رجع عنهاء لان الوقف صح الان 
منجزا على المجاورين بالحرمين. فلم يعد فيه أحد احتمالين أن يجعل 
منقطع الوسط أو يصرف [ز: /۷١‏ ب] إلى الفقراء والمساكين من 
المسلمين» وهذا هو الأظهر» والله أعلم . 

ثم وقفت على سؤال كب فيه مضمون الوصية والوقف المتقدم 
ذكرهما وشرح الحال» وكتب عليه بعض الشافعية بدمشىَ كلاماً متتاقضاً 
لا طائل تحته ولا فائدة في ذكره. 


٤ 


سی 


(1) الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(۲) في الأصل «رجع» والمثبت أولى . 


۳۷٦ 


# وكتب الشيخ شرف الدين أحمد بن شرف الدين الحنبلي“ 
ما ملخصه : 

إل رجوع الموصي عن الوصية المذكورة يطل أمر الوقف على 
التربة ويرفع حكمه» فإن الوقف على التربة في الحقيقة موقوف على 
تحققها واستمرارهاء فإذا رجع عن الإمضاء في حياته زالَ حكم 
ما يتعلق بالتربة من الوقف› وحينئذ فيسوغ للواقف تعيين مصارف أحَر 
غير الأولى» وتحويل ذلك إلى التربة التي أنشأها الآن» وأن يشرط 
شروطاً مستأنفة من تلقاء نفسه زائدة على ذلك من مدرس وفقهاء 
وغير ذلك). 

قال : «ولو جعل ذلك في حكم المنقطع الوسط فإن قيل بصحته 
فرجوعه عن الإمضاء يحقق انقطاعه فيجوز عوده إلى الواقف لأنه إذا 
قيل بعوده إلى قرب الناس إلى الواقف فلو كان الواقف حياً رجع إليه 
على أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله » لكن هنا لا يقال بانقطاعه إلا 
بعد انتقاله عن جهة الحرمين» وذلك مشروط بانقضاء حياة الواقف . 

وإن قيل ببطلان الوقف المنقطع الوسط من أصله فالحكم فيه ظاهرء 
فتقف القرية على ما يختاره من تربته التي ببيت المقدس وعلى ما يشاء». 

قال : «وقد اختار جماعة من العلماء بطلان الوقف المنقطع مطلقاًء 
(۱) تقدم ذکره في کلام المصنف ص (۲۹۰). 


مس ¥ شو * م ج . 
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سواء کان في ابتدائه أو انتهائه أو وسطه» وهو اختيار القاضي أبي يعلى 
من الحنابلة وغيره) 

وأما قوله: «(ومتى تعذر صرفه 3[ز: /۷١‏ ]1 إلى الفقراء والمساكين 
من المسلمين» فالتعلق به في صرفه إلى الفقراء والمساكين ضعيف 
من وجهین . 

أحدهما: اأ أن ذلك مبني على ثبوت أ مر التربة التي تبنى بعده 
واستقرار حکمهاء وهو ضعيف . 

والثاني : أن بالرجوع عن الوصية هنا ببناء التربة بطل حكمها 
وحكم متعلقاتها والوقف عليها وما يتعلق بذلك» فالشرط مرجوع عنه 
في الحقيقة . 

والمعتمد الظاهر ما ذكرناه أولاً من تفريض الأمر إلى الموصي 
بعد رجوعه في شرط ما شرط إلى ما شاء من الشروط» وتحويل ذلك 
إلى ما يختاره واللّه أعلم . 

# نم وردت نسخ بالسؤال المتقدم وقد كب عليها جماعة من 
آهل الديار المصرية» منهم الإمام بهاء الدين ابن عقيل الشافعي“ كتب 
أن رجوع الموصي عن الوصية المذكورة يقتضي تعذر صرف الريع 
المذكور لما ذكره من الوظائف» فيصرف بعد وفاة الواقف إلى الفقراء 
والمساكين على مقتضى ما شرطه الواقف . 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۲۹۲). 


TVA 


وکتب العل“مة حمال الدين عبد الرحيم | الإأسنائي )0 الشافعي أب 8 
أن الريع بعد وفاة الواقف يصرف إلى الفقراء والمساكين» والذي حاوله 
الواقف من ترتيب مدرس وفقهاء حسن» وطريقه أن يرتبهم بصفة الفقهاءء 


ویصرف إل من سهمهم عند استحقاقهم . 
وكتب ابن النقاش' بعدهما جواباً محيطاً لا طائل فيه. 


igre rir e 


(1) هذه النسبة إلى «إسناء فى صعيد مصرء والشسة إليها : سنوي » واستاة ي 
والمذكور هو : عبد الرحيم بن الحسن بن علي» الإمام جمال الدين» أبو 
محمد القرشي» الأموي› 0 ي المصري. ولد في (إسنا) سنة 
((AY¥ ° ٤ (‏ وقدم القاهرة وسمع الحد واشتغل في أنواع العلوم ژبرع 
في ا الفقه»› وانتصب لالااقراء بالاناد وولی وكالة ست المال ثم الحسبة» 
ثم تركهاء وصار أحد مشايخ القاهرة المشار إليهم» وتخرج عليه خلق 
كثير» وأكثر من التصنيف» ومن كتبه: المهمات على الروضة»ء و«الهداية 
إلى أوهام الكفاية»» و«الأشباه والنظائر»» و«جواهر البحرين)ء وانهاية 
الأصول»» و«طبقات الفقهاء الشافعية)» وغيرهاء توفى فجأة سنة (۷۷۲ه). 
ينظر : «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (/ ۸) و«النجوم الزاهرة) 
⁄۱١(‏ ). 

)۲( هو . محمد بن علي بن عبد الواحده المغربي الأصل› المصري › امام 
شمس الدين أبو أمَّامةء المعروف بابن النقاش» ولد سنة (١٠۷ه)ء‏ 
وحفطظ «الحاوي الصعغيرا» وقر أ القراءات› واشتغل بالعلم وحصّل ودرّس 

وأفتی» وكان من الفقهاء المبرزين› والفصحاء المشهررين› وحصلت له = 


۳۷4 


وكتب القاضى موفق الدين الحنبلى': 


«إذا تعذر بناء التربة المذكورة بأحد الأمكنة التى أشار إليها الواقف 


لبطلان الوصية أو غيره تعين صرف الفاضل من ريع الوقف المذكور 


عما 


شرط الواقف البداءة به وعمًا عه من معلوم المباشرة والبناء به 


والخمس على الفقراء والمساكين . 


وإن وقف الواقف بالترية التي بناها [ز: /۷٦‏ ب] بالقدس الشر يف 


جاز ترتيب الوظائف المذكورة بهاء وصرف المعلوم إليهم من ريع الوقف» 


(۱) 


في مصر رئاسة عظيمة»› من مصنفاته: ح العمدة)» و«اشرح ألفية بن 
مالك)» و«النظائر والفروق». و«اشرح التسهيل». وقال ابن كثير: «كان واعظاً 
ماهر وفقيهاًء بارعاً» نحوياً شاعرأ» توفي سنة (۳١۷ه).‏ ينظر: «الدرر 
الكامنة» /٠(‏ ١٠۳)ء‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شَهّبة (۳/ .)٠١١‏ 
هو: عبدالله بن محمد بن عبد الملك» موفق الدين الربعي المقدسي 
الحنبلي» ولد سنة (۹۱٦ه)‏ أو التي قبلهاء وولي قضاء الحنابلة في مصر 
من سنة (۷۳۸ه) إلى وفاته» وسمع بالقاهرة ودمشق ومكة» وتفقهء 
وحدث عنه جماعة من الأئمة» قال فيه قرينه الذهبي: «الإمام المفتي 
الكبير» قاضي القضاة. . . عالم ذكي» حير صاحب مروءة وديانة وأوصاف 
حميدة. . . وقدم علينا طالب حديث سنة سبع عشرة. . . وسمع بمصر وقراً: 
وعنی بالرواية» وسمع صعي» هو ممن أحبه في الله)» توفي سنة (۹٦۷ه).‏ 
ينظر: «معجم الذهبي» ص (4۲). و«الدرر الكامنة» (۳/ »)۸٠۹‏ و«الوافي 
بالوفيات» (1۷⁄ ۲۰ . " 


A 


وإن لم یدمن بها لم يجز ذلك). 
ھر u‏ 

وكتب الماع سراح الدين عمَرٌ بن إسحاف الحنفي”" : 

«يُصرف ريع هذه القرية بعد وفاته إلى الوظائف التي عبنها بهذه 
التربة المنجزة» ويحون ذلك رجوعا عن الوصية بالوظائف التى يعسنها 
بالتربة المضافة إلى ما بعد الموت. 

وإذا حكم حاكمٌ في المستقبل بصحة الوقف على الوظائف المعينة 
نهده التربة المنجزة لا يجوز تغييرهاء ويجوز للواقف تعيين وظائف أخر 
بها من مدرس وفقهاء وغير ذلك» وبْصرَف لها من الفاضل› ويجعل 
ذلك من مصالح التربة إذا کان مراده ذلك ما يرجع إلى مر متها ونقاء 
عينها» . 

ثم قدر الله تعالى أن الحاكم الحنبلي بدمشق حكم بنقض الوقف 
الأول لما ثبت عنده ن الواقف لم يره ولم يوصف له بما يرفع الإبهام 
عنه» وكان قبل ذلك مذ الحكم بصحته» فرجع عن ذلك ونمذ هذا 
النقض غيره من الحكام. 

ثم أنشأً الواقف لتلك القرية وقفاً ثانياً على لتربة والمدرمة اللتين 
بتاهما ببيت المقدس › وحكم الحكام بصحة ذلك وأ بشت وفاته عق 
ذلك ۔ رحمه الله تعالی - فدفن بالتربة» وسهل حينشل الصرف فى 


(۱( الكلمة غير واضحة في الأصل . 


(۲) تقدمت ترجمته ص (۲۹۳) . 


۳۸1 


المصارف التي عيّنها من القَرًاء والفقهاء وإن كان فيه تغيير للوقف 
الأول والله ولي التوفيق . 


e‏ ڳو 
dfluta [۱11۸]‏ 


في رجل وقف وقفاً على عتيقيه أيدمر وألطنبغا“» ثم على 
أولادهماء ثم على أولاد آولادهما وهكذا ما تناسلواء ثم على جهة 
متصلة على أنه من مات منهم عن ول أو ولد ولد فنصيبه له» ومن 
مات عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه لأقرب الناس إلى الميت› 
فمات ألطنبغا ولف [:: ۷ إ] ابنته صالحة» ثم ماتت صالحة وخلفت 
ابتتها خاتون» فولدت ابتتين وهما: تة وصالحة» ومات أيدمر عن 
ابنين يوسف وعلي» فتزوح يوسف ستيتة بنة خاتون المذكورة فأولدها 
بنتاً اسمها ملك وماتت ستَيتة في حياة أمهاء ثم ماتت أمها ولم تخلف 
سوى صالحة المذكورة» ومات علي بن أيدمر المذكور عن سليمان 
وخديجة ابني ابنته ملك المتوفاة في حياته» ثم ماتت ملك بنت يوسف 
عن غير ولد وتركت خالتها صالحة وولدي بنت عمها سليمان وخديجة 
المذكورين» فلمن يكون نصيبها؟ 


)١(‏ «أيدمر» و«ألطنبغا» : اسمان من أسماء المماليك» ينظر: (توضيح المشته») 
.(o0*¥ /۲)‏ 


TAY 


# الجواب 

الله يهدي للحق؛ ينتقل نصيبها إلى خالتها المذكورة دون ابني 
بنت عمهاء وإن كانت الخالة من غير نسل جدها؛ لأنها من نسل الموقوف 
عليه الآخرء ولفظ الواقف يشمل نسل الاثنين جميعاًء فالخالة أقرب» 


والله عله . 


کډ کډ 


aflua [1۱۹] 


فی واقف وَقَفَ آماکنَ على جھتی بر و شی ساقة للسإ "» 

2# م سے ام a‏ 
ومؤذن بزاوية» وشرط النظر فيه لذريته» ولم يشرط سوى معلوم 
الموذن وسوًاق الساقيةء فال النَظْرٌ إلى شخص من نسل الواقف» وكان 
: -. ت و a‏ ت 
في ريع الوقف سعهة»ء فرتب جماعة من القَرًاءِ يَقرؤون كل يوم جزبا 
يُهدون ثوابه للواقف» وقرَرَ لهم من ريع الوقف معلوماً» ورتب من 
الوقف أيضاً كاتباً وشاهدا وقرَرَ لهما معلوماً ٿه رتب له ناتا يباشر 
الوقف»› وقرَرَ له کل شهر ثلائينَ درهماء واستم يساف مده ويتناول 

م ۶ 8 oY og mig 5 u‏ 
معلوم النظرء نم إنه نعصس من معلوم المؤذن والسّوّاق شيئا» وقطع 


(1) إلى هنا ينتهى السقط فى «ظ». 
(۲) فى «ظ١:‏ «للتسبيل». 


TAY 


٭# الحواب : 

الله هدي للق ليسٌ للناظر ترتيبٌ مَنْ ذكرَ من القرًاءِ إلا أن 
يكون في شرط الواقف ما يقتضي ذلك [ز: ۷۷/ ب] ولا يجوز | الصرف 
إليهم بمجرد سَعَة ريع الوقف 

وأ ترتيبٌ الكاتب والشاهد فإن كان للناظر معلومٌ مقرَرٌ ولا حتاح 

الوقف معه إلى أحدِ لم يَجُرّ ذلك وإلا فيجوز ترتيبُ من يحتاح إليه 

لوقف فقط من غير زيادة» ويقرَر له أَجرةٌ مثل عمله فقط . 

وكذلك النائب عنه إذا لم يكن للناظر معلومٌ مور ون کان له 
ذلك كان ما يأخذه النائيْ من معلوم الناظر لا من أصل الوقف» إلا لا أن 
يكودً في شرط الواقف ما يقتضي ذلك . 

وإذا سافر الناظرٌ لحاجة عَرضٹ له واستناب عنه من يى به کان 
له تناول المعلوم» وإلا فلا. 

ولیس له أن بَنقصَ شیا مما يتناوله | المودَن والسواق [ظ؛ [Î /4Y‏ 
إذا كان ذلك بشرط الواقف» وإذا صح ترتيبٌ مباشر زائ في الوقف 
الشرط المذکور لم یکن لمن بعد من رُتبة النظار عزلّة بغير مستن 
شرع » واه أعلم . 


% *%# %8 


(1) فى الأصل «بعد» والمثبت"من «ظ» وهو أولى . 


A4 


alu ] ۱۲ [7 


في رجل قال : «إن الصلاة من الناس على الب بي ليس فيها 
ف له وه بل الما تتفم انها بالتواب ب على ذلك . 

وقال آخر: «بل يعدو بها مع ذلك أيضاً نفع السب لذا › 
المصيب منهما؟ 
٭ الحواب : 

اله يهي لِلحَقٌ؛ قول القائل الثاني هو الصواب الرّاجح» وما 
يدل عليه أن العلما لعلماء - رحمهم الله - اختلفوا ذ في الكيفية المأمور بها في 
الصلاة عليه ية من قول : لَه صل على مُحَكد وَعَلّى آل محمد 
كما صَلْتَ عَلی راهيم وَعَلی آل ا براهيم» الحديث' . 

وتنوعوا في الجواب عن ذلك واختارً المحققون فيه أن المطلوبَ 
للسيّ ية من كل قائل يُصلّي بهذه الكيفية قدراً زائداً على ما تقد 
صلاة الله سبحانه على نينا ب يحصل له في المستقبل» فيجتمع من ذلك 
من صلوات الله [ز: ۷۸/ أ) أضعاف مضاعفة على ما حصل للسيد“ 
إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام» لأ الدعاءَ إنما يعلق بطلب 


irre earn 


(۱) آخر جه البخاري فی آحاديث الأنبياءء باب (۹): قول الله تعالى : واد 
اه بھی لی € [النساء : [11o‏ ( ۳۳۷)» ومسلم في الصلاة» باب 
(۷): الصلاة على النبي ية بعد التشهد» رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) «للسيد» زيادة من «ظ). 


TA 


المستقبل إلى غير ذلك من الأدلةء والله أعلب . 
2% % %# 


Pf lua [1۲1] 


فی رجل بيده دار ببيت المقدس ‏ حماه الله تعالى - يتصرف فيها 
سكتأ وغبره؛ وبها آبنية قديمة وجدياة؛ ثم باعها من شخص وذکر ان 
ملکه وحرزه» وتوفي واستمر ر المشتري يتصرف فيها مدة» تم مات 
وترك ورثة فا ستمرٌّوا ساکنین بها فادعى وكيل بيت المال أن هذه الدارً 
جارية في ملك بيت المال» وقفصد إخراج الساكن منهاء وباعها من عغيره› 
والعادة جارية بالقدس الشريف من السنين المتقادمة أن من سكن شيئاً 
(۱( جاء في هامر الاصل عند هل سوال حاشة : «(قال الشيخ بو عبداه بن 
عبد السلام: ليست الصلاة على رسول الله بي بشفاعة منا له» لأن مثلنا 
لا يشفع لمثلهء ولکن الله سحا نه أمرنا بمكافأة من أنعم علينا وأحسن 
إليناء فإن عجزنا عن مكافأته دعونا له أن يكافئه عناء ولما عزنا عن 
مكافأة سيد الأولين والآخرين» أمرنا رث العالمين أن نرغب إليه بالصلاة 
عليه» لتكون صلاتنا عليه مكافأة لإحسانه إليناء وإفضاله عليناء إذ لا إحسان 
أفضل من إحسانه وصلوات الله وسلامه سبحانه عليه وعلى آله وأصحابه 
وإخوانه»» نقله كاملاً: الصالحىٌ فى «سبل الهدى والرشادا /١١(‏ ١١٤)ء‏ 
(۱۱⁄ *). 
() وقع سقط في «ظ» من بداية هذه المسألة حتى بداية مسألة رقم ]١١١[‏ 
ص (۳۹۲). 


۳A٦ 


من أملاك بيت المال لا بُخرَج منهء ولا يباع من غيره» لم يزل يرد 
بذلك» فما حكم هذا البيم؟ وما يترتب على الوكيل بذلك؟ 
٭ الحواب : 

الله يهدي للحق؛ لا يثبت للمشتري الملك في العمارة القديمة 
لتي هي جارية في ملك بيت المال حى يبت بالينة الشرعية الانتقال 
إلى“ بيت المال بالطريق الشرعي» لأن الأصل عدم ذلك» ومجرد 
دعوی البائ آنها ملکه لا يثبت بها شيء. 

أما العمارة الجديدة فر فيصح التصرف فيها بالبيع والشراء ولا يجوز 
لوکیل بیت المال إزعاج الساكن بهذه الدار من إخراجه منها والحالة 
ما ذکر من العادة المكرَرَة قديماً وحديثاً في أملاك بيت المال بالقدس 
الشريف - حماه الله تعالى - ولاسيّما مع وجود العمارة الجديدة المملوكة 
للساكن . 

ولا يصح بیع هذه الدار من جنب وهي مشغولة بالساکن 
المذكرر؛ لأن مثل ذلك لم يؤذن للوكيل فيه بالعمارة المستمرة» وإذا 
أصرَ على ذلك وهو عالم بالعادة وتحريم [ز: ۸ ب] ذلك کان قادحا 
فيه يقتضي |: نعزالهء وال لله أعلم . 


ییو ی سے بی سد ا ی 


)1( كذا في الأصل› ولعل | لصواب : «من» 


TAY 


[۲] مسالة ورت من غر 

في رجل وقف أماكنَ مملوكة له على من يذكر في ذلك؛ على 
وله محمد ستةٌ أسهم وشا سهم من أصل أربعة وعشرين سهماً هي 
جميع سهام الموقوف» وعلى ابنتيه لصلبه دنا وست الناس ستة أسهم 
ولا سهم بالسوية» وعلى ولد وله حسن بن سبع بن الواقف خمسة 
سهم ولا سهم» وعلى إخوة حسن المذكور: عمَرَ وأسن وخاص”“ 
وستَيتة وسلطانة خمسة أسهم على تكملة أسهم الموقوف. 

وقف جميع ما در على المذكورين على الوجه المشروح مده 
حياتهم» ثم من بعدهم على أولادهم» للذكر مثل حظ الأنشيين» ثم على 
أولاد أولادهم كذلك» ثم على أولاد أولادهم كذلك” أبداً ما تناسلواء 
على أنه من مات من الموقوف عليهم وله ولد انتقل نصيبه إلى ولده 
ذكراً كان أو أشى» واحدا كان أو جماعةء على الفريضة الشرعية» ومن 
مات منهم عن غير ول صرف نصيبه إلى من هو في درجته من إخوته ذوي 
طبقته» فإن انقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين . 

فتوفي محمد المذكورٌ أولاأ عن ثلاثة أولاد: عبدالله» وظبيةء 
وملكة» ثم توفيت ظبيةٌ عن ولد اسمه على فانتقل إليه نصيبهاء ثم 
مات علي المذكورٌ عن غير ولد ولا إخوة. 


(1) الاسمان: «أسن وخاص! غير واضحين في الأصل» والمثبت أقرب 
() هكذا تكررت جملة : «ثم على أولاد أولادهم كذلك» في الأصل . 


AA 


وتوفيت دنيا المذكورة عن أربعة أولادء وهم : أحمد» وتان 
وخاتون» وآسية» ثم توفيت آسية عن ابنة اسمها: بلقيس» وتوفي أحمد 
عن ول ذکر» ثم ماتت بلقيس المذكورة عن غير ولد ولا إخوة. 

فلمن يكون نصيبٌ علي وبلقيس المذكورين والحالة ما ذكر؟ 
٭ الحواب : 

الله يهدي [ز: ۷4/ ا] للحق؛ يكون نصيبٌ علي المذكور بعد 
وفاته بين خاله عبدالله وخالته ملكة» على الفريضة الشرعية» ويكون 
نصيب بلقيس المذكورة بين خالتيها بستان وخاتون بالسوية» وذلك 
إعمالٌ لقول الواقف أولاً: «ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهي» 
إلى آخره» لكا تعدر العمل بقوله الآخر: إلى من هو في درجته من 
إخوته»» والله أعلم . 

وبلغني عن بعض المفتين أنه قال: «يكون هذا منقطع الوسط»» 
وفي ذلك نظرٌ لما ذكرته من إعمال قول الواقف الأول» وهو أولى إذا 
أمكن من جعله منقطعاًء وقد اول ذلك كما دكرتّه» والله أعلم. 

# ¥ 

# تتميم للمسألة قبلها : 

ذكر المستفتي أن ست الناس ابنة الواقف باقيةٌ إلى الان» وأن بعض 
الحكام قال : «يرجع نصيب على وبلقيسَ إليها» وهذا خطاً فاحش من 


(1) الاسم غير واضح في الأصل» لكنه قريب من المثبت. 


۳۸۹ 


قائله» لأنه بناء على أن حصَّة المذكوريّن بقي حكمها حكم المنقطع 
الوسط ولي الأمر كذلك لما تقدم من عموم قول الواقف : «ثم على 
أولادهم» ثم على أولاد أولادهم»» وإذا أمكن العمل بهذا العموم فلا 
بحکم بالانقطاع . 

وأيضاً: فكل واحدا“ من الأولاد الموقوف عليهم قبض بالقدر 
الموقوف عليه إذا لم ينتقل إليه غير من آحلٍ من إخوته» کما لو خصّصَ 
مكان معين من الموقوفِ ليس له الأخذ من غيره» ولا فرق بين 
الصورتين» ثم ينصرف ذلك القدرٌ المعين إلى أولاده بنصٌ الواقف. فلا 
تستحق ست الناس مع وجود او لاد دنيا إلا القدرَ الموقوف عليهاء 
وهو ثلاثة أسهم وثلت سهم. 

ونظيره الذي قف على دنيا ينتقل إلى أولادها ولا بده فإذا مات 
منهم أحد عن غير ولدء ولیس [ز: ٩۹‏ ب] أخ في درجته انصرف نصيبه 
إلى من يُوجد من أولاد دنيا عملا بقول الواقف: «ثم على أولادهم» 
إلى آخره. 

ركذاك اقول في سل سمج بن اراق" وليسَ لأحد من نسل 
الموقوف عليهم أن يأخذ قدراً زائداً على السهام الموقوفة على أصله 
مع وجود نسل المستحق لذلك الزائد» والله أعلم . 


کو % 


)۱( في الأصل : «فخذ» والأولى المثبت» والله أعلم. 


۳۹۰ 


aflua [1 YY] 


في أماكن موقوفة على جماعةٍ ونسلهم وعقبهم ولها ناظر شرعيّ 
من جملة المستحقين بمقتضى شرط الواقف» وفيها قبرٌ معقودٌ له ترس 
متصل بحائط على ساحة» ولي هذا ولا هذا" الحائط مما كان مبناً 
حالة الوقف؛ بل استهدم وبناه بعضل النظار من ريع الوقف» فاحتاج 
جاره إلى استئجاره ليبنيه بناءٌ محكماً أمكنَ مما هو عليه» وينتفع به 
بالبناء عليه» وينتفع به ناحية الوقف أيضاًء وليس في هدمه وإعادته 
ضرر على الوقف؛ بل فيه مصلحة ظاهرة له وغبطة بما يحصل منه من 
الأجرة الكبيرة. 

فهل للناظر في الوقف المذكور أن ينقل حجارة هذا الحائط 
وترابه ويَعَمَرّ به مكاناً آخرَ من الوقف مُحتاجاً إلى العمارة» ثم يؤجر 
قرارَ هذا الحائط بالا جرة المذكورة لنفس المستأجر على الوجه المذكور» 
وينتفع به الوقف أيضا أم ليس له ذلك؟ ٠‏ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق؛ نعم يجوز له ذلك والحالة ما ذكر من ظهور 
الغبطة والمصلحة لجهة الوقف مع عدم الضرر على المبنى المتصل به 
ولیس في هذا الأمر تغيير للموقوف؛ لألً الحائط يعود أتقن مما كان 
وأقوى نفعا» لا سيما وهو مستجد لم يشمله الوقف بصورته . 


ss mmm mrtg 


)١(‏ هكذا فى الأصل» ولعل صواب العبارة: «وليس هذاالترس ولا هذا 
الحائط» . 


۳4۹۹ 


وكما يجوز للناظر نقل آلآتِ [ز: /۸٠‏ 1] الحائط إلى مكان آخر 
فی الوقف ويتأء عو ضه یاب المصلحة فكذلك إجارة قراره یما يعود 


ببناء محکم أمکن مما كان» والله أعلم . 


% * % 


aااسس‎ ]۱۲ ٤[ 

في رجل مالكيّ المذهب يُصلي بطائفته”“ إماماً في المفروضة 
نُه يصليها ثانياً في جماعة أخرى مأموماً ينوي بها القضاءَء فهل يصح 
ذلك آم لا؟ 

وعكَنْ نفل ذلك من الصحابة والتابعينَ وغيرهم؟ 

فإذا ذَكرّ هذا الفاعل آنه يقلدٌ في ذلك الإمام الشافعي ومن وَافَة؛ 
هل له ذلك آم لا؟ 

وإذا كان له ذلك فهل يكون مُخُرجاً له عن تبعَة الإمام مالك 
حتی لا يستحقٌ ما قف على المنتسب إليه آم لا؟ 

وإذا نكر ذلك منك وقال: «إنه ليس له أن يقلد غير من اقتص 
على مذهبه»» هل يسو ذلك الإنکارٌ ام لا؟ 


(1) الكلام في الأصل غير واضح من بداية الوجه (ب) من الورقة )۸١(‏ إلى هنا. 


(۲) فى «ظ): «بطائمة) . 


(۳) «أن» زيادة من «ظ١‏ ليست قى الأصل . 


۳۹۲ 


وإذا كان لا يسقط لقضاء ما عليه إلا في جماعة فهل يسوغ الإنكار 
ام ل 


# الحواب: 

اله هدي للحن ؛ هذه المسائل يترتب الجواب عنها فى فصرل : 
# الفصل الأول : 

إن إن الاقتداء في الصلاة مع اخحتلافٍ بين الرمام والمأموم ثبتت فيه 
أحاديث صحيحة من وجوه منها قصَةٌ معاذ بن جبل هه : «أنّه كان 

٤ 1‏ ا وا چ 9 ا - 

يصلي مع النبى ية العشاءء ثم رجع إلى أصحابه فيصلي بهم تلك 
الصلدة“ والقَصّة فى الصّحيحين وغيرهما من الكتب المشهورة. 

وقد رواها عبد الملِكِ بنُ جريج - الإمامٌ المشهورٌ - قال : «أخبرني 
عمْرٌو بن دینار» قال : أخبرني جابرٌ بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما 
أل معاذ هه كان يُصلّي مع السَىّ بل العِشَاءَ ثم نضرف إلى قومه 
فيصليَ بهم» هي له تطوعٌ ولهم فربضة». 


)١(‏ هكذا في الأصل» وهذا السؤال ساقط من «ظ» والظاهر أن السؤال عن 
رجل لا يقضي إلا جماعة. 

(۲) أخرجه الشيخان بألفاظ قريبة» البخاري في الأذان» باب :)٦١(‏ إذا 
طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرح وصلى» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم في 
الصلاة» باب :)۳١(‏ القراءة في العشاء» رقم .)٤٦٥(‏ 

(۳) في «ظ»: «أن معاذ بن جبل». 

)٤(‏ في «ظ٠:‏ «وهي لهم». 


۳4۳ 


اه الإمام الشافعيَ به وقال فيه [ز: ۸۰/ ب]: «هذا حدیث 

ثابت] لا أعلم دیا پروی من طربقي اح د ثبت من هذا [ظ: ۷ ب[ 
ولا أوثق رجالا . 

وكذلك صحَحَة بهذا اللفظ غير الشافعيٌ أيضفا". 

وهذا هو اللائ بفقه معاذ رضي الله تعالی عنه؛ إذ لا بُظْنٌ به“ أنه 
كان ترك الفريضة خحلف الل بيه وفي مسجده الذي تضاعُفُ فيه 
الصلواٹ ته يُصليها في مسجد قومه. 

وأضاً فلم یکن يخالفٌ لس ي في قوله: إا يت العلا 
لا صَلاَةَ إلا المحتوية»“ فيصلى النافلةَ حلف اسي ب وقد أقيمث 


)١(‏ في «الأم» (۲/ ١١)ء‏ وهو في « االشافعي» ص .)٥۷(‏ وأخرجه 
الدارقطني في سننه (1/ )٥۹7‏ رقم ١١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۸١ /۳(‏ رقم »)٤۸۸4(‏ وفي ١‏ فة السنن والاثار» (۲/ )٠١‏ رقم 
(1¥2). 

(۲) نقل هذا عن الشافعي اليهقي في «معرفة السنن والاثار» ذ في الموضح السابقء 
وعزاه إلى رواية حرملة عن الشافعي . 

(۳) قال في «فتح الباري» (۲⁄ :)۲٠٤‏ «وهو حديث صحيح رجاله رجال 
الصحيح؟» ورد فيه على من طعن في الحديث فليراجع 

() في الأصل : فيه» والهثبت من «ظ» وهو أولى . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب (4): كراهة الشروع في 
نافلة بعد شروع المؤذن» رقم .)۷٠١(‏ 


۳4٤ 


قد أثنى النبي بيه على فقهه في غير ما حديثِ» فکیف يْظنٌ به 
ذلاك؟ 


کس 3 


فأما الحديث الذي رواه البزار في مسنده عن مُعَاذ بن رفاعةً» عَنْ 
رَجُل قال لَه سَليْم أنه تى النبي َة كى إ ليه تطویل معان لهم فقالٌ 


له ال 4 : هیا مُعَاذ ِن جَبل] لا تكن كات > لِم ان تصلى مَمي وَِنَ 
اَن تحَفْف على قَوْمكً )0 . 
(۱( وللحديث تتمة تبين استشي ستشهاد الرجل في أحد 
)۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند ١ /٠١(‏ ر (۷ ) قال في 
«مجمع الزوائد» (۲/ ۷۲): «رواه أحمد» ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل 
الذي من بني سَلمَةَ لأنه استشهد بأحده ومعاذ تابعي»» قلت: ومحل 
الإشكال والإنكار في هذا الحديث الجملة الأخيرة: «إمًا أن تَصَلَى معي 
وإمًا أن تَحَمَّفَ على قَوْمكَ»» وإلا فقد صحت القصة من طريق آخر عن 
جابر يه أخرجها البخاري في الأذان» باب (1۳): من شكا إمامه إذا 
طول» رقم »)۷٠١(‏ ومسلم في الصلاةء باب :)۳١(‏ القراءة في الحشاءء 
رقم »)٤٥(‏ ولفظه كما عند مساح | عن جَابر ظا قال : «کان معاد يلي 
ع التي يي ثم يأتي يوم قوْمه فصلى ليله م مع النبي کل ا العشاءَ ثم انى 
قَوْمَه ا اش بسورَة البقَرَةء انحرف ر ا ُه صلی وحده 
انضرف تاوا له : فقت يا فلذَنْ؟ قال : لأر َلاتَنٌ رَسُول الله 
أخبرنه فأتى رَسُول الله که فَقَال: ا اللّه! 1 انات 
راضح نعْمَل بالنهارٍ» َد اذا صَلَّى مَعَكَ الِشَاءَ ث تی فافتتی 
بسُورة البقرق فأقَيَلّ رَسُولٌ الله ية عَلّى معاد فقالً : يا ا فسان 
أنت؟! اقرا بکذا وَافراً بکڌا» . 


ا کے 


فقد قال فيه اللإمام الحافظ أبو عَمَرَ ابن عبد الب : «هذا حديث 
منک لا يصح عن أحد بُحتح بتقله»» ثم عارضه بما تقدّم» وأنٌ تلك 
الرّوايات أرجح منه» وتقدَمٌ عليه 

وأيضاً فهو منقطع فان معا بن رفاعة" تابعيّ ن يروي عن ابي وجابر 


ابن عبدالله» ولیہ المذكور في | العحديث استشهد يوم احد» رضي الله 
تعالی عنه» وهو سُليمٌ بُ عامر بن حَديدة من بني سَلِمَة . 


ومنها ما روی أبو داود في سنن “ عن ابي بَكرَة رضي الله تعالی 


mms n mu س‎ 


)1( «الاستذكا (۲/ »)۱۷١‏ ونصه: «وهذ | لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتح 
بنقله) . 

(۲) هو: ٠‏ معاذ بن رِفَاعَةٌ بن راقع بن مالك بن ¿ العجلان» الأنصاريّ الرَرَقيٰ› 
التابعىّ المدنىّ› والده صحابن» حكى الأزدىٌ عن الدوري عن ابن معين 
أنه قال فيه: «ضعيف»» وقال الأزديٌ: «ولا يحتج بحديثه»» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر: «صدوق»» روى له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي . ينظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 44)» واتقريب 
التهذيب» ص )٤1۸(‏ . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «الاستیعاب؛ (۲/ »)٥٤۷‏ ولم يزد في ترجمته على 
قوله : «سَليمٌ بن عمرو بن حَدِيدَةَ» ويقال: سَليمٌ بن عامر بن حَدِيدَةَ بن 
عمرو بن سواد بن غنم بن كعب سَلِمَة» الأنصاريّ السلميّ» شهد 
العقبة» وشهد بدرأ وقتل يوم أحد بیدا مع مولاه عنترة)» واقتصر على 
ذلك أيضا: ابن الأثير في «أسد الغابة؟ (۲/ ١٤٤)ء‏ والصّمدىٌ في «الوافي 
في الوفيات» /٠١(‏ 7 وابن حجر في «الإإصابة» (۲/ 0( 

(6) في الصلاة» باب (۳۸۷): من قال يصلي بكل طائفة ركعتين› 


۳۹٦ 


م 


عن : أن رسول اله صلى بالقوم في الخوفِ ركعتينِ ثم سَلَمّ. ثم 
صَلّى بالطائفة الأخرى ركعتين وَسَلّم. 

رواه النسائی ي في سننه“ أيضاً من حديث جابر رضي الله تعالى 
عله کذلک وأنها كانت صلا رسول الله و ببطن نخل . 

ورجال کا من الإسنادين ثقات» [ز: ۱ اا وهو يرتقي بمجموع 
السندين إلى درجة الصحة القوية. 


ولا ريب فى أن هذه الصلاة الثانية كانت لني ية نفلا» ولمن 
صلاها خلفه فريضة . 


٣ »‏ ت ر ۶ 
ولم يصايًا خلفه : إا صما في رحالكما ف اسما جه جما 
قَصَليَا مَعَهمْ نها كما فة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 


(۱۲٤١ =‏ ولفظه: «صلى الي ل في حوفي الظهر قَصََ بخَهُم حَلفه 
ََْضهُم ياء الَدد فَصَلّى بهم كين ٿم سل > فطل الذي صَلَوا 
مع فوقفوا مَوْقف آضکاپیم م جا اوليك قصلو حلفة قصلی بهم دعن 
سَلّمَ فكاتث لِرَسُول الله جل أ بَا وَلأصڪابه ركعََيْن ركعَسَيْن)» 
وأخرجه النسائي في صلاة الخوف رقم .)٠١0۲(‏ 

.)٠١٤۹( في صلاة الخوف» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب (0۷): فيمن صلى في منزله ثم أدرك 
الجماعة يصلي معهم» رقم »)0۷١(‏ والترمذي في الصلاةء باب :)٤۹(‏ 
ما جاء ذ في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (۹٠۳)ء‏ والنسائي = 


۳۹۷ 


شه الق ا وصككة الترمذي» وکثلك الا ر 
المستدرك أيضاً. 


وفي «الموطا» نحو منه من حديٿ بسر بن مجن الديلي عن 

أبيه طبه عن النبي بي في قصة آخرى. 
وزاد فيه أحمد ابن حنبل في مسنله"" أن النَبيْ بل قال له «إذا جت 

فصل مع اللاس» واجعلها نافلة» وإن كنت قد صَلْيتَ» . 

= في الإمامة» باب :)٥۳(‏ إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم 
)۸9۹(« رالحاكم في «المستدرك» )۳۷١ /١(‏ رقم (۸۹۲)» قال الترمذي : 
يي خسن صي 

)١(‏ «موطأً مالك» في النداء للصلاةء باب : إعادة الصلاة مع الإمام» رقم (۲۷۲)ء 
وأخرجه من طريق مالك النسائي في الإمامة» باب :)٥١(‏ إعادة الصلاة مح 
الجماعة بعد صلاة الرجل لتفسه» رقم (۸0۸)» ولفظه عن بر بن مِحْجَنٍ 
عَنْ ييه محْجَنٍ: كان في مَجُلِس مع رَسُولِ | له َد السا قا 
رول اله ي صلی ثم رَجَع ومِخْجَنٌ في ْله لم صل صل مَعَه فقَالّ له 
رشرن اللر ل GS‏ 
لی ب سول اللّه! وي قصلي فِي مُلِي» قان ل سول الله بل : 
جت قصل تم اقاس إن نت قذ صت 

(۲) «مسند الإمام أحمد» )۳٤١ /۱١(‏ رقم (١٠۱۸۸۸)ء‏ ولفظه: «قإِذًا فَعَلتَ 
قصل مَعَهمْ وَاجُعَلهًا نأفلةه» وأخرجه في «المسندا قبل ذلك (۱۲/ )٥٤٥‏ رقم 
)١١۳٤١(‏ وليس فيه هذه اللفظة» والظاهر أن سياق المصنف رواية بالمعنى› 
فإني لم أجد هذا السياق بلمظه. 


۳4۸ 


ومنها حديث أبي در رضي الله تعالى عنه أن النْبى يله قال: 
«(سیکون [ظ: /٤۸‏ أ[ عليكم أمراء يُوّخُرُون الصّلاة عن وَقتهاء قال : 
قلت : فما تأمُرْني؟ قال : صل الصّلاة لوقتها ٿه صل مَعَهُم» فإن 
صَلَيتَ لوقتها كانت لك نافلةًء وإلا كنت قذ أحرزت صَلاتَكَ»» 
آخرجه مسل . 

ومنها حديث أبي سعياٍ الحُذرِيّ رضي الله تعالى عنه قال : (جاء 
رجلٌ والب ل قَذ صلّى» فقال اللي يلاة: آلا رَجْلْ يتصدق عَلى 
هذا فيصلی مَعَه؟ فمَام رل فصلى مَعَه مَعَه . رواه ابو داود والترمذي› 
وقال فيه : «حديث حسر»" . 

فأمَّا د قوله ل : «إِتَمَا جُمل الإمَامٌ لِيُْتَمَ به فلا تَختَلِفوا علي 

كن ية عَقَيبةُ ذلك الاختلاف بقوله: «فإذا كبر فكبَرُواء وإِذا 


fpr n, بس‎ 


:)٤١( أخرجه مسلم بألفاظ قريبة مما ذكره المصنف في المساجد» باب‎ )١( 
.)1٤۸( كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم‎ 

(۲) جملة: «فقام رجل فصلى معهم» زيادة من «ظ» ليست في الأصل . 

(۳) أبو داود في الصلاة» باب :)٥٦(‏ في الجمع في المسجد مرتين» رقم (١۷٥)ء‏ 
والترمذي في الصلاةء باب :)0١(‏ ما جاء في الجماعة في مسجد قد 
صلي فيه مرة» رقم »)۲۲١(‏ وقال في « مجمع الزوائد :)٤١ /۲( ٩‏ «ورجاله 
رجال الصحيح». 

() هذا اللفظ عند البخاري في الأذانء باب :)۷٤6(‏ إقامة الصف من تمام الصلاة» 
رقم (۷۲۲)» والحديث عند مسلم في الصلاة. باب (۱۹): ائتمام المأموم 
بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


۳4۹4 


[ز: /۸١‏ ب] رکع فا رکغوا(» إلى آخر الحذ 

وأما الاختلاف في الات فقد ّث هذه الأحاديث وما في معنا 
جوا الاقتداءِ معه» وهي بمجموعها تفي القطع بذلك كما قال أئمة 
الأصول في التواتر المعنويًّ. 
# الفصل الثاني : في القائلين بذلك من الصحابة والتابعين ومن 

بعدهم . 

وقد روى الإمامٌ الشاذ فع رحمه الله تعالی - بسند جد عن 
عطاءِ بن آبي رياح : «أََهٌ كان تفوتة العَّمَه؛ نټاڻي وَالتاسنُ في القيام 
- يعني قيامَ رمضان - قصلي مَع الإمام ركعتَيْنء ٿم يني عَليها ركعتَين 
حتى تكتمل صلاة العشاء) . 

ثم قال الشافعي: «وكان وهب بن مُه والحسن - يعني البصري - 
وأبو رَجَاءٍ امارد يقولون هذا: جاء قوم أبا رجاء العُطارديّ يريدون أن 
بصلوا اهر معه وجوه قد صلی فقالوا: ما قتا إلا لنصلي معكَ! 


فقال : لا أحیکہ ثم قام وصَلّى بهم» ذكر دَلكَ أبو قطن عن أبي حَلْدَةَ 
عن آبی رجاءِ العطاردیٌ». 


. قى (ظ»: (رفع فارفعوا)‎ )١( 

(۲) «الأم» (۲/ ۸٤۳)ء‏ وإخرج هذه الأثر والذي سياتي البيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ ۸7)» وفي «معرفة السنن والاآثار» (۲/ ۳۹۷). 

(۳( «الأم» ذ في الموضع لساب . 


قالّ الشافعِيٌ : وروي عَنْ عمَرَ بن الطاب هه وَعَنْ رَجُل مِنَ 
الأصَار ل هذا المَغْتى» وروی عَن أي الدَزداء ران عباس رضي اله 
ثم روی عَنِ ابن جُرج قال : «قالَ إنسان اووس : ود ر 
في القيام يعني قيام رمضان - فَجَعَتهًا العشاءَ [الآخر 6[ قال : أصْبْتَ 
وروی الیيهقییٌ في حدیث روان بن سحو عن یحی بن سدزة. 
وكلاهما من رجال الصحيح» عن الوضين بن عطاء؛ وقد وثقَهٌ أحمدٌ 
بنٌ حنبل ویحیی بن معین ودحیم وغیرهم» عن مَحفوظ بن عَلْقَمَةَ؛ وهو 
ثقة باتفاقهم» عن عبد الرحمن بن عائلٍ ؛ أحد أئمة التابعينَ وفقهائهم» قال : 
«دخل [ز: ۸۲/ ائه تفر مِن أضحاب رَسُولٍ الله به المَسشجد 
الاس في صَلاةٍالعَطر قد َرَعُوا ِن صَلاة الظهُر] لوا مع الاس 
ذلا فرغوا ال غضهُم لضي : كيف صتخم؟ فقا احم جاه 
طهر ؛ ثم صَلَيْتُ العَصْرَ قال الاحَر: جَعَلمَهّا الحَصْر ت صَلَيْتُ ث الظهر 
وقالَ الاحَرٌ: جَعَلنّها لِلمَسجد [ظ: /٤١‏ ب] -يعني تحية - تُه صَلَيُْ 
وهذا سناد حسَن يُحتح بمثله 


(1( كلمة : «يروى) زيادة من «ظ) . 


(۲) في «السنن الكبرى» (۳/ ۸۷)ء و«معرفة السنن والآثار» (۲/ .)٠۷١‏ 
(۳) في «ظ»: « 


وروی لاام الشافعى-(٠‏ أيضاً عن عطاء بن ابي رباح أنه قال : 
إن | ن أذركت العَص لعَصْر وَل تصْلٌ الظهْر فَاجْعَل التي أدرکت“ مَعَ الإمَام 
لظَهْرَ ثم صل العَضْر بعد ذلك . ۰ 
وهذا مذهب الشافعيّ وعامَّة الصّحابة رضوان الله عليهم» 
والأوراعيّء وأحمد اسن حنبّل» وبي ثور» وسليمان بن حرب» وداود 
الظاهرئٌ» قال ابن المنذر”": «وبه أقرل» . 
# الفصل الثالث : 

الأصلُ تكليفٌُ العاقل أن يأخذ الأحكام الشرعيَةَ من أصول 
معادنها؛ وهي : كتابٌ الله تعالى» وستة رسوله ي وإجماعٌ العلماء في 
کل عصر» وما لم يَجدّةُ في شيءٍ من ذلك يبط حكمه من المنصوص 
أو المجمَع عليه بالطريتي المشروع لذلك وهر القياس» أو يرجع إلى غيره 
من الأدلة التي ذهب بعضهم إلى اعتبارها إذا قَام الدَليل عنده على 
اعتبار ذلك . 

فمن قد على هذه الطريقة وحَصَلَ هلها وَجَبَ عليه العمل بها 


(1) في «الأم» (۲/ .)۳٤۸‏ وأخرجه عن الشافعئ البيهقئ فى «السنن الكبرى» 
(۳/ ۸۷)» وفى «معرفة السنن والاثار» (۲/ .)۳۷١‏ 


0) في الأصل: «صليت»» والمثبت من «ظ» وهو مرافق لما في «الأه». 
(۳) ينظر : «الاأوسط) (۲/ .)٤١٤‏ 
() فالا : «به)» والمثبت م «ظ) و اول . 

في الا صل : «به)ء» والملبت من هو او 


۲ 


في نفسه وغیره ممن يَستفتيډ» ولم يجز له“ التقليد وهو قادرٌ على 
الاجتهاد» ولك هذه الحالةً عزيزة الوجود؛ نادرة أو معدومةٌ. 

وأما مَنْ عدا ذلك فهم قسمانِ : 

# الأول : العام الصرف ففرضة التقليد بالرجوع إلى هل 
العلم فيما نرَل به» رفي تسمية ذلك تقليداً تجوز ؛ لان قول العالم في 
[ز: ۲ ب] حن العام حجة لله تعالى عليه» وللعلماء اختلاف في أنه 
هل يجب عليه البح عن الأعلم والأرجح حتى يقلده أ٠‏ لا يجب ذلك؟ 

والمحققونَ رجّحوا عدم الوجوب؛ لان الناس كانوا في زمن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم يَسألون المفضولً مع وجود الفاضل» 
ولا بُنكرٌ ذلك عليهم أحد أبدا. 

واختلفوا أيضاً: هل يجب على العاميٌ أن يَسَمَذَهَبَ ويَلزم مذهباً 
معا يقلدة آم لا؟ 

ومن لم يبت ذلك جور له آن يَسألَ في كل واقعة نزلت به مَنْ 
شاءَ من أئمة المذاهب» ويَتَخيَرَ ما لم يكن ذلك على وجه تع 


صر 
# القسم الثاني : من يَبَدِى” طرَفاً من العلم ويقلد فيه التزام 
(1) في «ظ“: «وليس له». 
(۲) في الأصل: «له»ء والمثبت من «ظ» وهو أولى. 
(۳) عبارة الأصل : «ما لم يكن على وجه الرخص)» والمثبت من «ظ». 


°۳ 


فهذا يلزمه تباعٌ من قَلدَهٌ فيا قلدَةٌ فيه بناءًَ على جواز تقليد المجتهد 
الميتِ ؛ وهو الح الذي أطبقَ عليه أهلٌ الأعصار. 
ا 


أ 


اه تملی مهم رل ا ا ون الما 
على الرجوع إلى هذا تارة وإلی غیره أ أخحری» ولا يُنكرون عليه . 


الصحابة رضى 


هذا هو المرجح في الكتب الفقهية» ومَنْ منع من ذلك من أثمة 
لاصرل عل فبه [ط: 1/4۹ على آذ ْح ذلك برقع في تت الرس صٍ. 
E‏ الأمر کذلكڭ» لن ت تع الرخص ممنوع م )0 على القول 
بالجواز» وفك فاعله عند جىاعة ر ٠‏ أصحابنا . 


وقد یتر جح 


القول بالانتقال في إحدى صورتين : 

إحداهما: إذا کان مذهبٌ غير إمامه يَقَتضي تشديد يدا عليه أ 
أخذا بالاحتياط ؛ كما إذا حلب بالطلا الثلاثِ على فعل شيي ت 
فعله ناسياً أو جاهلا له المحلوف علیه» ز۸۳ ا رکان مله ایا 
الذي يقلدةُ يقتضي عدم الحنْبِ بذلك. فأقام مع زوجته عاملاً به تہ 
تحرًّح منه لقولِ من أوقع الطلاق في هذه الصورة؛ فاه بستحت له 
الأخذ بالاحتياط , والتزامٌ الحنث. 


. في الآأصل : «فيه!» والمثبت أنسب للسياق‎ )١( 
. في الأصل: «ترجح)ء والمثبت من «ظ»» وهو أولى‎ )( 


۶ 


ولذلك قال آصحابنا: «إنَ القصر في سفر جاور ثلاثة ام أفضلٌ 
من الإتمام» والإتمام فيما كان أقلّ من ذلك أفضل احتياطاً للخلاف 
في ذلك». 

- والثانية : إذا رأى في القول المخالف لمذهب إمامه دليلاً 
صحيحاً من الحديث»› ولم يج في مهب إمامه جَواباً قوي عنهء 
ولا معارضاً راجحا عليه كالواقعة المسؤول عنهاء فإف الأحاديت الدَالة 

صخة الاقتداء مع اختلاف الات صحيحة ظاهرة الدلالة كما 
تقدَم وقال بها جمع كثيرٌ من المجتهدينَ وغيرهم كما ذكرنا. 

ولیس لمن مَنعَ ذلك جوا بعک على دلالتهاء ولا معارضل 
یترجُح علیها سوی ما تقدّم من قوله ل : «فلاً تَخْتَلفوا عَلَْه» 
محمول على المخالفة في الأفعال الظاهرة جمعاً بيه وبين ية الأحاديث . 

والمكلفُ مأمور باتباع الى بي فيما شرع فلا وجه لمنعه من 
تقليدِ من قال بذلكٌ من المجتهدينَ محافظة على مذهب من التزم تقليد. 

وما ما قله بعضل أئمة الأصول من الإجماع على منع رجي 
المقلد عك لَدهٌ فهو إن صح محمول على الرجوع في تلك المسألة 
بعينها بعد أن عمل بقوله فيها. 


(1) فى ساقطة من الأصل › مثبتة من «ظ). 
(۳) في الأصل : «يعلم»» والمثبت من «ظ». 
) تقدم تخریجه ص (۳۹۹). 


ثم لا بد وأن يكون ذلك مُخْصَصاً بحالة الورع والاحتیاط كما 


تقدّم في حنث التاسي والجاهل› إدا لا يمنع فقي من الرجوع في مثلِ 
ذلك اص . 


اذالم یکن ذلك على وجه ت ع اأص وقول ریب 
| ذلك بالأعمی الذي اشتّبهت عليه أوانى ماء وثیاب تنس 
بعضها؛ إذا قلنا ليس له أن يجتهد فیها بل يقل بصيرا مجتهداً فانه يجوز له 
أن يقل فی الاأُوانی واحداوفی الثياب آخر» ولا منع من ذلك. 

# الفصل الرابع : في بقَيّة الجواب عمّا فى السؤال 

فقوله : إن فاعلّ ذلك هل يَخْرْجٌ به عن تبعيّة إمامه الذي التزم 
مذهه» والانتسات إ إلىه؟) »٠‏ وهذا له اعتباران : 


وشنهو 


أحدهما: فيما كصدق الاسم عليه بأنه متابعة» وذلك [ظ: /4٩‏ ب] 
يكفي من حيث اللغة بالمتابعة في التقليدِ من المسائل» وأما من حيث 
العرف فلا بد أن يكرن مشهورا بالاقتداء به ومتابعته في غالب مذهبه. 
بلا ية المخافة في بعضرها اذالم يشتير فلك 

وثانتيهما: في استحقاق ما وقف على | لمنتسب إلى مذهب ذلك 


)١(‏ كلمة: «أصلا» زيادة من «ظ». 


)۲( عبأرة: «وقولهم أولى» سشاقطة من الأصل › مثبتة من (ظ» 


الإمام» فإِنَ للواقف غرضاً صحيحاً في إحياء ذلك المذهب وتكثير 
المشتغلين به يتعين مراعاته؛ فهذا يبي عليه ما تقدَم من الاعتبار العرفيّ 
في الانتساب إلى مذهبه إذا خالفه في آحاد المسائل وقَلَدَ غيره فيها . 
والضًابط في ذلك : أن ما ما اشتَهرَ کان من الشعائر الظاهرة التي 
من شَاهدة يواظت عليها إنما ينسبه إلى مذهب من يقولٌ بها؛ كالجهر 
بالبسملة وتركه» وإفراد الإقامة وتثنيتهاء فإته يخرج بذلك عن متابعة 
المذهب المخالف لما يفعله منهاء وما لم يكن كذلك وعَملٌ به في 
شر اھ کا مد قل واه اشر ني المتابعة. 
ن الصورة المسؤول عنها ليست من الشعائر الظاهرة التي 
در یا غاا لار اید التَبعبَة بها . 
وأما قضاءٌ [ز: /۸٤‏ 1] الصلوات الثابتة في الذمَة فهو مما يجب 
تدا رک ولا يتوقفبٌ ذلك على فعلها في | الجماعةء لکن إذ إذا كانت الجماعة 
سَبباً لنشاطه تعيّن الاهتمام بها مع ما فيه من حيازة فضيلة الجماعة . 
والإجماع منعقد على وجوب قضاء الصلواتِ المتروكة سهواً أو 
نسياناًء وكذلكٌ إذا ركت عمدا» ولا ُعيَدٌ بخلاف من شد في صورة 
العم فقال بأنها لا تقضی 
وأا | الإنكار على فاعل ذلك فلا ينبخي ان يصدر إلا من بصير 
بمواقع الإجماع والخلاف» عارف بالمذاهب وقواعدِهاء والله سبحانه 


(۱) فی «ظ): «وکان». 


)۲( كلمة: #عارف» ساقطة من الأصل› مته س صل » 


¥ 


وتعالى أعلم وحسسا الله ونعم الوكيل . 


# # *% 


dflua [۱1] 

فيما يُشتَعْل به عَقيبَ الصلوات المفروضة وغيرهاء هل الذكر أفضل 
أم تلاوة القرآن أفضل؟ 

وهل الدّعاء أفضل أم التلاوة عقبها؟ 

وهل الخلاف مرد في كل موطن ورد الذكر فيه أو يختصّ ذلك 
بالصّو اف؟ 

وهل على فاعل ذلك جناحٌ وينبغي أن ينر عليه في اشتغاله 
بالتلاوة عقب الصلوات أم لا؟ 
# الحواب : 

الله يهي للح ؛ الذكرٌ المشروع عَقيبَ الصلوات ما كان الى لا 
يواظبٌ عليه أو أَمَرَ به وح عليه أفضل من تلاوة القرآن عقبهاء كما 
قيلٌ بمثله في الصّواف. 

وتلاوة القرآن أفضل من الأذكار المطلقة ومن الدعاء أيضاء ومطلق 
الذكر أفضلٌ في الاشتغال به من مطلق الدعاء» للحديثِ المرويّ عن 
السب بي أن الله سبحانه وتعالى قال : «مَنْ شغلۀ ذكري عَنْ مَسألتَي 
أعْطيَة فصل مَأ أعْطي السّائلينَ»' . 


= »)١١١ /۲( الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في «التاريخ الكير؟‎ )١( 


r 


۰A 


ولکن الأولى في الأحوال [ز: /۸٤‏ ب] التي ورد الشرع فها 
بالترغيب في الدعاءِ كالسجود أن يَجمع المصلي فيه بين الذكر والدعاء» 
کما کان الب ب یفعل» فقد ثبت عنه بي أنه کان يقول في سجوده: 
(سْحَانكَ الله را وَبحَمْدِك» الهم َر لي . 

وقال لل : [ظ: /٠١‏ أ] وا ا السُجُو فأكثروا فيه من | الذعَاءِ فإنه 
قَمِنٌ ان ثُسْسَجَابَ لک ومعنی قم : : جَدِيرٌ أو حَقيق. 


وليسَ على من اقتصر على المفضول دون الفاضل جتاح ولا ينبغي 


= والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١۳ /١(‏ من حديث عمر له وليّن 
سنده ابن حجر في «فتح الباري» »)٠٠١ /١١(‏ وأخرجه كذلك البيهقي في 
«الشعب» )٤١١ /١(‏ من حديث جابر هه » وأخرجه الترمذي بلفظ قريب 
من حاایٹث ابي سعيد الخدري ب في فضہائل القرآان» باب (۲۳): ما جاء 
کیف کانت قراءة الي کی رقم ١۲۹۲)ء‏ ولفظه: «مَنْ شَعَلَهُ القرآن 
رَذکرِي عن مالي عط أ أفضل ما عي السّائلينَ» وفضل کلام الله 
على سار الکلام كفضل الله عَلى حَلْقهه» قال الترمذي: «هَذًا حَدِيثٌ 
سن شري»؛ وقد حکم ابن حبان في المجروحین! (۱/ ۳۷۷) على 
حدیث عمر ر طبه بأنه موضوع لتفرد صفوان بن أبي الصهباء به» وكذلك 
أورده ابن الجوزي في «الموضوعات) (۲⁄/ .)۳٤۸‏ لكن تعقبه الحافظ ابن 
حجر بأن ابن حبان عاد وذكر ذلك الراوي في الثقات» وأن له شراهد 
تحسنه» كما حكى ذلك السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲/ ۲۸۸)ء 
وذکر له شواهد آخری . 

(1) تقدم تخريح الحديث ص .)۱١۸(‏ راه ى الس 

(۳) الحديث في مسلم» تقدم تخریجه ص .)٠١۷(‏ 


۹ 


أن ينْكر عليه إلا على وجه التنبیه له بان الأولی به“ أن يأتى بالفاضل › 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 


کډ ٭ ې 


[ ۲ ] ماگ 


في وقف على جهاتِ بر شرط الواقف أن يكون النظر فيه للأرشد 
من عتقائه» فثبت لاثنين منهم أنهما أرشد الموجودين من العتقاء 
وباشرا ذلك مدَة» ثم إتّهما عَرَلا شخصاً من المتولين بالوقف عن 
تدریس وخحطابة به لما رأيا من المصلحة الشرعية في عزله»ء وولّيا عیرّه 
فى ذلك . 


ثم إن المعزول ولي الحكم ببلد» فأثبت رجل عنده أنه من جملة 
عتقاء الواقف المشار إليه» ثم ادعى عنده بعد ذلك أنه أرشد الموجودين 
من العتقاء» وأحضر جماعة يشهدون له بذلك. 

فهل يصح إثبات هذا الحاكم في هذه القضية ويرتب عليه مقتضاه 
آم لا؟ 

وإذا كان هذا المدّعي قد ثبت عند حاكم آخر نافذٍ الحكم آنه ليس 
من عتقاء الواقف»› وأنه أعتقه رجل آخر معروف قبل أن صل بالوارث» 


 .)ظ« «به» زيادة من‎ )١( 


(۲) وقع سقط في «ظ» من بداية هذه المسألة» وحتى بداية مسائل متعددة 
وردت من الصلت . ٣‏ 


۹ 


فهل يكون ذلك الثبوت الذي أثبته الحاكم المذكور أولا معارضاً لهذا 
الثبوت وينمذ. . .م ۹ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق ؛ لا ينفذ ثبوت الأرشد به عند الحاكم المذكورء 
ولا رتب عليه مقتضاه [ز: /۸١‏ أ] للتهمة القائمة به المانعة من نفود 
حكمه في هذه القضيةء لأ ثبوت ذلك يرفع يد ذينك الاثنين اللذين 
عزلاه عن وظيفتي التدريس والخطابة. . . بما رخص لهما. 

رالثبوت الذي ثبت عند الحاكم الاخر تعيين معتقه وأنه غير الواقف 
هو الذي يتقدم ولا يعارضه الثبوت الاخر؛ لأن العتتق لا يقبل الفسخ إلا 
في صْورِ التي لم تقع لهذا المدعي. 

لاسیما مع کون إثبات آنه عتيق الواقف جرى عند الحاكم الذي 
بینه وبين الناظرين شأن مانع من حكمه عليهماء والله أعلم . 

کل ل 
aflua [11¥]‏ 


فی ناظر على أوقاف ب ولّی فيها مباشراً كاف" » وباشر مدة ثم 
إن نائباً بالسلطنة الشريفة يحكم على هذا الناظر كتب إليه يشفع عنده في 


gata‏ 8 ن 


(1) كلمة في الأصل غير واضحة قريبة من اتحليفه) 
(۲) كلمة في الأصل غير واضحة. 
(۳) هكذا فى الأصل» ولعلها: «كاتاً». 


١۱ 


شخص أن يوليه هذه الوظيفة› وصمَم عليه في ذلك» وتحقق قى الناظر آنه 
إذا لم يقبل هذه الشفاعة يحصل له منه ضرر عظيم في نفسه ووظيفته» 
ففعل ذلك. 

فهل ينفذ هذا العزل ويصح تولية الثاني في هذه الحالة آم لا؟ 

وإذا كان ذلك النائب قد عزل وأمنَ حَ الناظر شرّه فهل يجب عليه 

الاستمرار بالمباشرة الأولى أم لا؟ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق ؛ لا ينفذ عزل المباشر والحالة ما ذكر» ولا يصح 
تولية الثاني» وعلى الناظر الاستمرار بالأول وتمكينه"“ من المباشرة 
ومنع الذي ولاه ثانياً ما لم يعارض ذلك معارض شرعي» والله أعلم . 

alla [1۲۸] 

في امرأًة وقفت أملاكاً على ولدها آبي عبدالله» ثم من بعده على 
أبنائه دون بناته بالسوية» واحدا كانوا أو أكثرء ثم على أولادهم الذكور 
دون الاناث› ثم على أنسالهم كذلك. على أ نه من توفي [ز: /۸٩‏ ب] 
منهم عن وللٍ أو ولدٍ ولد وإِنْ سَفلٌ كان نصيبه له» وإن مات عن غير 
ول أو ولد ولد ولا نسل وعقب كان نصيبه لمن في درجته من الذكور 


)١(‏ عيارة: > الأول وتک ليست واضحة في الأصل» كتبتها تقديراً. 


£1۲ 


والإناث» فإن مات آبو عبدال لله الموقوف عليه عن غير ول ذكر صرف 
الوقف إلى بناته» ثم من بعدهنٌ إلى أولادهىٌ للذكر مثل حظ الأنشين» 
وكذلك بعدهم إلى أولادهم ونسلهم أبداً» وإن توفي الموقوف عليه 
عن غير ولد بالكلية صرف هذا الوقفٌ إلى أخيه خيه أبي عبَيدٍ» ثم إلى 
أولاده» ثم إلى أولاد أولاده كذلك على الحكم والترتيب المتقدم في 
نسل الموقوف عليه أولاً. 

فإذا انقطع نسل أبي عبَيدِ ومات عن غير ولد كان ذلك وقفاً على 
الأقرب فالأقرب من عصباته» ثم على ذرّيتهم كذلك» ثم على جهة 

فمات أبو عبدالله الموقوف عليه أرَّلاً عن ابن وبنت اسمها فاطمةء 
فحاز الابن ذلك جميعَه» ثم توفي عن غير ولدٍ» وترك أخته المذكورة 
وابنَ عمّه محمد بن أبي عبَيدٍِ الموقوف عليه ثانياً. 

وللواقفة آولاد أولاد من غير نسل أبي عبدالله وأبي عبَيدِ المذكورين» 
فإلى من يرجع الوقف من هؤلاء؟ 

وهل به الذكور دون الإناث؟ 
# الحواب : 

الله يهدي للحق؛ ينتقل الوقف بعد موت الولدِ المذكور إلى أخته 
فاطمة المذكورة فقط» ثم يكون بعدها لمن يخلفه من أولادهاء 


(١(‏ كذا فى الأصل› ولعله: «يخلفها» 


<1۳ 


ولا يأخذ أولاد أبي عبَيْدٍ شيئاً ما دام أحدٌ من نسل الموقوف عليه ارلا 
موجوداء وكذلك أيضا لا يأخذ أحد من عَصَبَاتِ أبي عبد شينا ما داء 
أحد من نسله مو جود والله أعلم . 

ومستندي في ذلك أن الوقف [ز: /۸١‏ أ] أوَّلا كان ملك بي 
عبدالله» فملکه ابنه المذكور» ثم وَقَفنّةٌ عليه وعلی من بعده کما تقدّم» 
فهذه قرينة تقتضي أنه لا صرف لنسل أبي عبَيدٍ شيءٌ ما دام نسل الموقوف 

والبنت كانت محجوبة بآخيهاء فلما توفي عن غير ولد يقدر كأنه 
لم يكن أولا. . . آخيه “. 

ولا يمكن تقدير وجود أخته الآن كالعدم حتى ينتقل الوقف إلى 
ابن آبي عي والله أعلم. 

ثم ريت بها نسخة وقد كتبَ عليها العلامة أبو البقاء ابن السبکی 0“ 


(1) هنا مقدار كلمة غير واضحة. 

)۲( هو : محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام» بهاء الدين. أبو البقاء 
السبکي› ولد بمصر سنة (۸٠۷ه)»‏ وسمع وتفقه» ثم انتقل إلى دمشق» 
فولي القضاء نيابة عن تقي الدين السبكي» ثم وليه استقلالاًء ثم ولي قضاء 
طرابلس› ثم رجع إلى القاهرة وولي فضاءهاء ثم ولي قضاء دمشق› 
وتوفي بها سنة (۷۷۷ه)» كان ذكياً بارعاً» قال عن نفسه: «أعرف عشرين 
علماً لم يسألني عنها بالقاهرة أحد»» ومع ذلك كان قليل التصنيف» من 
کتبه : «(مختصر المطلب» قي فروع الشافعية» و«شرح الحاوي الصغيرا»› = 


44 


أن الوقف يكون منقطع الوسط» فَيَّصرَف إلى أقرب الناس إلى الواقف 
ذکرت» واه أعلم . 


ITI 


= وقطعة من شرح (مختصر ابن الحاجب» . ينظر «الدرر الكامنةا /٥(‏ ۲۳۷)» 


.)۱۸٤ /7( و«الأعلام»‎ 


ا٥‎ 


سر ر کک ہی رہ 
مال متعل ده ورد 


[۱۲۹] صنههاً مسائة 

في رجلٍ يقرا القرآن ويُطالع شيئاً من كتب التفسير والحديثء 
فاذا مر به شيءَ من الوارد في صفاتِ الله سبحانه کالاستواء ونحوه 
عتقد الإیمان به من غیرٍ تکییفٍ ولا تمثیل» فهل یلحقه شيءٌ من حک 
اسه والتجسيم إذا كان يعتقدٌ أن کلام الله تعالی لا بُشبةٌ كام 
المُحدّثين" وصفاتة لا تشبة صفاتهم؟ 
# الحواب : 

اله هي لِلحَقَّ؛ لا يكون عليه اعتراضٌ في ذلك والحالةٌ ما دكب 
ولا صف باه مبتدع إذا اقتصر على مجرد ذلك ما لم يعتقد أن هذه 
الألفاظً يراد بها حقائقها المتعارفة في اللغةء ویصفه سبحانه بأن له تلك 
الصفاتِ. فان حيعلٍ يقع في محذور الكشبيهء ولا يُحَلصةٌ من ذلك كو 
يعتقد المبايتة للمخلوقات في تلك الصفات؛ بل الواجب عليه أن يعتقد أو 
ظواهرَ هذه الألفاظ الموهمة لجوارح كاليدِ والقَدَه والرّجل ونحو ذلك 


اشن ہتسر رر 


(1) في «ظ): «المخلوقين».' 


أو لصفاتِ المُحْدّثين كالاستواءِ [ز: /۸٠‏ ب] والإتيان والضحك وما أشبه 
ذلك ؛ کلھا غير مراد بز الألفاظ› وأ لھا معان لی بکمال ٥‏ الله تعالى 
الذي ليس كمثله شيء. ويفوض علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانهء 
ولا يزيد على ذلك . 
فهذه الطريقةٌ أسلم لأمثال هذاء وان ترقی إلى درجة فهم كلام 
العرب وطريق استعاراتها وكناياتهاء وأمكتة تنريلٌ تلك الألفاظ بالتأويلٍ 
على مجاري کلامهم› آو أخذ ذلك من أثمة آهل الأصول القائمين بفهم 
ذلك وتحقیق تأويله فهو الأكمل لحاله. 
ومتی لم تال له ذلك فالأولى له أن يفْوّضَ علم المراد 
بهذه الألفاظ الموهمة إلى الله سبحانه» ويقطّح بأن ظواهرها غي 
مراد عَملاً بالأية القاطعة في ذلك وهي قوله تعالى: ال 
سل مء [الشوری.: ۱ 
هذا كله في غير صفات الله تعالى الات به الأزلية التي ات تق أهلٌ 
ا على تي له سبحانه» وهي : الحياة» والعلم» والقدرةء والإرادة 
والكلام» والسمع» والبصر»ء فإن معانيها ثابتة له سبحانه» وهي قديمة 
أزلبَةٌ لا تعبدَل ولا تشب صفاتِ المخلوقين. 
ننا الله تعالى على الكتاب والستةء وملازمة الاعتقاد الصحيح 
الخالصٍ من جميع البدع والضلالات» والله أعلم. 


س بیس ہیی 


(۱( في «(ظ) : «بجلال» . 


1¥ 


[۰] ونا مسال 
فيما روي أن | لشمسَ والقمر یکونان یوم القيامة ورين يكوران“ 
في النار» ما حكم هذا الحديث؟ وعلى ماذا يُحْمَل؟ 
# الحواب : 
الله هدي للحي ؛ الحديث صحيح روی البخاریٌ في صحيحه 
قطعة منه» وأخرجه البيهقنٌ بكماله في كتاب «البعث والنشور» بسند 


الصحيح من طريق عبد العزيز [ظ: ۰ ب] بن المختار› عن عبدالله 


nr e 0 - 


)1( في الأصل و«ظ: «ثوران»ء والصواب النصب بالياء كالمثبت» وأصل التكوير : 
اللف والضم» ومعنى تكوير الشمس والقمر : أنهما يجمعان ويْكفٌ ضوؤهما. 
ينظر : «النهاية في غريب الحديث» )۲٠۸ /٤(‏ . 

() في بدء الخلقء باب :)٤(‏ صفة الشمس والقمر» رقم »)۳۲٠١(‏ ولفظه: 
«الشَمْسل والقَمَرُ مُكوّرَانِ يَوْم القبامة» . 

(۳) لم أجده في كتاب «البعث والنشور»» وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل 
الأاثار» /١(‏ ١۷٠)ء‏ وعزاه ابن حجر وغيره إلى البزار والإسماعيلي 
والخطابي› ينظر : «فتح الباري» (7/ .)۳٠٦١‏ 

() هو: عبدالله بن فيروز» البصري» لقبه: الذاناح» ومعناه: العالم بالفارسية» 
وأصله: داناه فعرَّب» وهو تابعي صغيرء قال أبو زرعة: «ثقة)» وقال 
النسائي: «ليس به بأس»» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر ابن أبي 
حاتم آنه رآى أبا برزة الأسلمي يه » وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف» وذكر البزار أنه لم يرو عن أبي سلمة غير هذا الحديث. روی له = 


4۸ 


«شهدِث أبا سَلمَهَ بن عبد الرحمن في هذا المسجد زمنَ خالدِ بن 
عبدالله ٠"‏ [ز: ۸۷/ أ] وجاء الحسن - يعنى البصري - فجلس إليه» 
قال : فحدّث _ یعنی أبا سَلمَةَ - قال : 

حدثنا آبو هريرة رضي الله تعالی عنه عن رسول الله بو قال : 
«الشمْسن وَالقَمَرُ و ران مکوران في التار يم القَيامَة»» قال : فقال 
الحسن : وما ذنبّهما؟ فقال أبو سلمة: أحَدَنكَ عن رسول الله الله ا 
قال: فسَكت الحَسّرٌ». 

فهذا الحديث ثابت ولا إشكال فيه؛ بل هو مما تضكَنَة قولة 
تعالی : ون ڪھ و ا ر ماتعی دوت من دوب الہ س س ر ر م نتر كما 
ردو #[الأنیاء: ۹۸]. 

والمعنى فى ذلك : زيادة الحسرة على الكفار إذ رَجوا النصرَ من 
هذه الأشياء فحرقث معهم في التار“ 


= الجماعة سوى الترمذي . ينظر : «تهذيب التهذيب) (۲/⁄ »)٤١۳‏ و«فتح 
الباري» .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ المسجد هو مسجد البصرة كما جاء في رواية ال سماعيلي › وخالد هو: 
ابن عبدالله بن أسيدٍ - بفتح الهمزة - القرشي الأموي المكي» كان مع 
مصعب بن الزبير في العراق»ء ثم لحق بعبد الملك وشهد قتل مصعب 
فولاه البصرة في آخر سنة (۷۲ه) وبقي فيها نحو السنة ثم عل أورده ابن 
حبان في «الثقات )٠٠٠ /٤(‏ وذكر أنه أدرك جماعة من أصحاب التبى بلا . 
ينظر : «تأريخ مدينة دمشق» )١۱۲۲ /۱١(‏ وما يعد. 

(۲) قال الخطابي : َس المُراد بكؤنهمًا في التار تعذٍيبهمًا بذلك وَلَكتَه كيت - 


۹ 


ثم إدّ الخصيصَ الذي ورد على الآية بقوله تعالى : لإ رب 
سمت َم نتا آل اتیک عتا معدو [الأنياء: ۰۱ لا يشما 
الشمسَ والقمرً لأتهما ليسا من ذواتِ الأرواح ؛ فضلاً عن أن يكونا قبل 
المسيح ر رالملانک الذين ر ار بسببهم» ولو کانا من 


ما بشاءٌء لا سال عب 


[] ومنهها أيضاً مسالة 


٠ "gg 0. +‏ ا ء رور :. HT‏ سر کر ر چ 
في قول عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله ي بين سَخْريٰ 
وَنخريٰ»'» وفي الرواية ية الآأخرى: اين حاقنټي رَذاقتټ ي ما معنى ذلك؟ 


nme س‎ 


= لِمَنْ كان يَعْبْدهُمًا في الدٍا ليَعْلمُوا أن عبادتهم لَهّمَا كاتث بَاطلاًء وَقيلً : 
َا حلِقَا م التار فأعيدا فيا قال الإسماعيلي: «لا يلرم من جَعْلهما في 
رر تنزییکا» تل يري التار ملاتكة وَحجّارة وَعَيْرها لَكونَ لأَهْل التار 

اا وَآلة من آلات ا العذاب وما شاءَ الله من ذلك فلا تكون هي مُعدَبَة»ء 
سط ف الباري» .)١١١ /٦(‏ 

:)4٩( أخرجه البخاري في عدة مواضم بألفاظ قريبة» أولها: في الجنائز» باب‎ )١( 
ما جاء في قبر النبي بي وأبي بكر وعمرء رقم (۱۳۸۹). ومسلم في فضائل‎ 
.)۲٤٤( الصحابة» باب (۳): في فضل عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء رقم‎ 

(۲) اخرجه البخاري في المغازي؛ باب :)۸٤(‏ مرضص النبي يي ووفاته: رقم 
4447)» ولفظه عَنْ عَائشةً رضي الله عنها قلت : مات التبی ب وَِنَد - 


(° 


٭ الحواب : 

شهدي لِلْحيٌ؛ لحر معروف وهو لعل الذي هو م 

أما السَحْرٌ: بفتح السين وإسكان الحاء المهملة؛ فالأشهر فيه أنه 
الرَئةء وقيل : ما لصق بالحلقوم من أعلى البطنِ. 

والمعنى : أنه ية مات وهي مُسندتةُ إلى صدرها رضي الله تعالى 
عنها. 

وحكى اب يا عن بعضهم: الشجره بالشين المعجة 
والجيم» وأنه سل عن ذلك فشد بين أصابعه وقَدَّمَها على صدره كأنّه 
يضم شيئاً إليه» [ز: ۸۷/ ب] أي إته يي مات وقد ضكَتةٌ بيدها إلى 
نحرها وصدرهاء والشجر الكّشبيك . 

وهذا اللفظ في الحديث غريب» والمشهورٌ هو الأوّل» ويؤيده 
الرواية الأخرى : «َيْنَ حاقتبي وَذاقتتي»» والحاقنة : هي الوَهْدَة المنخفضة 


= لين حَاقتيي وذاقتتي» فلا أَكرَةٌ شدَّة الوت لأَحَدٍ أبَدّابَعْدَ الى بل . 

(۱) غريب الحدیث» لابن قَتيبةَ (/ )٤١۷‏ ولفظه: «وبلغني عن عُمارة بن عقيل 
ابن بلال بن جرير آنه قال: إنما هو بين شجري وبجري؛ فسئل عن ذلك 
فشك بين أصابعه وقدّمها من صدره كانه يضم شیئاًء ويقال: اشتجر 
الناس إذا اختلفوا. . . أراد عمارة: أنه قيض وقد ضكّته بيدها إلى نحرها 
وصدرها وخالفت بين آصابعها كما يفعل من يضم الشيء الذي بما يديه 
إلى صدره» والمحفوظ هو الأول». 


۲۱ 


بين الترقرتين من الحَلت والذاقنة الذقن» وقيل : طرف الحلقوم» وقيل : 
ما ناله الذق من ¿ الصدر» واله أعلم . 
aflwa [۱1۲]‏ 

في رجل وَكلّ شخصاً أن يُطلقَ زوجتّه على أن تبْرآهٌ من صدَاقهاء 
فقال لها الوكيل : إن أبْرآتِ موكلي زوجَكٍ من صَدَاقكِ فأنت طالق» 
فقالت : آبرأته» ثم ادعى الرَّوحٌ أنه كان قد عزل الوكيلَ قبل أن يفعلٌ 
ذلك فهل يقع على الزوج طلای ام ل 

وإذا لم يقع فهل ينفذ الإبراء المذكور أم لا؟ 
# الحواب : 

الله يهاي ي للق ا تل من اع ر دعوی ۰ وکیل ی 
للم ل غد الاق اة علي راجح س نة لزل قل برع الخ 
إلى الوكيل› وحينثل فالذي يَظهرٌ أن الإبراءَ لا ينفذ لأنه لم يقع مُطلقا 
ولا مبتداً به؛ بل وقع جواباً للشرط الذي بدأ به الوكيل» فهو في معتى 
متقيِ به» فإذا لم ينفذ الطّلاق لم يصح الإبراء لتقيده في المعنى وإن 
كان اللفظ مطلقاًء والله أعلم . 

وهذه المسألة متفرعةٌ على أن مثلّ هذا القول يكون خلعاً يقتضي 
(1) ينظر: «لسان العرب» (۳/ ١١١)ء‏ مادة: [ذقن]ء و«فتح الباري» (۸⁄ .)١١٤‏ 


۲ 


البينونة» وهو الذي تقتضيه القواعد ولم رها مسطورة بعينها والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل 


OOO 


س 


)١(‏ هذا ما جاء في نهاية الأصل» وجاء في نهاية «ظ): «والحمد لله مستحق 
الحمد سبحانه لا إله إلا هو» جل وعلاء» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. وكان الفراغ من كتابتها في اليوم المبارك رابع عشر شهر 
رمضان المعظم قدره» سنة أحد [كذا في «ظ) والأولى إحدى] وأربعين وتسع 
مثة» غفر الله لكاتبه ومؤلفه ولصاحبه ولجميع المسلمین» آمين!. 


4T 


{° 


- الفهرس العام . 


- فهرس الأعلام المترجمين . 
- فهرس المصادر والمراجع . 


- فهرس الآيات القرآنية . 
- فهرس الأ 


ا 


حادیث والاثار 


ار 


ا 


وان هذا ص بحو . . . % الأنعام: ٠١۳‏ 
# ولل تمو 


والشبقورت آلأرلونَ مى لمرن السار . . .€ التوبة: ٠٠١‏ 
رید بلک لکا خی عا يمون الحجر: ۹۲۔۳٩‏ 


۷٣ الأعراف:‎ 


ی عدو للا م السجد الصرار 4 الاسراء: ١‏ 
} اع سا @ حی إ تفر القن الکهف: ۸٦_۸۵‏ 
* وقل رب زڏن عا ٭ طه: ٠١١‏ 
* ومر آهلك بالصَلَوة وَاَصطرَ عا 4 طه: ۱۳۲ 


ور مي صو 


ا وما تعبدویک من دوب اسر حصب 
جھسر انسر ھا وردویے 4 الآنبياء: ۸ 


ت 


eı 


o٤ 
1۰۳ 
0 
"t4 


۹ 


ہے ر لے س 


رب ارق والْسّ 4 
ووم ادم فقول مادا احم رسن 4 
ہے ا ر 4 
* امل بعصم عل بض ساو 4 
٭ فل کل یسوی الد بعش وان اغلوی ا ¢ ا کد 
ا 
س کم من الین ما وی پو ا ودی أوْحا َك 4 
رب لرن ر . بس 4 
وما لا شل عن دورن ولا ا 4 


زع ر کے و 


بتك الشخرشة سيم ...4 


ا الین اتا فا شک انی 6 
* رڀ اشرق داري ٤‏ 

شی © وال إا سی 

کس کسی سی 


سا ا i‏ 


القصص : 1 


الصافات : ۲۷ 


الشورى: ۳ 


الرحمن : ¥ 
الرحمن: ۳4 
الرحمن : ۹ 


۴ أ ا 


ذا آقیمَت الصَلدََ صَاة إلا المكوث 


کے 


«إذا جقّت فصل م الاس ران كنت َد صَلَبْتَ) 
جن فصل بع ااي ا نافلةً. . 
لذا سَمعْتّم المُوَذْنَ فقولوا مل ما يقو 


جا اتی رعا ا مي جَمَاعَة فَصَلًّّا . 

لذا كاتث ليله الصف من شعبان فقومُوا يلها وصوموا يومها. . ٠.‏ 
١إا‏ ولغ الكلبْ في ناء أحَدِکہ فليرقة. 

ريشي رما لخاد ليبن لمذوئين كرابا 
«أصلى اللي بل في الكغبة؟ قال : نعم ركعبَيْن. . .> 


«أفضل الصَلاَة صَلاَةَ المَرْءِ ى بت إلا المكربةه 


آلا الک على ما يَمْځو الله به الخُطايا ويرف به الدَرَجَاتِ؟ . . ٠.‏ 
«الشمْس والقَمَرْ مُكَوَّرَّان يَوْم القَيَامَة» 


ا 


۹ 


۳44 
۳4۹۸ 


۳4۸ 


۳4¥ 


e 


«الشَمْسنُ وَالقَمَرٌ ثوران مكوران في النار يرم القبَامة» ۹ 
«(الصنحَة تمْنع الرَرق» ۲۷۱ 
«القصدّ في الست حَيْرّ من الإجْتَهّاد في البدعة» ٦ه‏ 
«اللَحد لا والشق لغيرت» ۱۹۰ 
«اللّه الله في أصحابي» الله الله في أصحَابي. o f,‏ 
«اللهم اختر لنبيك» ۹ 
«اللَهُءَ صل على محمد رَعَلى آل مُحَبّد. A‏ 
انت تي راکد عل ریق ۳4۹۵ 
ما 


س څا 


علغت أن الخمر قذ حر مَّت؟ قال : لا V٤‏ 


الله أَمَدَكم بصَلاَة هي حير كم من حمر العم . . .» ۲۲ 
إن لهت يتل ليله الضف من شغبان إلى السَّمَاءِ الذّنًا. . ٠.‏ 1۳ 


الح دف الصفحة 


ا 


س %4 


ب 


} 


ا 
إن رة عزرةء بإ حرجت ا ا ۳۸ 


أن کی ا ا r.1‏ 

أ الى لا تمل سيه دا الققار وم بَذر رَهُوَ الذي رَأى فيه الذُوْيَ 

يوم اح E3‏ 

١أذ‏ الشبي ب لكا َل اليَتَ 0 البَبَتَ دعا في نوَاحيه كلها وَل ثُصَل. ,.( ۳ 
رجلا أَهْدَى لرسُول الله ب راوية حَمْر. ۷٤ ٠.‏ 


«! 
«أنٌ رَسُول الله كله أ مر بالَسْح على الحمَيْن. . ( 1۳ 
«ألّ رسول الله ية صلى بالقوم في الخوف ركعتين َه سَلّمّ» فج صلَى 


۳۹۷ ۹ 5 


۳ 


أن رَسول الله ي صلى فى المَشجد دات ليْلة فصّلى بصلاته 


غتر ن لکا چه بتي بز اللي ما شَاءَ الله 
أن کان بُصلو مع لنب ل الِشاءَ ثم نصرف.. . 


#3 


شب ج وترو ت ا عله 


«أتّه كان يصلي مم ای ا الات رج 


کار رو 
«(إنه ليس د شيءَ ريک م الجثة وباعدُكم من التار إلا وقد امرتکم 
بها 

5 ا و 5 ا 
«إنه من تام مع الام حٌى نضرف کب له يام ليله 

م ا ا ب 2 gE‏ و 
«آنها جاءت النبي بي فقالت: يا رسول الله إني أحبٌ الصلاة 
حك . . .) 

2 ۽ ka‏ س 2 | ير 
«إتّي لَم أَبْعَتُ بعَّث إِلَيْكَ لبها ولكتي بَعَذْتُ لبك لتشققها خم 4 


«أوَلُ مَنْ أَسْلم من الرّجال عَلى» وأَوَلُ م مَنْ آسلم من التسَاءِ حَديجة» 
«أبها الاس | ته ليس من شىء قربُكم من الجّة. . ٍ( 

«توفي رَسولٌ الله َو بيْنَ سَُريٰ ونخري» 

«جَاءَ رج والتبئ ية قد صلّى» فقال الس بل . 

رح التب کل ذا أ اناس في رَمَضَانَ ثُصَلونٌ. . 


1 


۹ه 


۸ 


۳۹ 


۳٢ 


اداه . .) 


ا 


حط الس 2 طا خطا مر عا خط حًا في الوَسَط خارجا من Md...‏ 
خط اہ سول الله کل طا ” ثم قال : هذا سَبِيل الله (a...‏ 


«حَيْر الحديث كناب اللهء حير الهدى هذى محمد . . .» 
) رأ عَمَرْ عُطارد التميمى ية يقيم بالشوق حلةً سيراءٌ. . . 
ارات ت ا تی لخری ي زم وي٠‏ 
راط يز في سبييل الل . 

دراط ازم وة یرن مم فهر وق 


«سَالثٌ ˆ سول الله عا ية عن الصلاة ڌ في بَيتيٰ والصلاة ة في المسشجد؟. ٠.‏ 


«صااة المَرء ء في تڪ آفضل بن لايو في عشي ها لاال 
« صلی پا رسول الله ي في رمضان تمان ركَعَاتٍ والور. . .» 
«صمنا مم رسو اله ل لم يُصَلّ بت حى بهي سبْع. 

«فدًا أَوَْرَ قال : قومِي فأؤتري با عَابِهَة 

«فإذا فلت فصل َعَم وَاجُعلْهًا َل 

فإذا کر فکبرواء ودا رفع فارفعوا» 


4 


«فَأيًا | الكوع فعظمُوا فيه الت ن اسا ما السجود. . .»ا 


¥ 


۴4۸ 
۳4۹۹ 


¥ 


فن أفضلٌ الد لصَلاَةَ صَادَة کر بیتد إ به إلا ال 
«فإنٌ صلاة آخر الليل محضورة» وذلكَ تند ٠‏ 


و ے م 


ا 


فاه مَنْ يمشن نكم بي سَيری اخلافا كثيرا؛ فليم بشي . . 
دكم الربا 

فر م بن الخاد فرارة ين لاني 

«فقال : لى يا رَسول الله! ولتي فَذ صَلَبُْ في هلي . . 
N OT‏ 


«قالوا: يا رسو الله! ما الطهور على الحْمين؟. . ٠.‏ 

8 ر م چ ا ت م 
«قلٹ: يا رَسُولٌ الله! إنى أكون بالبادية» وَأنا بحَمْدِ الله أصلى 
ا اع رسو له کو في شر رمف اا با بايث وعشري ‏ 
کان أ ل الله ية يكرهون رفع ر الصّوت عند ثلاث: 
7 2 ر ص 

«كان إلنا س يصلون في مسج رَسول اله ا في رَمَضان . 

(کان التي EE‏ قول في ركوعه وَسُجُوده سُبْحَانك اللَههَ. f...‏ 


اکان وَل م من ألم من الرَّجَال عل وَمََ النسَاءِ خدِيجة» 


2 ټچ 


«کان ر سول الله ا يام ذا کا فا - أو مسافرین اَن ل نزع 


ا ا ا 
كان رسو لله کا بلي صااته س اليل كلها وا معترضة. . ١.‏ 
0 : 
E E‏ 


ETT 


۳۲ 


۳۱ 
af 
0۰ 

۳۳4 


۳4۸ 


۸ 


9۳ 


۳۳ 


۳ 


اکان هدي لرسول الله ي كل عام روي من حمر . . .» ۷٥‏ 
ار ر 
كل عبادة ةلم يَتعبّدها أصحابٌ رسو ل الله ي فلا تعتدوا بها. . .) ٥‏ 
و ي رو و ر 
اكل محدثة بدعة» وكل بذْعَة ضللةه ۲۱ 


لا تحضوا لله لله الجُمُعة بقيام من بين الليالي. . ٦‏ 
لاون ینا عن یزم لن سر بار ا ربع . . .» to‏ 


«لا عذری ولا طيرَّة) ۳۸ 


ر س ورم سواد وروت 
وله بصومن أسحل ل الجمعة إلا يو قله أو تعد 1 
ٍ ار ارو 
لا تغل الآهن ¿ من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غر مه) ١‏ 
«لا يعلق اله لغ وغل ن 
تغل رهن » غنمه و عليه مه Y0‏ 


لأغطينٌ الَا رجلا يِب اله ورول ليس بقرًار. . ۷ 
«للمُسَافر تلان يام اليه وَللمُقيم بوم َد ۹۳ 
ھا شرا يزم تخو خير ثرا انبرد ۰٥ Ml...‏ 
«لیّا 7 N‏ حر ضرح . ..,( 1 
لو أن رَسول الله رآى ما أخدّت اشا لالجد ٠...‏ ۳۸ 
۹ کی ل رتهم بالسواك عند ك صلا 14٤‏ 
«ما أَظَلّتٍ الحَضَرَاءُ ولا اقلت لاء ء من ذي لَهَجَة دَق مِنْ ابي 

د ۳۹4 
ما متعك أن صي تع التاس؟ أ لست برجل ملم ؟) ۳4۸ 


«مَات الى ية وا إن لبي حاقتتى رذاقتتی . . . » ۹ 


T4 


الحديث 

«مَنْ ادت في ينا هَڏَا ما لس من فهر ردا 

من سوه أن سک خو وة الجن ايارم الجاع . ٠.‏ 

«مَنْ شل القرآن وَذكري عَن مَساأتي أ عة أفضل ما أغطي الكائلين. . ٠.‏ 
«من شغلة ري عَن مناي أعطية أفْضَل ما أغطي السّائلي؛ 


«والشقٌ لأهل الكتاب» 

«وآمًا الشجوذ فأكثروا فيه من الذَّعَا عاءِ فانه قم أن ثُسَْجَاب لک 
«وكلٌ صلل في الّاره 

ولا تحتلفوا تلف فلوگ 

يا رول اللد! ني في يت المقس؟ قل ا سوه فصلا فيه. . ٠.‏ 


ر سول الله! إز إني رَجل شاسع | لدار» فمُرني ليله أنرل لَّا. . f,‏ 


1 معاد بن جَبّل لا تكن ان إا أ أن تصلى معي وما أن تحَمَّفَ 


على قَوْمك» 


يلع اله تبارَكٌ وتعاًى إلى حلقه لله الصف مئ شان . . .» 


I00 


£۳٥ 


A 


۲ 


۲۴ 


oA 
1e1 
۲۲ 
۳ 
۹ 
o 
YY 
14 


4 


۳40 


٦2 


سرا عل م الین 


الالم 


إبراهيم ين عبد الرحمن بن إبراهيم (برهان الدين الفزاري) 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم (ابن أبي الدم) 


إبراهيم بن علي بن أحمد» قاضي القضاة الحنفي» برهان الدين 


إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدئ الحزامي 
إبراهيم بن أبي النضر 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية) 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ابن خلكان) 
أحمد بن محمد بن على (ابن الرفعة) 
أرغون بن عبد الله الكاملي 
إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي قَرْوَةَ 
5 القرشي العَدوىٌ» أبو خالد المدني 

عيل بن علي بن الحسن (القلقشندي) 
اسماعیل بن عیاش بن ليم الي 
الإسْتویّ = عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الأفضل نور الدين = علي بن يوسف بن أيوب 


السلم 


S۸ 


الصفحة 
إياز الأمير الكبير ۱۸۲ 
ابن البارزيّ = هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ۳٢‏ 
بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله ۲ 
برهان الدين الغرّاريّ = إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم 11 
ابو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء الشافعي» تاج الدين ۳e‏ 
آبو بکر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرَةَ 1۸ 
البلقيني = عمر بن رسلان بن نصير AY‏ 
بهاء الدين أبو البقاء السبكي = محمد بن عبد البر بن يحبى ٤‏ 
بهاء الدين ابن عقيل = عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل ۳۷۸ 
تاج الدين الفزاري = عبد الرحمن بن ايرام بن سباع ۸٩‏ 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام Yor‏ 
جبَيرٌ بن نفير بن مالك بن عامر ۲۷ 
جلال الدين القرّويني = محمد بن عبد الرحمن بن عمر 04 
جمال الدين السْتويّ = عبد الرحيم بن الحسن بن علي ۳۷۹ 
ابن الجوزي = عبد الرحمن بن على بن محمد ۷٠‏ 
حجاج بن أرطاة بن ثور “٥‏ 
خالد بن ثابت بن طاعن بن العجلان ۳۰۸ 
خالد بن عبد الله بن أسيد 4ء 
أبو الخطاب الحتبلي = محفوظ بن أحمد الكلوذاني 4۲ 
ابن خلکان = آحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ¥ 
الداناحٌ = عبد الله بن فيروز ۸ 
رادان , 1۳ 


الم 


الصفحة 

زبيد بن الحارث اليامي ۰ 
زد بن عه بن عباد الرحمن E:‏ 
زيد بن أسلم هو القرشي العَدَ وی 14 
أبو سعد الهروي = محمد بن أبي أحمد بن محمد ۳۹٦‏ 
سيم بن عمرو بن حَلِيدَة YA‏ 
ابن شاس = عبد الله بن محمد بن نجم A4‏ 
صدر الدين ابن الخابوري = محمد بن أي بكر بن عياش ۳۲٤‏ 
صفي الدين القرَافيّ = محمود بن محمد (أبي بكر) بن حامد ¥ 
الصيدلاني = محمد بن داود بن محمد ۲۷۹ 
ضفرة بن عبد الله بن انيس ۳٦‏ 
الطرْطوشي = محمد بن الوليد بن خلف ۹ 
عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي 1۲ 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر (كمال الدين البشطامئ) ۳o‏ 
عبد الله بن المبارك بن واضح ۳1۳ 
عبد الله بن صالح (كاتب الليث) ۳۰۸ 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك (موفق الدين المقدسي الحنبلي) ۳۸۰° 
عبد الملك بن عمير 1“ 
أبو عبيد الهروي = القاسم بن سلاَم ۳۲ 
عشمان بن عمَير البجلي ۳ 
ابن العطار = علي بن إبراهيم بن داود 1۰ 
ابن عقيل الحنبلي = علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 4۲ 
علي بن يوسف بن سليمان (صدر الدين) \YV‏ 


۳۹ 


السلم 


الصفحة 

عمر بن إسحاق بن أحمد (سراح ج الدين الغزنوئ) 4۹۳ 
عمر بن عبد الرحمن بن الحسين القبابي ۳ 
بو الفضل بن خلف 1٤‏ 
بو فراش بحري > محمد بن الجن بن المتمر ۹¥ 
بن القگاح = محمد بن أحمد بن إبراهيم 4۲ 
فیس بن عَبّاد القيسئ الضبعن Es‏ 
الليث بن سعد الفهّمي ۳۸ 
محمد بن إبراهيم بن الحارث النَيْمي ۱۳٢‏ 
محمد بن أحمد بن أبي موسى ۲۹١‏ 
محمد بن أحمد بن علي (نجم الدين الغيطي) ۳0 
محمد بن إسحاق بن يسار ۳٥‏ 
محمد بن المج عبد ال بن الحسين بن عاي ۷۸ 
محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي 1۰ 
محمد بن علي بن إبراهيم (فخر الدين المصري) ٤۸‏ 
محمد بن علي بن عبد الواحد (أبر أَمَامةً ابن النقاش) ۳۷۹ 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن مثبتِ 3 
محمد بن کامل بن محمد بن تمام التدمري ۹۱ 
مسلم بن خالد الزنجي ۳۰ 
معاڈ بن رِفَاعَة بن رفع بن مالك بن العجلان ۳۹٦‏ 
ابن المنذر = محمد بن ! إبراهيم بن المنذر أبو بكر ال يسابوریٌ £ “۳ 
منیف بن سلیمان بن کامل 1۷ 
عَم بن زياد الأنمَاريُ ‏ . ۱۲۸ 


3 


1O Û 


۳٩۸ 


A۸٦ 


را لصاررواص ری 


١‏ «أخبار الدول واثار الأول» للقرماني» ت: د. أحمد حطيط ود. فهمي سعد» 
عالم الکتب/ بیروت» طا : ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

۲ «أحكام أهل الذمة» لابن فيم الجوزية» ت: يوسف أحمد البكري وشاكر 
توفيق العاروري »› دار ابن حزم/ بیروت› ط1 : 1۸٤۱ھ‏ _ 1۹۹۷م. 

# «الأذكار» = «حلية الأبرار) 

۳ «الاستذکار» لابن عبد البر» ت : سالم محمد عطا ومحمد علي معوض› دار 
الكتب العلمية/ بيروت› :۰۹٠۳م‏ 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي»› 
دار الجیل/ بیروت» طا : ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

ه- «أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري»› ومعه حاشية 
الرملي الكبير»ء ت: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية/ بيروت 
طا : ۲ھ ۹۱٣م‏ 

. «الأشربة» لابن قَتَيةًّ ت: ممدوح حسن محمد مكتبة الثقافة الدينبة/ مصر‎ ١ 

۷ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ومعه الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البرء دار الكتاب العربي/ بيروت. 

۸ «الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين/ بيروت» طه. 

۹ «الأم» للإمام الشافعي» ت: د. رفعت فرزي عبد المطلب» دار الوفاء/ 
المنصورة - مصرء ط۳ 1٤ھ‏ 0م 


4۳ 


-١‏ «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ 

-١‏ «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: خليل محمد هراس» دار 
الفکر/ بیروت» ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸م. 

-١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسفلانی» ت: د. حسن حبشى› 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ القاهرت ۸١١۱ھ‏ - 1۹۹۸م ٠‏ 

۴۳- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين العليمي الحنبلي» ت: 
عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مکتبة دندیس / عمان ١٩٤۱ھ‏ _ ۱۹۹م. 

. دار إحياء التراث/ بيروت‎ ٠ «الإنصاف» للمرداوي» ت : محمد حامد الفقي‎ -٤ 

-١‏ «الأوائل؛ لابن أبي عاصم الشيباني» ت: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر 
الإإسلامية/ بيروت» دار الصدیق/ دمشق» طا ١١٤١ھ‏ _ ٤٠٠۲م.‏ 

١‏ «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر التيسابوري» ت: 
د. أحمد بن محمد حنیف» دار طیبة/ الریاض»› ط۱: ٩۱۹۸م‏ . 

۷- «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة» ت: عثمان أحمد عنبر› 
دار الهدی/ القاهرة» ط۱: ۱۳۹۸ھ ۔ 1۹۷۸م. 

۸- «البحر الزخار» للبزارء ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ٤١٤١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

۹- «البحر المحيط فى أصول الفقه» للزركشى» ت: عبد القادر عبدالله العانى» 
وزارة الأوقاف بالكويت» طا ۳ھ _ ۲م ۰ 

١-«البداية‏ والنهاية؛ لابن كثير» مكتبة المعارف/ بيروت . 

١-«بغية‏ الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» للعلائي» ت: 
حمدي عبد المجيد السلفي » دار النوادر/ دمشق» طا: ۲۷٤۱ھ‏ _ ١١٠۲م.‏ 

۲- تاج العروس من جواهر القاموس! للزبيدي» مكتبة الحياة/ بيروت . 

۳- «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» للبلوي» ت: الحسن السائح» لجنة 
نشر التراث الإأسلامي بالمخرب والإ مارت العربية المتحدة. 

٤‏ «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهيي» ت: د. عمر 
عبد السلام تدمري : دار الحتاب العربي⁄ بيروت› طا : 1ھ _۱۹۹41م. 


٤ 


. «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية/ بيروت‎ -٥ 

-١‏ تاريخ مدينة دمشىا لابن عساكر» ت: عمر بن غرامة العمريء دار 
الفک ر / بیروت» ۱۹۹۵م . 

۷- «تحریر ألفاظ التنبيه» للنووي» ت: عبد الغني الدقر» دار القلم/ دمشق› 
ط1 1ھ - ۹م 

۸- «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الكتب العلمية/ 
بیروت» طا : ١١٤اھ‏ ے ۰م 

۹- «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» ت: عبد الصمد شرف 
الدين» وإشراف : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي/ بيروت» الدار 
القيمة/ الهنده ط۲: ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

-١‏ «تحفة المحتاج للهيتمي» مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي» ت: محمد 
عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية/ بیروت» ط۱ : ١۱٤۱ھ‏ _ ٩1۱۹4م.‏ 

۳١‏ «تحقیق النظر في حكم البصر لتاج الدين السبكي» ت: عبد الجواد حمام» 
المشرق للکتاب»› ودار التیسیر/ دمشق» ط۱ : ۹٩٤۱ھ‏ _ ۸١٠۲م.‏ 

۲ «التحقيق» . : 

# «تخريج إحياء علوم الدين» = «المغني عن حمل الأسفار» 

۳ «تذكرة الموضوعات» للفتني ٠‏ الناشر: أمين دمج/ بيروت . 

؟- «تصحيح التنبيه» للإمام النووي» ويليه: «تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه) 
للسنوي» ت: د. محمد عقله الإبراهيمء مؤسسة الرسالة/ بيروت» طا١:‏ 
۷ھ _ ۹471م. 

-٠‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ت : أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية/ صيدا. 

. «تفسير البغوي» ت : خالد عبد الرحمن العك دار المعرفة/ بيروت‎ -٣ 

# «تفسير الطبري» = «جامع البيان في تأويل القرآن» 

۷- اتقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل مرشد» طبع 
مۇسسة الرسالة/ بیروت» ط۱ ۔ ۲۱٤۱ھ/‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 


۸- «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق عبداله هاشم اليماني» طبع دار المعرفة/ بيروت. 

۹- «التمهيدا لابن عبد البرء ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد 
الكبير البكري» وزارة الأوقاف المغربيةء ۳۸۷٠م‏ . 

٤ ١‏ «التنبية» للشیرازي› ت : عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتب/ بيروت» 
طا: ۳٤اه‏ 

٤١‏ ”تھذیب التھذیں» لابن حجر العسقلاني» ت : إبراهيم الزيبق وعادل مرشده 
مۇسسة الرسالة/ بيروت» ط١: pI /AE‏ 

۲- «تهذيب الكمال» للمزي» ت: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة/ 
بیروت) طا ٤٤١١‏ اھ ۰م 

۳- «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة. وأنسابهم وألقابهم وکناهم» لابن 
ناصر الدين الدمشقي» ت: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة/ 
بیروت› طا: ۹۹۳م. 

؟- «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمُناوي» مكتبة الإمام الشافعى/ الرياض» 
A‏ م 

-٥‏ «الثقات» لابن حبانء ت : د. محمد عبد المعيد خانء دار الفکر/ بیروت عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» ط١:‏ ۴ھ _ 1۹۷۳م . 

-١‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» ت: عرد 
السلام محمد عمر علوش»› المكشة التجارية - دار الفكر / بیروت» ط۱ : 
۷ھ _ 044۷م . 

۷- «جامع البيان في تأويل القرآن»» لابن جرير الطبري» ت: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة/ بيروت طا: ٤٠١١‏ اس _ م 

۸- «جامع التحصيل» للعلائي. ت : حمدي عبد المجيد السلفي› عالم الكتب/ 
بیروت» ط۳ ۷١٤۱ھ‏ م 

/ «جامع الترمذي» لاومام الترمڏذي› دار الفيحاء/ دمشق  دار السلام‎ ٤۹ 
الرياض› طا ۰ ھ/م.‎ 


٤ 


# «حاشية أبن عابدين) = رد المحتار على الدر المختارة 

. «حاشية الجمل شرح المنهجح» لسليمان الجمل› دار الفکر/ بیروت‎ ١ 

١١‏ «حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج» طبع فيصل عيسى 
البابي الحلبي . 

۲ (الحافظ العلائ وجهوده فى الحديث وعلومه» للدكتور: عبد الباري بن 
عبد الحميد البدخحشي» مكتبة دار المنهاح/ الرياض»› طا١:‏ ۸١٤١ه.‏ 

۴ «الحاوي الكبيرا للإمام الماوردي» ت: علي معوض» وعادل عبد 
الموجود» طبع دار الكتب العلمية/ بیروت» ۱۹٤۱ھ/‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

٠٤‏ «حلية الأبرار» (الأذكار)» للإمام النووي» ت: محيي الدين مستوء دار ابن 
کثیر / بیروت» والکلم الطیب/ بیروت» ط٦:‏ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

: ٤ط «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي/ بيروت»‎ ٠ 
0ھ‎ 

١‏ «الحوادث والبدع) للطرطوشي» ت: عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإاسلامي» ط۱ : ١١٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۰م. 

۷- «خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» ت: عصام شقيوء دار 
الهلال/ بیروت»› ط۱: ۱۹۸۷م. 
۸- «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للنووي» ت: حسين 
إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة/ بیروت» ط۱ : ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۷م. 
۹ «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي› ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» طا١:‏ ١١١٤١ه.‏ 

-٠‏ «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لا بن حجر العسقلاني» دائرة المعارف 
بحیدر آباد الهندء ط۲: ۹۲ ھ/ ۲ م. 

1- «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» مصطفى البابي الحلبي/ 
القاهرة» ط۲: ١۱۳۸ھ‏ ۔ ٩٦1۱۹م.‏ 

۲- «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر 
الكتاني» طبع دار البشائر الإسلامية/ بيروت»› ط1 ۲۱ھ م 


¥ 


۳ «الرسالة؛ امام الشافعي» ت : الشیخ أحمد شاکر» ۹١١۳٠ه.‏ 
س #الروض الأتف»؛ للسهيلي › ت مجدي بن منصور بن امساب الشورى› دار 
الكتب العلمية/ بيروت› مز : AİÎEIA‏ „ ۷م . 


٥‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» لاومام النووي» المكتب الإسلامي/ بيروت»› 
ط: 0٤ھ‏ 

- «الزهد» لاحمام أحمد ابن حنبل» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتاب العربي / بيروت» pee E‏ 

۷- «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد)» للصالحي الشامي» ت : عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معرض» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
طا : ۴ھ ۲م 

۸- «السلسلة الصحيحة» لناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف/ الرياض› 
9ھ _ 1۹40م. 

۹ «السلسلة الضعيفة» لناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف/ الرياض»› ط١:‏ 
۲ھ _ 0۹۹۲م 

-١‏ السنة» لابن أبي عاصم الشيباني» ت : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي / بيروت» طا: ١٠اه‏ 

-١‏ «السنة» لمحمد بن نصر المروزي» ت: سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية/ بيروت» طا: ۸١٤١هھ.‏ 


۲ سنن ابن ماجه» ت : د. بشار عواد معروف» دار الجیل / بیروت»› ط۱ : 
4ھ 4۸م . 

۳- سنن ابي داود» ت : محمد عوامةء دار القبلة/ جدة - مؤسسة الريان/ 
بيروت - المكتبة المكية/ محة المكرمةء ط۱ : ٤۱۹‏ ۱ھ/ ۱۹۹۸م . 

# «سنن الترمذي») = «جامع افترمذي» 

۷٤‏ سنن الذَارَقطني» ت : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض › دار 
المعرفة/ بيروت»› طا: ۲١١٤١د‏ _ ۰۱م 


£٤۸ 


:٣ط «ستنن الدارمى» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار القلم/ دمشق»‎ -٥ 
م1۹٩1‎ _ ۷ھ‎ 


-١‏ «السنن الكبرى» للبيهفي › ت : محمد عبد القادر عطاء دار الكت العلمية/ 
بیروت» ط۱ : ٤١٤۱ھ‏ _ ٤۱۹۹م.‏ 

۷ «السنن الكبرى» للنسائى» ت: د. سليمان عبد الغفار البنداري وسيد 
کسروي حسن » دار الكتب العلمية/ بيروت» ط1: ۱١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱م.. 

۸- سنن النسائي الصغرى» (المجتبى)ء دار الفيحاء/ دمشق - دار السلام/ 
الریاض»› ط۱ : ۱٤٩۰‏ ھ/ ٩۱۹۹م.‏ 

۹- «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي»ء بإشراف شعيب الأرنؤوط» طبع مؤسسة 
الرسالة/ بیروت» ط ۲: ۰۲٤۱ھ/‏ ۱۹۸۲م. 

٠-سيرة‏ ابن هشام»» ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي › دار المعرفة/ بيروت . 

۸١‏ «شجرة النور الزكية 

۲ «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبليء ت: عبد القادر الأرنؤوط› 
ومحمود الأرنؤوط › دار ابن كثير/ دمشق» طا: ١١١٤٠ه.‏ 

۳ «الشرح الكبير» للرافعي» دار الفكر/ بيروت . 

# «شرح صحيح مسلم للنووي» = «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج) 

٤‏ «شرح مشكل الاآثار» للطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة/ 
بیروت» ط۱: ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

«شعب الایمان» للبیهقی» ت: محمد السعید بسیونی زغلول. دار الكتب 
العلمية/ بيروت› طا ١اه‏ ۰ 

«اصحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ ت: شعيب الاأرنۇوط› مؤسسة 
الرسالة/ بیروت» ط۲: ٤۱٤۱ھ/‏ ۱۹۹۳ءم. 

۷ «صحیح أبن خزيمة» ت: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
ط۲ 1۲ھ ۲م . 


۹ 


۸- «صحيح البخاري» دار السلام/ الرياض - دار الفيحاء/ دمشق» ط۲: 
۹ هھ/ ۹م . 

۹4 «اصحيح البخاري» نسخة اليونيني» الطبعة السلطانية» دار إحياء التراث العربي . 

٭ ۹ہ (صحيح مسلم» دار الفيحاء / دمشق - دار السلام/ الرياض» ط۲: 
۱ھ م 


-۹١‏ «الضعفاء والمتروكين» للنسائي» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي/ 
حلب ط۱: ۹١۱۳۹هھ.‏ 

۲- «طبقات الحفاظ» للسيوطي» دار الكتب العلمية/ بيروت» ط١‏ : ١١٤٠ه.‏ 
۳- اطبقات الحنابلة لمحمد بن أبى يعلى» ت: محمد حامد الفقى» دار 
المعرفة/ بيروت . ۰ 

. «طبقات الحنفية؛ لابن أبي الوفاء» كراتشي‎ -٤ 

-٥‏ «طبقات الشافعية الكبرى» تاح الدين السبْكيْ» ت: د. محمود محمد 
الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر » ط۲: ٤١۳‏ ۱ھ. 

-١‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» د. الحافظ عبد العليم خان» عالم 
الكتب/ بيروت» طا: ۷١٤أه.‏ 

۷- «طبقات الشافعية للاإسنوي» ت : عبدالله الجبوري» وزارة الأوقاف العراقية › 
ط۱ : ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۱م. 

۸- «طبقات المفسرين» للداودي» ت: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحکم/ الریاض»› ط۱ : ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

۹- «علل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي» ت: حمزة ديب 
مصطفی» مکتبة الأقصی/ عمّان» ط۱ : ١١٤۱ھ/ ۱۹۸٩‏ م. 

١٠-«العلل‏ المتناهية» لابن الجوزي» ت: خليل المّيس» دار الكتب العلمية/ 
بیروت» ط1: ۳١٤اھ.‏ 

١-«العلل‏ الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني» ت: د. محفوظ الرحمن 
زين الله السلفي» دار طيبة/ الرياض› ط۱ : ۲۰٤۱ھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

١۲ء‏ اغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري› ت: ح. برجستراسر»ء مكتبة 
الخانجي/ مصر» ۳٣۱۳ھ‏ _ ۱۹۳۳م. 
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۴۳ - غريب الحديث» لابن قتيبة» ت: د. عبدالله الجبوريء مطبعة العاني/ 
بغداد» ط۱ : ۱۳۹۷هھ. 

١ ٤‏ غریب الحديث! لأبي صك القاسم س سلام الهروي› لت : د. محمد 
عبد المعيد خان» دار الکتاب العربى/ نیبروت »› ط۱: ٩۳۹١هھ.‏ 

١۵‏ افتاوی ابن الصّلاح»ء ت : د. تك المعطي امین قلعجي › دار المعرفة/ 
سروت > عن دار الباز» مكة المكرمة» طا : 7ھ ۹۸1م. 

. «فتاوى السبكى» دار المعرفة/ بيروت‎ -١ 

۷ س «فتحج الباري شرح ص حح البخاري» لابن سر العسقلاني » دار السلام/ 
الرياض - دار الفيحاء/ دمشق › ط1: ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۷م. 

۸افت الباري» لابن ر جب الحنبلي › ت أحمد فتحي تقب الرحمن› دار 
الكت العلمة / ت طا: ٤۲۷‏ اھ ے ١۹١٠م.‏ 

١ :‏ بیرق م 

۹- «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي › ت السعيد بن بسيوني زغلول»› 
دار الكت العلمية/ بيروت› 7ھ - ۱۹۸1م. 

-١‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت : عادل بن يوسف الغرازي» دار 
ابن الجوزي/ السعودية› ط۲: ١۲اه‏ 

١-«القاموس‏ المحيط» للفيروز آبادي» ت: محمد نعيم العرقسوسي› 
مۇسسة الرسالة/ بيروت» ط1 : ۹ھ _ ۱۹۹۸م. 
۲- «الكاشف» للحافظ الذهبى» ت: محمد عوامةء وأحمد محمد نمر الخطيب»› 
دار القلة/ جدة» مؤسسة علوم القرآن/ جدة» طا : ۱۳٤ھ‏ _ ۱۹۹۲م 
۳-«الكامل في التاريخ» لابن الأثير الشيباني» ت: عبدالله القاضي» دار 
الكتب العلمية/ بيروت» ط۲: ١٠١١٤١ه.‏ 

/ ا کشاف القناع؟ للبهوتي› ت هلال مصيلحي مصطفی هلال » دار الفكر‎ ے١١‎ ٤ 
لمروات » ۲ھ‎ 

٠-«كفاية‏ الأخيار فى حل غاية الاختصار» لتقى الدين الحصنى» ت: على 


٤٥١ 


١-«الكفاية‏ في علم الراوية» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية/ 
بیروت » ۹ هھ - ۱۹۸۸م. 

۷-«الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: د. جبرائيل 
سليمان جبور» دار الفاق الجديدة/ بیروت» ط۲: ۱۹۷۹م. 

۸-«اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي» ت: صلاح بن 
محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية/ بیروت»› ط۱ : ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ . 

۹- «لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطي» دار الفكر/ دمشقء ط١:‏ 
۲ھ م 

.م۲٠٠۳‎ _ ھ۱٤۲۳ السان العرب» لابن منظور» دار الحديث/ القاهرة»‎ -٠١ 
في أصول الق للشيرازي› ت : محيي الدين ديب مستو؛ ویو سف‎ مَمْللا«-١‎ 
pT EY | علي بديوي» دار ابن کثیر/ دمشق - بیروت›‎ 

۲- «المبسوط» للسرخحسي » دار المعرفة/ بيروت . 

۳ - «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) لابن حبان» ت: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي/ حلب. 

_ ھ١١١١ «مجمع الحكم والأمثال» لأحمد قَبّش» دار الجیل/ بیروت‎ -٤ 
۱م‎ 


°- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الريان/ القاهرة - بيروت»› 
A ¥‏ 

۹ امجموع القفتاوى» لابن تبمنه» ت : عد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي› مكتة ابن تيمىة» طا . 

۷- «المجموع في شرح المهذب» للنوويّء لت محمد نجيب المطيعي › دار 
إحاء الت اث | / بر وت ۱۵٤۱ھ‏ ے ۱۹۹0م. 
ت ي / بجر : 

۸- (المحررا 1 

۹- «مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» ت: د. مصطفى ديب البغاء 
دار العلوم الإإنسانية/ دمشتق»› ط": ۹ھ _ ٩1۹۸م‏ 
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١٠-«المختارة»‏ لضياء الدين المقدسي» ت: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش› 
مكتبة النهضة الحديثة/ مكة المكرمةء طا: ١٠١١٤١ه.‏ 

ھ١١۹۳ «مختصر المزني» دار المعرفة/ بیروت» ط۲:‎ -١ 

۲- «المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودروها في 
الحركة الفكرية»» للدكتور : عبد الجليل حسن عبد المهدي» مكتبة الأقصى / 
الأردن» ۱۹۸۱م. 

۴- «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي» ت: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإإسلامي/ الكويت»› ١٤١١٤٠ه.‏ 

. «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن آنس»› دار صادر/ بیروت‎ -٤ 

-«المراسيل» لابن أبي حاتم الرازي» ت: شكر الله نعمة الله قوجاني» 
مۇسسة الرسالة/ بیروت» ط۱: ۳۹۷٠ه.‏ 

١-«المراسيل»‏ لأبى داود السجستانى» ت: شعيب الأرنۇؤوط› مؤسسة 
الرسالة/ بيروت» طا: ۸١٤١ه. ٠‏ 

۷- امرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري» ت: جمال عيتاني» دار 
الكتب العلمية/ بیروت» ط۱ : ۲۲٤۱ھ‏ _ ١١١٠٣م.‏ 

۸-«المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية/ بیروت»› ط۱ : ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

۹-«مسند أحمد ابن حبل» ت: أحمد شاكر وحمزة أحمد الزين» دار 
الحديث/ القاهرة» طا : ٩۱٤۱ھ‏ _ ۵٩۱۹٠م.‏ 

# «مسند البزار» = «البحر الزخار» 

٠١‏ «مسند الشافعي» دار الكتب العلمية / بيروت. 

۶١‏ «مسند الشهاب» للقضاعی» ت : حمدي بن عبد المجيد السلفى » مؤسسة 
الرسالة/ بیروت» ط۲: ۷١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ ۰ 

۲١‏ -«المصباح المنير» للفيومي» المؤسسة العربية الحديثة/ القاهرة. 

۳ - «مصنف ابن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد/ الرياض› 
ط1: ۹١٤١هش.‏ 


tor 


٤‏ - «مصنف عبد الرزاق؛ ت : حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي/ 
بیروت»› ط۲: ۳١٤ھ‏ 

٠‏ -_«المطالب العالية؟ لابن حجر العسقلاني» ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشتري» دار العاصمة ودار الغيث/ السعودية» طا: 4١٤١ھ‏ 

١‏ -«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؟ للرحيباني» المكتب الإسلامي/ 
بىروت »› ۱م. 

۷- «معالم السنن» للخطابي» مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري. 
وتهذيب ابن قيم الجوزية› ت : محمد حامد الفقي› دار المعرفة/ بيروت. 

۸- «معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية/ بيروت طا: 
۱ھ _ ۱۹۹4۱م. 

۹- «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» لمحمد أحمد دهمان» 
دار الفکر/ دمشق بیروت»› طا : ۰١٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۰م.‏ 

-١‏ «المعجم الأوسط» للطبراني» ت : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف/ 
الرياض› ط١‏ : 0ھ _ ۱۹۸9م . 

. «معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار الفكر/ بيروت‎ -١ 

۲ «معجم الذهبي» ت: د. روحية عبد الرحمن السويفي› دار الكتب 
العلمية/ بیروت» طا : ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۴۳ -_ «المعجم الكبير» للطبراني› ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحکم/ الریاض» ط۲: ٤١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳م. 

- «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

٠١‏ «المعجم المختص بالمحدثين» للذهبي» ت: د. محمد الحبيب الهيلةء 
مكتبة الصديق/ الطائف طا١:‏ ۸١٤١ه.‏ 

١ا‏ «المعجم الوسط» لابرامیہ مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر 
ومحمد النجار» مجمع الإغة العربية. 
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۷- امعجم لغة الفقهاء» لمحمد قلعجي» دار النقائس» ط۲ : ۸١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۸م. 
۸۔ «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) للبکري الأندلسي» ت : 
مصطفى السقاء عالم الكتب/ بيروت» ط۳: ١١٤١ه.‏ 

۹ «معرفة السنن والاثار) للبيهقى» ت: عيد المعطي مين قلعجي › جامعة 
الدراسات الإسلامية/ کراتشي ۔ باکستان» ط۱ : ۱۲٤۱ھ/‏ ۱۹۹۱م. 
٠-«المغرب‏ في ترتيب المعرب» للمطرزي» محمود فاخوري وعبد الحميد 

مختار» مكتبة أسامة بن زید/ حلب» ط۱ : ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 


1-(مغني المحتاح» للخطیب الشربيني ٠‏ لته حك خلیل عيتاني › دار 

المعرفة/ بيروت› ط1: 121۸ھ - 1۹4۷م. 
- «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي› اسه ٣‏ شرف عبد المقصود» مکترة 

طبرية ⁄ الرياض› ط١‏ ٥ھ‏ _ ۱۹42م. 

Shy‏ «المغني» لابن قدامة مة المقدسي» ت : د . محمد شرف الدين خحطاب و د. 
السيد محمد السيد دار الحديث/ القاهرة» طا: 1٦١٤ھ‏ 7م . 

: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) لأبى العباس القرطبى› لت‎ -٤ 
› محی الدين دیب مستو» وأحمد دمحو السيد» ویوسف على بديوي‎ 
ومحمود إبراهيم بزال› دار ابن کثیر/ بیروت» ط٣ 1ھ ۹0م‎ 

٥٠-«المقاصد‏ الحسنة» للسخاوي» ت: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب 
العربی/ بیروت » ط۳ ۷ھ _ 1۹41م. 

١-«المقصد‏ الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مقلح» ت: 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين »› مكتبة الرشد/ الرياض› طاأ: ١١اه‏ 

۷ «منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لعبد القادر بدران» ت: زهير الشاويش› 
المکتب اللاسلامی/ بيروت› طط ۲: 0١٤ھ‏ 9م 

۸-«متاقب الشافعي) للبيهقى» ت: أحمد صقر» مكتبة دار التراث/ القاهرة 
ط۱: ۳۹۱١ھ‏ _ ۷۱م 

۹Q-«المنتقى‏ شرح الموطأ» للباجي» ت: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية/ بيروت› ط۱: ١۲٤١ھ‏ _ 4م . 
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١-«المنتقى‏ من السنن المسندة لابن الجارود» ت: عبداله عمر البارودي› 
مؤسسة الكتاب الثقافية/ بیروت» ط۱ : ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

١-«المنهاج‏ شرح صحيح مسلم بن الحجاح» للإمام النوَويّ» ت: د. مصطفى 
ديب البغاء دار العلوم الإنسانية/ دمشق»› ط۱ : ۱۸٤۱ھ‏ _ ۹۹۷١م.‏ 

# «المنهاج) = «مغني المحتاج» 

۲-«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي) لابن تغري بردي» ت: د. محمد 
محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۸م.‏ 

۳- «مواهب الجلیل» للمغربي» دار الفکر/ بیروت» ط۲: ۳۹۸١ه.‏ 

٤۴-«الموضوعات»‏ لابن الجوزي» ت: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتية 
السلفية/ المدينة المنورة» طا: ١۳۸١ه.‏ 

٥-«الموضوعات»‏ للصغاني» ت: نجم عبد الرحمن خلف» دار المأمون 
للتراٹث/ دمشق» ط۲: ١١٤١هھ.‏ 

١-«الموطأ»‏ للإمام مالك بن آنس» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية» عن طبعة عيسى البابي الحلبي . 

۷- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي»› 
طبع دار المعرفة/ بيروت . 

۸۸-«النجوم الزاهرة لابن تغري بردي » طبع وزارة الثقافة في مصر . 

۹-«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للتلمساني» ت: د. إحسان 
عباس» دار صادر/ بیروت»› ۱۹۹۸م . 

١-«النكت‏ على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي» ت : د. زين العابدين بن محمد 

لسلف/ الریاض»› ط۱: ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 


rp 


بلافریج › أضواء 
1 
١-«النهاية‏ فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحى » المكتبة العلمية/ بيروت»› ۹ھ 


۲ «هدية العارفين» أسماء المؤلفين واثار المصنفين» لإإسماعيل باشا البغدادي› 
دار إحياء التراث العربي . 

۴۳- «الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي 
المصطفی دار إحیاء التراث/ بیروت)› ١۲١٤ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 
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کتاب: فتاوی العلائي 
١‏ مسال وقع ا بيت المقدس: فى التًعريف الذي كان 


a i nt‏ من شعبان: هل ص فبها فضا على 
غیرها آم لا؟ ا 

.... مسألة : في نصرانئ ذميّ علا بناؤه على بناءِ جاره المسلم‎ ٣ 

٤‏ - مسألة: في رجل ليس من أهل العلم تذاكر هو وجماعة من أمثاله 
في قوله تعالی : * إنّا التشر والميير #[المائدة: ۹۰]... 


0۹ 


المنوان 

مسألة : اثنان تنازعا في وظيفة دينية لها معلومٌ مقر بشرط الواقف .. 

.. مسألة: في رجل ادٌعى على آخر دراهم معلومة المقدار‎ ٦ 

۷- مسألة : في وظيفة توف قف شرط واقفها أن يكون مباشرٌها قَيّماً 
بمذهب الإمام أبي حنيفة . 

۸ مسألة : في ناظر وقف باع شيئاً من مغل الوقف أو من أملاكه الجائز .. 

٠ مسألة : في وقف شرط واقفه أن الناظر فيه يبدأ بعمارته‎ ٩ 


١‏ -مسألة وقعت بالديار المصرية : في امرأة طلقَت ولها ولد استحقَّتُ 


کے 


قا ھر ب رص 


- مسألة وقعت بدمشقی المحروسة : في رجل بيه وقفبٌُ موقوف 
عليه ايام حیاته لا ټشرکۀ فيه مشار 


TT 


rrr FHA amr FF ¢ 


« المسائل الواردة من عة 
- السؤال الأول : في استعمال آبار تمود غير بثر الناقة» هل النهي 


۳ -السؤال الثاني : في نوم المَختبي ما الأصحَ فيه هل ينقض الوضوء أم 
ل 


السؤال الثالث: في الدعاء في ي لرکو وقول أبي العباس قرطب - 
رحمه الله تعالى - في «شرح مسلم؟ أنه يكره على قول الجمهور .. 

- السؤال الرابع : فيمَنْ قَرأً الفاتحة أو بعشها تسيا سرا في موضم 
الجهر هل الأفضل أنه لا بُعيذها آم ل؟ ٠‏ 
السؤال الخامس: في الإمام إذا أحدث في الصلاة الجَهريَةٍ وكان 
قد قرأ بعضَ الفاتحة فاستخلف مأموماً قرأ أكثرًّها . 


عنه نهیٰ تنزیه آم تحریہ؟ 
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۷ -السؤال السادس: فيمن دخل المسجد فرأى فرَجَةَ في الصف 


الأول وبين يدي الذّاخل رجلٌ يصلي إلى سترة I.‏ 
۸ -السؤال السابع: فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم؛ هل 
الأفضل أن بُنبَهةُ 1۲ 


څ ل ل ج ت مچ چ و چ ت ي ب و د ا تپ چ ې س و و رپ و ي و ا ر اپ و چ چ و و اپ و و وود د چ قف مف 


السؤال الثامن: فيمنْ رآى على بالغ عاقل لباس حرير؛ فهل 


یجب الإنکارٌ عليه آم لا؟ ... ا مللا 

-٠‏ السؤال التاسع : في قول الإمام الرًافعىّ والشيخ محيي الدين النوَوىّ 

-رحمة الله عليهما أن الزيادة على خمسة ب فى الكفن 
مكروهة على الإطلاق» فهلٌ مراذهما كراهة تنزيه أم تحريم IT‏ 

١‏ -السؤال العاشر: في الحضر لي تسقی بماء سي ولا تعْسَلْء هل 
يصح بيعه على مذهب الشافعي رحمه الله ام لا؟ IY‏ 
١‏ مسألة : في القيام ليالى العشر الاخحر من رمضان في جماعة NY‏ 

۳ مسألة : في حارة تشتمل على مساك وأبنية قديمة» وقفها واقفٌ 
مالك لها على طائفة مخصوصين 4 

-مسألة وردت من غَرَّة: في امرأة لها أولادٌ ولي لها أت ولا جد 
كلت زوجَها في بيع حصَةَ معن EY‏ 

۵ _ مسألة في واقف وقف رباطاً على خمسة عشر نفساً من الفقر 
ا ا E‏ 

۲ - مسألة وردت من بلدٍ الصلت: في واة تب د دا عل هدرز 
وشرط النظر فيه لرجل مُعيّن e‏ 

۷ _ مسألة : في رَجلي لعَنَ كل مَنْ في بلد الخليل عليه الصلاة 
والسلام - من الأحياء والآموات ٠‏ لا 


٤1 


۸ مسألة وردت من غرَة: فی واقف وَقفّ وَقفاً على أولاده الأريعة 
و o.‏ 
وسماهم دکرین وانشیین ........ 
۹ -مسألة : فی رَجل رقف قفا على شخص معن َة حباته ا 
١‏ مسألة وردت من الوّملة: في رجل أَمَرَ زوجته أن ترتحل من دار 
١-مسألة:‏ فى رجل وَقف وَقفاً على المشتغلينَ بالقرآن المجيد 
والتحو المقيد .... 
ا & کے ا س 
۲- مسألة : في رجل وَقفَ وَقفاً على شخص مين ته على أولاده 
وأولاد أولاده .. 
۳ مسألة : فى ناظر مدرسة كب حَطَةٌ أن لا يراد على فقهائها 
٤-مسألة‏ وردت من بلد الخليل عليه السلام: في رجل مات وترك 
إخوة لأمٌ وأحاً وأختا لأب . 
مسألة وردت من بلد الخليل عليه السلام: في هذا الطّاعون 
التازل بأهل غرة والرّملة وبعض السُواحل a.‏ 


-١‏ مسألة وردت من غرّة: في قيور تحفرٌ للمسلمينَ بلا لحدٍ؛ بل 
یش وسط القبر e.‏ 
اة“ ء ب ا که a‏ لر رن م س 
¥ : في وقف وففه ما على شخص معيّن ثم من بعده على 
أولاده ونسلهم وعقبهم ' ا 


۴ ۴ س ہر ےھ 
۸ مسالة : في رجل وقف عليه وقف› ثم من بعده على أولاده 


E. 


1۲ 


۹ 


oY 


o 


or 


0¢ 


2 
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العنوان الصفحة 


۹- سؤال آخر في هذا الوقف بعينه: أن جماعة من أهل الوقف فى 


e 


درجة وآخرون في درجة أخرى ۷ 


١١۷ .. مسألة: في مسجد جامع في قرية مطروقة كثيراً على الدّرب السالك‎ - ٠ 
مسالة ' ی واق وقف آماكرّ معكنة على أخته» ٿم من بعدها‎ ١ 
¥۰ e على أو لاده لصاہه‎ 


۲ سؤال آخر يتعلق بهذا الوقف بعيته: وهو أن نسب بنت الواقف 


کر 


ل ي 
المدكورة توفيّت وانتقل نصيبها إلى ابنها عبدالله VT‏ 
۳ - مسألة : في رَجُل رقف وَقفاً أيام نزول الطّاعون ببلده على أولاده 
و 


VE لصلىه‎ 


۳ ہے‎ 
ek 


Ve وقف الحصة بقرية «بوبيل» وهى النصف‎ ٤ 


أسئلة واردة من الديار المصرية : 
١‏ السؤال الأول: بيع المرتدٌ من الكافر هل يجورً؟ ۸۸ 


۷ -السؤال الثاني : نقل ابن الرّفعة في كتاب «القضاء» عن ابن أبي 


الدّم وجهين في أن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات ۹۱ 


4# ي ل ج ي و واد 


| 
۸ - السؤال الثالث: إن التسؤك هل يُستحبٌ فعلة باليد اليُمنى أم باليد 
البسرى؟ ۱4۳ 
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الثانية هل يقرؤها سرا أم جهرا؟ O‏ 
١ه‏ - السؤال السادس: لو أراد المكي أن يحرم قارنا؛ هل يخرح إلى 


أدنى الحل أم يحرم من مكة 4۹۷ 


TT 


۲ _ السۇال السابع : أ لم في القَمُص هل يجوز أم $ 0 4Y‏ 


4۳ 
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العنسسوان الصفحة 
۴ السؤال الثامن: ذكر الرًافعيٌ قبي كتاب الديات عن «فتاوى 

نري أنه لو اشتری شخصٌ عبدا ت ارت ا MM‏ 

السؤال التاسع : إذا غرقتٍ الأرضنُ المبيعة أو وضع عليها صخرةٌ 

ا ns a.‏ 4 
٥‏ السؤال العاشر: قال الأصحاب : إن الوَهنَ يكون أمانةً فى يد 

المرتهن» ا 
١‏ - السؤال الحادي عشر: إذا فك الحَجْرٌ عن الفيه ته سَفه في 

الدين دون المال ا 
۷ _ السؤال الثاني عشر: الدَينٌ الذي على المماطل تجب فيه الزكاء 

على الج YY o‏ 
۸ _ السوال اثالث عشر: قال الشيخ في «التنبيه»: «وإن اشترى 

ا الخيار لی ثلا یام فما دونه جازا ‏ . q4‏ 


المهذب»' إن يام الخیار يدخ : ا ا ارو 11 
الال الخامس عشر: إذا أتى المؤذن بالتّهادتين سرا ولم 


يسمعهما المجيب» فهل يأتي بهما في الإجابة أم لا؟ NE‏ 
1 _ السؤال السادس عشر إذا اتفق حصول الكسوف يوم الجمعة 

قال الشّافعي طك : يخطبُ للجمعة ويتعرَض للكسوف Ne‏ 
hi‏ السؤال السابع عشر لو حفر قیراً فی مات هل یکون 

من غیره آم لا؟ ...... م 


السؤال الثامن عشر : كه التنفل بعد العصر كراهة تحريم NY‏ 
٤‏ _ السؤال التاسع عشر: سجود التلاوة بستحبٌ وقوعة عَقَيت آية 


یا سے 


السجدة ۲ 
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٠‏ - السؤال العشرون: إذا سافر سفراً تَقصَرٌ فيه الصلاةء ثم أقام في 
بل لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة 


۱ 


7 


1 السۇال الحادي والعشرول: ادا أحرَمَ متمتعا د ثم اعتمر بعد فراغه 
من الحج› > هلل يکون أفضل من الإإفراد ا 
السؤال الثاني والعشرون: نقل افع عن الريانع أن المراةإذ 
رفعت صوتها بالتلبية لا ي يحرم 


E 


۸ - السۇال ا شس يصح حح الولد السلم مم 
اعتقاد آبيه الكفرَ أم 


a 


السؤال ار ارو : المعضوب إذا کان بینه وبين مک دول 
مسافة القصر › هل يجوز له الاستنابة آم لا؟ r.‏ 
١٠-مسالة‏ : في رجل آقرٌ في مرض موته أن المكان الفلانيّ الذي في 
يده والأعيان الفلانيةً ملك لفلان as.‏ 


١-مسألة:‏ فيمن قال: يَحصل لي على سماع ادف والشبابة من 
الخشوع والاضطراب ما لا يحصل لي على جبل عرفات» فماذا 
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و ر وو چ و و و ر چ چ ا م ر ي ص ت رع د و ا ی نت م چام ر م و ر ووو 


٤-مسألة‏ وردت من الرّملة: فيمن قال في حى علي رضي الله 
تعالی عنه - أنه لم تعرف له شجاعةٌ . ا 

_ مسألة : فيما قاله الشيخ محيي الدين التوويّ رحمه الله تعالل‎ _ ۷١ 
.. في تابه «الأذكار» آنه بستحت في حال السير بالجتازة‎ 


٤“ 


2 


۳۱ 


۳۳ 


A: 


الصفحة 
٠‏ مسالة : فيما ٳذا ألم ريد ٳلى عَنْرو في شَيْرَح في کيل معلوم . £٤‏ 
۷-مسألة : في رجل أوصى إلى شخص أن يَستأجرَ من يح عنه 
حجَة الإسلام بست مئة درهم EV‏ 
۸-مسألة وردت من غَرَة: في رجل أوصّى أن يُصرَفَ من ماله في 
مصالح الجاع والمسجد اللذين أنشأهما E‏ 
۹-مسألة: في قرية موقوفة على نسل الواقف وعقبه» وشرط 
واقمها نها لا ثور من ذي شوكة ولا مره o ٠.‏ 
۰ مسال : في رَجُل وَقفَ وَقفاً على اب اورم ورو oY‏ 
۱ مسألة: في آرض بها أبنيةٌ موقوفةٌ على قوم معيَنينَ لیسکنوا فيها 
ويرتفقوا بها oe‏ 
۲ _ مسألة: فی مدرسة وْقفَ لها وقاف على من یکون بها من 
المدرسين والفقهاء YT‏ 
۳ مسالة : في واف قف وَقفَ على أولاده الصغارء تو على نسلهم 
وعقبهم E‏ 
# تتميم : الذي استقَرَ عند دهماء المقلديَ من الققهاء الفتوى 
باشتراط القبول في الوقف على المعيًر Es‏ 
ے مسالة : في وقف شرط واقغة أن يَبْداً من ريعه بعمارة أصله e‏ 
# تتميم : في قاعدة ينبغي أن تلحَظٌ من شروط الواقفين» وهو أل 
ما ليس منصوصا عليه ينقسم إلى ثلائة أقسام ........ ۲۹٣۸‏ 
۵ ۔ مسألة : في وقف على المشتغلين بالعلم الشريف في مدرسة 
معيّنة كان بُصرَف فيها إلى ألفقيه ۲۹۹ 


چ 7 ۴ ي ب ا و ع ي ر ومر د و يږ ي و غ ی دوو ی و و چ و و وو 


العنوان 

١‏ - مسألة : في الحديث الذي ذكره صاحب «الشُهاب» أن الى ية 
قال : «الصبْحَة تع الرَرْقَ» ا 

۷ وأقعة : : تقدَمٌ في في الكرّاس الذي قبل هذا الفتوى المتعلقةً بحارة 


rues urmnuunur naran Iara marca TT BEBE HAÊÊ ا‎ 


۸ _ مسالة ' في أو قاف | الساتقاه ! الشعخرية بالمسعجد الأقصي ٤‏ ا 


۹ مسالة ' في رجل وقفَ ضيعة على رجل معيّن» ثم من بعده على 
أو لاده وأولاد أولاده 


٠‏ مسألة: في قرية موقوفة على جهاتِ ب شرط واقفها نها لا توْجُرٌ 


١‏ مسألة وقعت ببيت المقدس حماها الله تعالى: وهو أن العادة 
جارية فيها من الأزمان القديمة بأته لا يُصلى بالناس صلاة المغرب 


بما کان مسجداً في رمه خاصة ا 
۳ - مسألة: في وقف على جماعة محصورينَ» وشرط فيه أذ ما فَضَلَ 

عنهم يُصرف في جهاتِ الب ا 
٤‏ - مسألة وقعت بغرة: رهي ات رجا من اوغا یکلم في شمر 

فقا : ١إ‏ الله لم يُقسم بشيءٍ من مخلوقاته داگ 
٥‏ - مسألة وردت من المدينة الشريفة على ساكنها اض الصلاة والسلام: 


E 


۹۷ اة من بل الخليلي علي لگلام: ‏ : في امرآة وَقفت وقفاً على 
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الصفحة 


YT 


۳1 


4 
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العنوان الصفحة 


۸ _ مسأل : في رجل تزرًّج امرأة على صَدَاقق معين وأقبضها ثلنّه ولم 
دحل بها ا 
4 -مسألة وردت من مدينة الصلت : في رجل زوج ابته الصغير من 
امرأة ولم يدخل بهاء ومات الأب VY‏ 
مسألة وقعت بالدیار المصربّة وأنا بها سنة حمس وأربعين 
في امرأة طلقَت ولھا ولد رضیم استحقت حضانته؛ فظھر بها برص ٠‏ ۳۳۸ 
- مسألة : في مدرسة موقوفة على الفقهاء وجُهلّ شرط الواقف فيها ٠٤۲١ ٠‏ 
- مسألة وردت من بلدِ الخليل عليه السلام: في رجل مات وترك 
زوجة حاملاً وإخوة» فهل يجوز قسمة تركته قبل وضع الحمل م 
؟ 


EY 

أسئلة وردت من اليمن وأنا مجاور بمكة حرسها الله تعالی - 
خمس وخمسین E‏ 
۔ الأول : عن قوله تعالی: ٭ ای سا 2 سی إا بم معرب انی ٠٤۳‏ 
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۷- مسآلة: فى رجل مات وترك ابنين وبنتاً وزوجة» فحضر أحدٌ 
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٠١‏ مسألة : فى قرية موقوفة ؛ الثلثان منها على مدرسة للشّافعية والحتفية .. 
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-١‏ مسألة : في رجل أقامَ شاهدين على أله وقم بينه وبين آخر 
تفاسخ في إجارة متقدّمة 


-١‏ مسألة : في رجل أوصى بسّابه لرجل» وقبل الموصّى له ذلك 
بعد موت الموصي» فعلام يرل اللفظً المذكر؟ ا 
# تذنيب: تقدم في المسألة التي قبل هذه أن حكم الحاكم بصحةٍ 
الإجارة التي أذن فيها للمباشر وهو ناظرٌ ينفذء لا سيما بعد انتقاله 


۳ ۔_ مسالة وردت من بلد الخليل عليه السلام: في رجلين تنازعا 
فقال أحدهما: وكيع بن الجراح» وعبداله بن المبارك» وأبو عَبَيدِ 

-٠‏ مسألة وردت من غَرَة: فى رجل اق أَنٌ لمال الذي فى يَدِ فلان 
بن فلان - وسمّاه - على وجه القراض ................ 

-٠‏ مسالة: فى رجل ورقف وَقفاً وشرطً أن يُصرَف ريعه أرباعاً 
-٣‏ مسالة : في رجل اق لرجلي آجنبيّ في مرض موه أن له في 
مته ثلاثة آلاف درھهم os.‏ ٍ 
۷ _ مسألة وقعت للمعز السّيفى أرغون الكاملى : وهى أنه أوصى 
إذا توفي أن يُخرَح من ثلث ماله ستون آلف درهم ............. 
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على آولادهما . as.‏ 
۹ مسألة : في واقف وَقَفَّ اا عل جهتي بر وهي ساق 
٠١‏ _ مسألة ' في رجل قال : «إن الصلاة من الناس على النبيٌ ل .. 
-١‏ مسألة : في رجل بيده دار ببيت المقدس - حماه الله تعالى _ 
یتصرف فیها سکناً وغیره ا 
- مسألة وردت من غزة: في رجل وقف أماكنَ مملوكة له على 
من يذكر في ذلك؛ على وله محم ستة أسهم وشا سهم ا 
# تنميم للمسألة قبلها: ذكر المستفتي أن ست الناس ابنة الواقف 
ا لی ار ا 
- مسألة: في ماكن موقوفة على جماعةٍ ونسلهم وعقيهم وله 
ر المستحقَينَ بمقتضى شرط الواقف .. ا 
4- مسأل : في رجلي مالكيّ المذهب يُصلي بطائفته إماماً في 
المفروضة ثم بصليها ثانباً في جماعة أخرى مأموما ا 
- مسألة : فيما يُشَغل به عقيب الصلواتِ المفروضة وغيرهاء 
هل الذّكرٌ أفضل أم تلاوة القرآن ندل .. ا 
۹ --_ مساألة : : في وقف على جهات بر شرط الواقف أن يكون النظر 
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# مسائل متعددة وردت من الصّلت : 38 
۹- منها مسألة: في رجل يقرأ القرآن ويُطالع شيثاً من كتب التفسير 

والحديث» فٳذا مر به شيءَ من الوارد في صفات الله N.‏ 
٠‏ _ ومنها مسألة : فيما روي أن الشمسَ والقمرَ يكونان يوم القيامة 

وران يكوران في التار» ما حكم هذا الحديث؟ .. A‏ 
_-١‏ ومنها أيضاً مسألة : في قول عائشة رضي الله عنها: توف 

رسول الله ل بيْنَ سَحريٰ وتځري» .. ا 
١‏ _ مسألة : في رجل وکل شخصا أن بطل زوجمه على آن تراه 
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فهرس الأحاديث والاثار 4ء 
فهرس الاعلام المترجمين 4Y‏ 
فهرس المصادر والمراجع 4۳ 
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